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 مقدمه 

 
 من ولاه ...ثم أما بعد :الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله وعلى آله و 

يخ العلامة أبن عثيمين لش ( لشرح الممتع على زاد المستقنع)  هذا ملخص كتاب الطهارة
، وقد اقتصرت فيه على القول الراجح، أو ما يشير إليه الشيخ رحمه الله أنه الراجح، رحمه الله

ن عثيمين رحمه الله إذا كان الشيخ اب الإسلام أو أحد المذاهب الأربعة مع ذكر اختيار شيخ
يرى ترجيحه، مع ذكر المتن وتوضيح ذلك إذا احتجنا لتوضيحه، ومع ذكر بعض المسائل 

على المتن إن كان هناك  الشيخ رحمه الله وذِّكْر استدراكات، للباب والفوائد المكم ِّلة
تقرير ترجيج أو أحيانا من مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد رحمه الله ، وقد انقل استدراكات

 لشرح . أو توضيح مهم
 .الطالب المبتدي، ولا يستغني عنه الراغب المنتهي -إن شاء الله  -وهذا الملخص يستعين به 

، وأني عازمٌ إن شاء الحج الصيام، والصلاة، و تلخيص كتاب  -ولله الحمد  -مع العلم أنه تم 
 .الله على إتمام ما بدأت به

 
لنا في أوقاتنا، وأن كفينا شر الصوارف، وأن يبارك د، وأن ينسأل لله الإعانه والتوفيق والسدا

يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، وأن يكتب الأجر لكل من ساهم في إخراج هذا 
 .العمل

 .وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
 

 : يليمأو ملاحظات فليراسلنا على هذا الإومن كان لديه اقتراحات 
bensrray@hotmail.com 

 سلطان بن سراي الشمري
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد :

 ( بسم اللهقوله:) 
وإنما قَدَّرناه فعلًا، ذوف فعلٍ مؤخَّرٍ مناسبٍ للمقام، ق بمح، الجار والمجرور متعل ِّ « بسم الله»قوله: 

 لأن الأصلَ في العمل للأفعال، وقدَّرناه مؤخَّراً لفائدتين:
 الأولى: التبرُّكُ بالبَداءة باسم الله سبحانه وتعالى.

 الثانية: إفادةُ الحصر؛ لأن تقديم المتعل ِّق يفُيد الحصر.
على المرُاد، فلو قلت مثلًا ـ عندما تريد أن تقرأَ كتاباً ـ: بسم الله أبتدئُ ما  وقد رناه مناسبا؛ً لأنه أدلُّ 

 [ 7]صأدلَّ على المراد الذي ابتدئ به.يدُْرَى بماذا تبتدئُ؟ لكن: بسم الله أقرأ، يكون 
 ( اللهقوله: ) 

بـَعُه جميعُ ا  [ 7لأسماء. ]صقوله: "الله" هو عَلَمٌ على الباري جلَّ وعلا، وهو الاسم الذي تَـتـْ
 (  الرحمنقوله: ) 

 [7]صمن أسماءِّ الله المختصَّةِّ به، لا يطُلقُ على غيره، و"الرَّحْمَن" معناه: المتَّصف بالرَّحمةِّ الواسعةِّ.
 (  الرَّحيم قوله: )

 حمته إلى منالمرُاد به ذو الرحمةِّ الواصلةِّ. وإذا جمِّعَا ـ الرَّحمن الرَّحيم ـ صار الـمُراد بالرَّحيم: الموصل ر 
العنكبوت: ]{ شاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبونيعذب من ي }يشاء من عباده، كما قال تعالى: 

 ، فهو ملحوظ فيه الفعل . [12
وابتدأَ المؤل ِّفُ كتابهَ بالبسملة اقتداءً بكتاب الله عزَّ وجلَّ، فإنه مبدوءٌ بالبسملة، واقـتداءً بالنـب ِّ 

 [8-7لَّمَ فإنّـَه كـان يبـدأ كُتـُبَه بالبسملة.  ]صصَلَّى اللهُ عَلَيْهِّ وسَ 
 (  الحمدُ للهقوله:) 

 ُ والحمدُ: وصفُ المحمود بالكمال؛ سواءٌ كان ذلك كمالاً بالعَظَمة؛ أو كمالًا بالإحسان والن ِّعمة. واللََّّ
 تعالى محمودٌ على أوصافه كل ِّها وأفعاله كل ِّها.

 م: إنها للاختصاص والاستحقاق.، قال أهل العل«لله»واللام في قوله: 
 [9-8]صهو الله، والمختصُّ به هو الله.  فالمستحقُّ للحمد المطلق

فَدُ  قوله: )  ( حَمْداً لا يَـنـْ
قٌّ للحمد الدي لا ينفَد، لأن كمالاته لا تنفد، فكذلك الحمد ـ الذي هو  والربُّ عز  وجل مُستحِّ

 [ 9]ص وصفه بالكمالات ـ لا ينفَد.
بَغِّي أنْ يُُمدَ أفْضَ  قوله: )  ( لَ ما يَـنـْ
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 صفةُ لحمد ، فيكون المؤالف رحمهُ الله وصف الحمدَ بوصفين :
 ."لا ينفد  الأول: الاستمرارية بقوله : "

-9ضل حَمْدٍ يستحقُّ أن يُُمدَه.]صأفأي " أفضل ما ينبغي أن يُُمَد" :كمالُ النوعية بقوله :الثاني
21] 

 ( وصلَّى الله وسَلَّمَ قوله:) 
صلاة: قال أبو العالية: "إنَّ الصَّلاة من الله ثناؤه على الـمُصَلَّى عليه في الملأ الأعلى" أي: عند ال

 وهو الصواب . الملائكة المقرَّبين. وهذا أخصُّ من الرَّحمة المطلقة.
لاةِّ حَصَلَ والسَّلامُ: هو السَّلامةُ من النقائص والآفات. فإذا ضُمَّ السَّلامُ إلى الصَّ ، « وسلَّم »قوله: 

المطلوبُ  به المطلوبُ، وزال به المرهوبُ، فبَالسَّلامِّ يزولُ المرهوبُ وتنتفي النقائصُ، وبالصَّلاة يُصُلُ 
بُتُ الكمالاتُ.  [22]ص:وتَـثْـ

 ( المصُْطفََيْن محمَّد قوله: )
المصطفَوْنَ من بالتَّاء من الصفوة؛ وهي خُلاصة الشَّيء. و « المصتفين»بضم ِّ الميم وفتح الفاء، أصله 

الرُّسل: أولو العزم من الرُّسل. وهم مَذْكُورون في القرآن الكريم في موضعين: في سورة الأحزاب: 
نْ نوُحٍ وَإِّبْـرَاهِّيمَ وَمُوسَى وَعِّيسَى ابْنِّ مَرْيمََ } نْكَ وَمِّ يثاَقَـهُمْ وَمِّ نَ النَّبِّي ِّيَن مِّ [ ، 7{ ]الآية: وَإِّذْ أَخَذْنَا مِّ

نَا بِّهِّ إِّبْـرَاهِّيمَ وفي الشُّورى: } نَا إِّليَْكَ وَمَا وَصَّيـْ شَرعََ لَكُمْ مِّنَ الد ِّينِّ مَا وَصَّى بِّهِّ نوُحًا وَالَّذِّي أَوْحَيـْ
 [ .21{ ]الشورى الآية: وَمُوسَى وَعِّيسَى

 فهؤلاء الخمسة هم أولو العزم، ومحمَّدٌ صل ى الله عليه وسل م أفضلهم.
صار عطف  «محمَّد»ل المصُطفََيْن لا يعُرف من هو، فإِّذا قيل: ، عطفُ بيان؛ لأن أفض«محمد»قوله: 

 .بيان بَـينََّ مَنْ هذا الأفضل
إن الله اصطفى من »وهو: محمد بن عبد الله بن عبد المطَّلب بن هاشم القُرشي؛ كما قال عن نفسه: 

ني من بني بني إسماعيل كِّنانة، واصطفى من كِّنانة قريشاً، واصطفى من قريشٍ بني هاشم، واصطفا
يارٍ  يارٌ من خِّ  [21-22]ص:« هاشم، فأنا خِّ

 ( وعلى آله)  قوله:
وحده فالمرادُ جميعُ أتباعه على دينه، ويدخلُ بالأولويَّة مَنْ على دينه من قرابته؛ « الآل»إذا ذكُِّر 

يكون المرادُ  لأنهم آلٌ من وجهين: من جهة الات ِّباع، ومن جهة القَرابة، وأما إِّذا ذكُِّرَ معه غيرهُ فإِّنَّه
رُها بأنهم المؤمنون من قرابته؛ مثل ياق، وهنا ذكُِّرَ الآلُ والأصحابُ ومن تعبَّد، فنفس ِّ  بحسب الس ِّ

 [21-22]صاس، وحمزة، والعبَّاس، وغيرهم.علي ِّ بن أبي طالب، وفاطمة، وابن عبَّ 
 ( وأصْحَابِّهِّ قوله:) 
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ن اجتمع به مؤمناً به، ومات على ذلك، جمع صَحْب، وصَحْبٌ اسم جمعِّ صاحبٍ، فأصحابه: كُلُّ م
 [21]صيَـرَهُ ولو لم تَطُل الصُّحبةُ.  ولو لم

 ( وَمَنْ تَـعَبَّدَ قوله:) 
 أي: تعبَّد لله؛ وتذلَّل له بالعبادة والطَّاعة.

 مبنيَّة على أمرين: والعبادة
2-          .  والتَّعظيم. -1الُحب 

د، وبالتَّعظيم يكون الهرب من الوقوع في معصيته؛ فبالحب ِّ يكون طلب الوصول إلى مرضاة المعبو 
 لأنك تعظ ِّمه فتخافه، وتحب ه فتطلبه.

 .صلى الله عليه وسلم لإِّخلاصُ لله، والمتابعةُ لرسولهوأما شرطا قبَولها فهما: ا
 عامة في كل من تعبَّد لله من هذه الأمَّة، ومن غيرها؛ ولهذا قال النبُّ صل ى الله« من تعب د»وكلمة  

إنكم إذا قلتم ذلك فقد سلَّمتم على »عليه وسل م في قولنا: السَّلام علينا وعلى عباد الله الصَّالحين: 
لأنبياء السابقين يدخلون حتى الملائكة، وصالحو الجن ِّ وأتباع ا «الٍح في السَّماء والأرضص كُل ِّ عبدٍ 
 [21]ص في هذا.
 ( أمَّا بَـعْدُ قوله:) 

 .الدُّخول في الموضوع الذي يُـقْصَدُ هذه كلمة يؤُتى بها عند 
وأما قول بعضهم: إنها كلمة يؤُتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر ، فهذا غيُر صحيح، لأنه ينتقلُ 

 [ 21]ص .العلماءُ دائماً من أسلوب إلى آخر، ولا يأتون بأمَّا بعدُ 
 ( فهذا مختَْصَرٌ  قوله: )

 [21ص:قال العلماء: هو ما قل لفظه وكثر معناه .]
 (   فيِّ الفقهِّ  قوله: )

 الفقه لغة : الفهم
 الله العَقَديَّة والعَمَليَّة. وفي الشَّرع: معرفة أحكام

  مرادَ المؤل ِّف هنا: الفقه الاصطلاحي وهو: معرفة الأحكام العمليَّة بأدلتها التفصيلِّيَّة.و 
 شرح التَّعريف:

إما ظنٌّ. وليس كلُّ مسائل الفقه علميَّة قطعاً، ولم نقل: علم؛ لأن الفقه إما علمٌ و « معرفة»قولنا: 
نسان إلى درجة  ففيه كثيٌر من المسائل الظن ِّيَّة، وهذا كثيٌر في المسائل الاجتهادية التي لا يصلُ فيها الإِّ

ُ نفساً إلا وسعها.  اليقين، لكن لا يُكل ِّفُ اللََّّ
 لأجل أن يتناول العلم والظنَّ.« معرفةُ »فقولنا: 
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احترازاً من الأحكام العَقَديَّة، فلا تدخل في اسم الفقه في الاصطلاح، وإن كانت « لعمليَّةا»وقولنا: 
 تدخل في الشرع.

احترازاً من أصول الفقه، لأن البحث في أصول الفقه في أدلة الفقه « بأدلتها التفصيليَّة»وقولنا: 
 الإجمالية، وربما تأتي بمسألة تفصيليَّة للتمثيل فقط.

أن المقل ِّدَ ليس فقيها؛ً لأنه لا يعرف الأحكام بأدلَّتها، غايةُ ما هنالك أن « بأدلَّتها»قولنا:  وعُلِّمَ من
 . عبد البـَر ِّ الإجماعَ على ذلكيكر ِّرَها كما في الكتاب فقط. وقد نقل ابنُ 

وهذا هو وبهذا نعرف أهميَّة معرفة الدَّليل، وأن طالب العلم يجب عليه أن يتلقَّى المسائل بدلائلها، 
تُمُ الْمُرْسَلِّينَ الذي ينُجيه عند الله سبحانه وتعالى؛ لأن الله سيقول له يوم القيامة: } { مَاذَا أَجَبـْ

 .. [ ، ولن يقول: ماذا أجبتم المؤل ِّفَ الفلاني51]القصص: 
تُمْ ولكن التَّقليد عند الضَّرورة جائزٌ لقوله تعالى: } { ]النحل: لاَ تَـعْلَمُونَ  فاَسْألَُوا أَهْلَ الذ ِّكْرِّ إِّنْ كُنـْ

 [                        25-21]صلحقَّ بدليله فلا بدَُّ أن نسأل.[ ، فإِّذا كُنَّا لا نستطيع أن نعرف ا11
مامِّ الموَُفَّق أبي مُحَمَّدقوله:)   (  من مُقْنعِّ الإِّ
 .-«زاد المستقنع»مؤلف  -، جار ومجرور، صفة لمختصر.« من مُقْنِّعِّ »قوله: 

طٌ يذكر فيه مؤل ِّفُه القولين، «: والمقنع»رحمه الله، اسم كتاب للموف ق « قْنِّعمُ »و  كتابٌ متوس ِّ
 .والر ِّوايتين، والوجهين، والاحتمالين في المذهب، ولكن بدون ذِّكْرِّ الأدلَّة أو التَّعليل إِّلا نادراً 

في المذهب، أو الاحتمالين،  يذكر القولين، أو الر ِّوايتين، أو الوجهين« الكافي»وله كتاب فوقه اسمه 
، «المغني»وله كتاب فوق ذلك هو  .ولكنه يذكر الدَّليل والتَّعليل، إِّلا أنَّه لا يخرج عن مذهب أحمد

مام أحمد وغيره من علماء السَّلف والخلف  .فقه مُقَارَنٌ يذكر القولين، والر ِّوايتين عن الإِّ
  .واحد، لكنه يذكر الأدلة مع الأحكاموهو مختصر على قول « العُمدة في الفقه»وله كتاب 

مام أحمد، أو الشَّافعي، «الإمام»قوله: و  ، هذا من باب التَّساهل بعض الشيءِّ، لأن الموفَّق ليس كالإِّ
أو مالك، أو أبي حنيفة، لكنه إِّمام مقيَّد، له مَنْ يَـنْصُرُ أقوالَه ويأخذُ بها، فيكون إِّماماً بهذا الاعتبار، 

مامةُ ال مام أحمد ومَنْ أشْبـَهَهُ فإِّنَّه لم يصلْ إلى دَرجتهاأما الإِّ  .تي مثل إِّمامة الإِّ
وقد كَثرُ في الوقت الأخير إطلاق الإمام عند النَّاس؛ حتى إِّنه يكون الملقَّب بها من أدنى أهل العلم، 

 .وهذا أمرٌ لو كان لا يتعدَّى اللفظَ لكان هي ِّناً، لكنه يتعدَّى إلى المعنى
-27]ص.، الموفَّق: اسم مفعول، وهو لقب لهذا الرَّجل العالم رحمه الله«فَّق أبي محمَّدالمو »وقوله: 

28] 
حُ في مَذْهَب أحْمَدقوله : )  دٍ، وهو الرَّاجِّ    (  على قَـوْلٍ وَاحِّ

 ، بمعنى أنه لا يأتي بأكثرَ من قولٍ لأجل الاختصار؛ وعدم تشتيت ذهن«على قولٍ واحد»قوله: 
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 .الطَّالب
  .، يعني: الرَّاجح من القولين، وقد لا يكون في المسألة إلا قولٌ واحد«وهو الرَّاجح »قوله: 
ه« في مذهب أحمد »قوله:   .المذهب في اللُّغَةِّ: اسم لمكان الذَّهاب، أو زمانه، أو الذَّهاب نفسِّ

لهُ فمذهبه وفي الاصطلاح: مذهب الشَّخص: ما قاله المجتهدُ بدليلٍ، ومات قائلًا به، فلو تغيرَّ قو 
 .الأخير

 :واعلمْ أن قول العلماء: مذهب فلان، يرُاد به أمران
 .الأول: المذهب الشَّخصي

 .الثاني: المذهب الاصطلاحي
رين إذا قالوا: هذا مذهب الشَّافعي، أو أحمد، أو ما أشبه ذلك، فالمراد المذهب  والغالب عند المتأخ ِّ

مام نفسَه قد يقول بخلاف ما يُسمَّى بمذهبه، ولكنهم يجعلون مذهبه ما  الاصطلاحي، حتى إِّنَّ الإِّ
 .اصطلحوا عليه

 [ 12-28]ص .ومُراد المؤل ِّف هنا بمذهب أحمد: المذهب الاصطلاحي
ثْلِّه يعُتَمد قوله: ) ، وزِّدْتُ مَا على مِّ نْهُ مَسَائِّلَ نَادِّرةََ الوقُوعِّ ا حَذَفْتُ مِّ  ( ورُبمَّ
 « .المقنع »: الضَّميُر عائدٌ على ، منه«وربما حَذفتُ منه مسائلَ »قوله: 

والمسائل: جمع مسألة، والمسألة ما يُستدلُّ له في العلم؛ ولهذا قالوا: العلم دلائل ومسائل. والدلائل 
 .سمعية: إِّن كانت نصاً من كتاب أو سُنَّة أو إجماع، أو عقليَّة: إن كانت قياساً 

 ، يعني: قليلة الوقوع .«نادرةَ الوقوعِّ »قوله: 
 .والمعنى: زدت من المسائل أشياء مهمة يعُتمد عليها ،«وزدتُ ما على مثله يعُتَمد»ه: قول

 :إذا؛ً هذا الكتاب اشتمل على ثلاثة أمور
 .الأول: الاقتصار على قول واحد

 .الثاني: حذف المسائل النادرة
 [  11-12]ص .الثالث: زيادة ما يعُتمد عليه من المسائل

 ( صُرَتْ إِّذ الهِّمَمُ قد قَ  قوله: )
والهمم: جمع همَّة وهي الإِّرادة الجازمة، وقد يرُاد بالهمَّة ما دون الإرادة الجازمة، وهي شاملة لهذا 

 [  11]ص  وهذا .
 ( والأسباب المثب ِّطَة عن نيل المرُادِّ قد كَثُـرَتْ  قوله: )

، وهو المرادا  .هنا لأسباب: جمع سبب، وهو في اللغة: ما يُـتـَوَصَّلُ به إلى المطلوبِّ
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ة للهمم« المثب ِّطة»قوله:   .بمعنى المفتر ِّ
، ولكن مع الاستعانة بالله عز  وجل وبذل المجهود يُصُل المقصود. وليُعلَمْ أنه  «قد كثُرت»قوله: 

نسان فإِّنه ينال  كلَّما قَويَ الصَّارف، فإِّن الطَّالب في جهاد، وأنه كلَّما قوِّيَ الصَّارف ودافعه الإِّ
 [11]ص: .لعمل، وأجر دفع المقاومبذلك أجرين: أجر ا

 ( ومعَ صغَر حجمه حَوَى ما يُـغْني عن التَّطوِّيلِّ  قوله: )
 حوى : جَمَعَ ،وهو أجمع من كتاب الشيخ مرعي رحمهُ الله " دليل الطَّالب "،

ركان ، والوجبات ، و"دليل الطَّالب " أحسن من هذا ترتيباً ؛ لأنه يذكر الشُّروط ، والأ
 [11على وجه مفصَّل . ]ص:، والمستحبَّات

لله قوله: ) ةَ إِّلاَّ باِّ  ( ولا حَوْلَ ولا قُـوَّ
 لا: نافية للجنس، والحول: التحول وتغير الشي عن وجهه.

 والقوة: صفة يستطيع بها القوي أن يفعل بدون ضعف .
رَ له  فكأن الباء للاستعانة. ،«إلا بالله» قوله: -11]ص.الأمرالمؤل ِّف استعان بالله تعالى أن يُـيَس ِّ
11 ] 

 ( وهو حَسبـُنَا، ونِّعْمَ الْوكَِّيلُ قوله : ) 
عائدٌ إلى الله، والَحسْبُ بمعنى الكافي، وكلُّ من توكَّلَ على الله « هو»، الضَّمير «وهو حسبنا»قوله: 

 يتوكَّل عليه [، ومن لا1فهو حَسْبُه، كما قال تعالى: }وَمَنْ يَـتـَوكََّلْ عَلَى اللََِّّّ فَـهُوَ حَسْبُهُ{ ]الطلاق: 
 .فليس الله حَسْبَه، بل هو موكول إلى من توكَّل عليه

والوكيل: هو الذي فُـو ِّضَ إليه الأمر. فيكون تفويضنا الأمر إلى الله تفويضَ  ،«ونِّعْمَ الوكيل»قوله: 
مداد، كما أنَّه هو الذي منه الإِّيجاد   .افتقار وحاجة؛ لأنه هو الذي منه الإعداد والإِّ

الَّذِّينَ قاَلَ لَهمُُ النَّاسُ إِّنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فاَخْشَوْهُمْ فَـزَادَهُمْ في القرآن قوله تعالى: } ونظيُر هذا
ُ وَنِّعْمَ الْوكَِّيلُ *  .{ ]آل عمران[إِّيماَناً وَقاَلُوا حَسْبُـنَا اللََّّ

دفعاً  «لام حين ألُقيَ في النَّارالسَّ قالها إبراهيمُ عليه الصَّلاة و »قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
 [11]ص .للمكروه، وطلباً للمحبوب وهو النَّجاة
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 كِّتَابُ الطَّهارة
 [باب المياه]

 ( كتابقوله: )  
 أي : مكتوب . يعني: هذا مكتوب في الطهارة 

 يعني : تنظف الطهارة لغة: النظافة. طهر الثوب من القذر،
 وفي الشرع: تطلع على معنيين:

رك في عبادة الله، والغِّل ِّ والبغضاء لعباد الله : الأول الأول: أصْل، وهو طهارة القلب من الش ِّ
 المؤمنين، وهي أهمُّ من طهارة البدن؛

يَّةُ   [ 11]ص:  .الثاني: فَـرعْ، وهي الطَّهارة الحس ِّ
 ( وَزَوَالُ الخبََثِّ  ،ومَا في مَعْنَاهُ ، وهِّيَ ارْتِّفَاعُ الْحدََثِّ :( قوله

 أي : زواله . ،«هي ارتفاعُ الحدََثو »قوله: 
 ونحوها مما تشترط له الطهارة.والحدث: وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة 

، لا على الحدََث، أي: وما في معنى ارتفاع «ارتفاع»، الضَّمير يعود على «وما في معناه»قوله: 
 .الحدََث، فلا يكون فيها ارتفاع حَدَث، ولكن فيها معناه

 .رتفاع الحدث: هو كل طهارة لا يُصُل بها رفع الحدََث، أو لا تكون عن حَدَثفصار معنى ا
لم يقل: وإزالة الخبََث، فزوال الخبََث طهارة، سواءٌ زال بنفسه، أو زالَ بمزيل ، « وزوال الخبََث»قوله: 

 .آخر، فيُسمَّى ذلك طهارة
 لخبََث قد يزول بنفسه .أعَمَّ من إِّزالة الخبََث، لأن ا« وزوال الخبََث»فيكون قوله: 

 .والخبََثُ: هو النَّجاسة
والنَّجاسة: كلُّ عَيٍن يَُْرُم تناولُها؛ لا لحرمتها؛ ولا لاستقذارها؛ ولا لضررٍ ببدَنٍ أو عقلٍ. وإنْ شئت 

 فقل: كلُّ عيٍن يجب التطهُّرُ منها. هكذا حدُّوها .
 :وبدأ المؤل ِّفُ بالطَّهارة لسببين

 .ة تخليةٌ من الأذىالأول: أنَّ الطَّهار 
الثاني: أنَّ الطَّهارة مفتاح الصَّلاة. والصَّلاة آكدُ أركان الإسلام بعد الشَّهادتين، ولذلك بدأ الفقهاء ـ 

رحمهم الله ـ بكتاب الطَّهارة، والطَّهارة تحتاج إِّلى شيء يتُطهَّرُ به، يُـزَال به النَّجسُ، ويرُفعُ به الحدثُ 
 [17_11]ص: .ؤلفُ بهوهو الماء؛ ولذلك بدأ الم

رُهُ  ،الحدََثَ لا يَـرْفَعُ  المياهُ ثلاثةٌ : طهورٌ  قوله:)  (                ولا يزُِّيلُ النَّجَسَ الطَّارِّئَ غَيـْ
 المياه : جمع ماء ، والمياه ثلاثة أقسام : ،«المياهُ ثلاثةٌ: طَهُورٌ »قوله: 
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اسم للطعام الذي يتسحر به .وأما  يتطهر به والسحور بالفتح الأول: الطهور بالفتح: اسم ما
 طهور، وسحور بالضم فهو الفعل .

تغير والطهور : الماء الباقي على خلقته حقيقة ، بحيث لم يتغير شيء من أوصافه ، أو حكما بحيث 
 .بما لا يسلبه الطهورية 

 أي : لا يرفع الحدث إلا الماء الطهور .، « لا يرفع الحدث»قوله: 
اب في التيمُّ  والصَّواب أنَّه يرفع الحدََث  لقوله تعالى عَقِّبَ ، م على المذهب لا يرفع الحدََثوالترُّ

ُ لِّ التيمُّم:}  نْهُ ۚ مَا يرُِّيدُ اللََّّ يَجْعَلَ فَـلَمْ تَِّدُوا مَاءً فَـتـَيَمَّمُوا صَعِّيدًا طيَ ِّبًا فاَمْسَحُوا بِّوُجُوهِّكُمْ وَأَيْدِّيكُم م ِّ
[، ومعنى التَّطهير: أن الحدََث ارتفع، وقوله 5{ ]المائدة:   يرُِّيدُ لِّيُطَه ِّركَُمْ  عَلَيْكُم م ِّنْ حَرَجٍ وَلََٰكِّن

اب مطه ِّراً « جُعلت لي الأرضُ مسجداً وطَهُوراً : »صلى الله عليه وسلم    .بالفتح، فيكون الترُّ
 أي : لا يزيل النجس إلا الماء .، «جس الطارئَ غيرهُولا يزيل النَّ »قوله: 

ه إذا زالت النجاسة بأي مزيل كان طهر محلها لأن النجاسة عين خبيثة فإذا زالت زال والصـواب: أن
 حكمها، فليست وصفا كالحدث لا يزال إلا بما جاء به الشرع .

 .، أي: الذي وَرَدَ على مَحلٍ  طاهر«النَّجس الطَّارئ»وقوله: 
ه كالكلب فلو غسل سبع مرات أما النجاسة العينية فهذه لا تطهر أبدا، لا يطهرها لاماء ولا غير 

إحداهن بالتراب فإنه لايطهر، لأن عينه نجسة. وذهب بعض العلماء إلى أن النجاسة إذا استحالت 
 [12-18طهرت.]ص:

لْقَتِّهِّ، فإَِّنْ تَـغَيـَّرَ بغير مُماَزجٍ كَقِّطَع كَافُورقوله : )   ( وَهُوَ الْبَاقِّي على خِّ
 .يفُ الماء الطَّهور، هذا تعر «وهو الباقي على خلقته»قوله: 
، إن تغيرَّ الماءُ بشيء لا يُمازجه كقطع الكافور؛ وهو نوع «فإن تغيرَّ بغير ممازجٍ كقطع كافور»قوله: 

ا تغُير ِّ طعمه  عَت في الماء فإنهَّ من الط ِّيب يكون قِّطعاً، ودقيقاً ناعماً غير قطع، فهذه القطع إذا وُضِّ
 .الطه، أي: لا تذوب فيه، فإذا تغيرَّ بهذا فإنه طَهُور مكروهورائحته، ولكنها لا تمازجُه، أي: لا تخُ 

؟  فإن قيل: كيف يكون طهوراً وقد تغيرَّ
فالجواب: إن هذا التغيرُّ ليس عن ممازجة، ولكن عن مجاورة، فالماء هنا لم يتغير لأن هذه القطع 

 .مازجته، ولكن لأنها جاورته
 فإن قيل: لماذا يكون مكروهاً؟

بعض العلماء يقول: إنه طاهر غير مطه ِّر. فيرون أن هذا التغيرُّ يسلبه الطَّهوريَّةَ فصار فالجواب: لأن 
 .التَّعليل بالخلاف، فمن أجل هذا الخلاف كُرِّهَ 
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والصَّواب: أن التَّعليل بالخلاف لا يصحُّ؛ لأنَّنا لو قلُنا به لكرهنا مسائل كثيرة في أبواب العلم، 
 .لمية، وهذا لا يستقيملكثرة الخلاف في المسائل الع

فالتعليل بالخلاف ليس علَّة شرعية، ولا يقُبل التَّعليل بقولك: خروجاً من الخلاف؛ لأنَّ التَّعليل 
بالخروج من الخلاف هو التَّعليل بالخلاف. بل نقول: إن كان لهذا الخلاف حظٌّ من النَّظر، والأدلَّة 

ا يَرِّيبُك إلى ما دعَْ م»نَّ الأدلَّة تحتمله، فيكون من باب تحتمله، فنكرهه؛ لا لأنَّ فيه خلافاً، ولكن لأ
أما إذا كان الخلاف لا حَظَّ له من النَّظر فلا يُمكن أن نعل ِّلَ به المسائل؛ ونأخذ منه ؛ «لا يرَيبُك

 [ 11-11] ص .حكماً 
ن بنَجَسٍ كُرهقوله : )  ، أوْ سُخ ِّ  ( أو دُهْنٍ، أو بملْحٍ مَائِّيٍ 

ه به تغيرُّ مجاورة لا « قطع كافور»أو على « غير ممازج»، معطوف على «أو دُهْنٍ »قوله:  فتغيرُّ
 ممازجة، فإنه لا يسلبه الطَّهوريةَ، بل يبقى طَهوراً .

، وهو الذي يتكوَّن من الماء، فهذا الملح لو وضعتَ كِّسْرةً منه في ماء، فإِّنه «أو بملح مائي»قوله: 
 راهة خروجاً من الخلاف .يُصبح مالحاً، ويبقى طَهوراً مع الك

 فإن قيل: لماذا لا تنسلب طَهوريته؟
 .فالجواب أن يقال: لأن هذا الملح أصله الماء

 .والتَّعليل بالخلاف للكراهة قد تقدَّم الكلام عليه
أنَّه لو تغيرَّ بملح معدني يُستخرَجُ من الأرض فإنه يسلبه الطَهوريَّةَ على « مائي»وعُلِّم من قوله: 

 .فيكون طاهراً غير مطه ِّرالمذهب، 
ن بنَجَسٍ كُرِّه»قوله:  ن الماءُ بنجَسٍ تغَيرَّ أو لم يتغيرَّ فإِّنه يكُره«أو سُخ ِّ  .؛ أي: إِّذا سُخ ِّ

يكُره، فإِّن كان مكشوفاً فإِّنَّ وجه الكراهة فيه  مثاله: لو جمع رجلٌ روث حمير، وسخَّن به الماء فإِّنه
 .هظاهر، لأن الدُّخان يدخله ويؤث ِّر في

وإِّن كان مغطَّى، ومحكم الغطاء كُره أيضا؛ً لأنَّه لا يَسْلَمُ غالباً من صعود أجزاء إِّليه. والصَّواب: أنَّه 
 [11-11]ص  .إِّذا كان محكم الغطاءِّ لا يكره

َ بمكثهقوله: )   ( أو بما يَشقُّ صون الماء عنهُ من نابتٍ فيه وورَقِّ شَجَرٍ ، وإن تغير ِّ
ث فيه، بل تغير أي: بطول إقامته، فلا يضر، لأنه لم يتغير بشيء حاد، « كثهوإن تغيـَّرَ بم»قوله: 

 بنفسه، فلا يكره.
مثل: غدير نَـبَتَ فيه عُشبٌ، أو ، « أو بما يَشقُّ صون الماء عنه من نابتٍ فيه وورَقِّ شَجَرٍ »قوله: 

غيرَّ لونهُ وطعمه وريُُه، طُحلب أو تساقط فيه ورقُ شجر فتغيرَّ بها ، فإنَّه طَهُورٌ غير مكروه؛ ولو ت
 والعِّلَّة في ذالك أنه يشقُّ التحرُّز منه.
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اً  وأن تغير بطين كما لو مشى رجل في الغدير برجليه ، وأخذ يُرك رجليه بشدة حتى صار الماء  متغير ِّ
اً بط ِّين؛ فإِّنَّ الماء طَهُورٌ غير مكروه؛ لأنه تغير بمكُْثِّه .]ص:  [11-11جد 

نَ بالشَّمس، أو بطاَهر؛ لم يكُْرَه، وإِّن استُـعْمِّلَ أو بمجَُاقوله : )   ( وَرةَِّ مَيْتةٍ، أو سُخ ِّ
تَةٍ »قوله:  ، يقول المؤل ِّفُ: إِّنه طَهُور غير مكروه؛ لأن التغيرُّ عن مجاورة، لا عن «أو بمجَاورة مَيـْ

دَ ماء لم يتغيرَّ فهو أفضل،  وأبعد من أن يتلوَّث بماء ممازجة، والَأوْلَى التنزُّه عنه إن أمكن، فإِّذا وُجِّ
رائحته خبيثة نجسة، وربما يكون فيه من النَّاحية الطبيَّة ضرر، فقد تحمل هذه الروائح مكروبات تَحُلُّ 

 .في هذا الماء
ن بالشَّمس»قوله:  عَ في الشَّمس ليسْخُنَ. واغتسل به، فلا حرج، ولا كراهة«أو سُخ ِّ  .، أي وُضِّ
ن بطاهر مثل الحطب، أو الغاز، أو الكهرباء، فإنه لا يكُره، يعني: أو سُ «أو بطاهر»قوله:   .خ ِّ
 .الضَّمير يعود على الماء الطَّهور« وإن استُـعْمِّلَ »قوله: 

والاستعمال: أن يُمرََّ الماء على العضو، ويتساقط منه، وليس الماء المستعمل هو الذي يُـغْتَرفُ منه. 
  [ 15-11]ص:  .بل هو الذي يتساقط بعد الغَسْل به

 ( وثالثة كُرِّهَ  في طهارة مستحبَّة كتجديد وضوء، وغُسْل جُمعَُة، وغَسْلة ثانية،قوله: ) 
يكُره، لأن الكراهة حكمٌ شرعيٌّ يفتقر إلى دليل، وكيف  والصواب في هذه المسائل كل ِّها : أنه لا

 رع .نقول لعباد الله إنه يكره لكم أن تستعملوا هذا الماء. وليس عندنا دليل من الشَّ 
يجب أن نعرف: أن منع العباد مما لم يدلَّ الشرعُ على منعه كالترَّخيص لهم فيما دَلَّ الشَّرع على 

 [ 17-15منعه.]ص:
 ( وهما خََسمائة رَطْلٍ عراقيٍ  تقريباً، -وهو الكثيُر  -وإن بلغ قُـلَّتين : )قوله

شهورة عند العرب، قيل: إنها تَسَعُ قربتين قُـلَّة. والقلة م القُلَّتان : تثنية ،« وإن بلغ قلُتين»قوله: 
 ونصفاً تقريباً .

  من الماء في عرف الفقهاء رحمهم الله ما بلغ القُلَّتين، ، « وهو الكثير»قوله: 
 واليسير : ما دون القُلَّتين . 

،وعلى هذا مائة الرَّطل العراقي يزن قِّرابة ماء تقريباً ، « وهما خَسمائة رَطْلٍ عراقيٍ  تقريباً »قوله: 
 تكون خَس قِّرَب تقريباً .

 [18-17. ]ص:292111فائدة : القلتان بالكيلو = 
هُ، قوله: ) ، أو عَذِّرته المائعةِّ، فلم تغير ِّ  ( فَخالَطتَْهُ نجاسةٌ غَيُر بولِّ آدميٍ 
 وتقَّدم تعريف النَّجاسة .أي : امتزجت به ، ، « فخالطته نجاسة»قوله: 
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، »قوله:  هُ غَيُر بولِّ آدميٍ  ْ طعمه ، أو لونه ، أو رائحته ، ، « أو عَذِّرته المائعةِّ، فلم تغير ِّ المراد لم تغير ِّ
 فيها أقوال : –أعني مسألة ما إذا خالطت الماءَ نجاسةٌ  –وهذه المسألة 

أنه لا ينجس إِّلا بالتَّغيرُّ مطلقا؛ً :  -وهو اختيار شيخ الإسلام وجماعة من أهل العلم  - أحدها :
لقُلَّتين أم لم يبلغ، لكن ما دون القل تين يجب على الإنسان أن يتحرَّز إذا وقعت فيه سواء بلغ ا

. النَّجَاسة؛ لأنَّ   .ية، والنَّظر يَّةلأثر لأدلة اوهذا هو الصحيح لالغالبَ أنَّ ما دونهما يتغيرَّ
سُهُ شيءٌ : »صلى الله عليه وسلمفالأثر قوله  نى من ذلك ما تغيرَّ بالنَّجَاسة فإِّنه ، ولكن يُستث«إن الماء طَهُور لا ينج ِّ

تَةُ وَالدَّمُ نجسٌ بالإِّجماع. وهناك إشارة من القرآن تدُلُّ على ذلك، قال تعالى: } حُر ِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيـْ
دُ فيِّ مَا، وقال تعالى: }[1{ ]المائدة: وَلحَْمُ الخِّنْزِّيرِّ وَمَا أُهِّلَّ لِّغَيْرِّ اللََِّّّ بِّهِّ  يَ إِّلَيَّ مُحَرَّمًا  قُلْ لاَ أَجِّ أُوحِّ

نْزِّيرٍ فإَِّنَّهُ رِّجْسٌ  تَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لحَْمَ خِّ [، 211{ ]الأنعام: عَلَى طاَعِّمٍ يَطْعَمُهُ إِّلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيـْ
دَت الر ِّجْسيةُ ثبت الحكم، ومتى انتفت « فإنه رجس»فقوله:  معل ِّلاً للحكم دليلٌ على أنه متى وُجِّ

 فى الحكم، فإِّذا كان هذا في المأكول فكذلك في الماء.انت
ومن حيث النَّظَرُ: فإنَّ الشَّرع حكيم يعُل ِّل الأحكام بعللٍ منها ما هو معلوم لنا؛ ومنها ما هو 

د الخبََثُ في شيء فهو نجِّس، ومتى لم يوجد فهو ليس  مجهول. وعِّلَّةُ النَّجاسة الخبََثُ. فمتى وُجِّ
 [12-18]ص:ر مع عِّلَّته وجوداً وعدماً.يدو  بنجس، فالحكم

 ( أو خَالَطهَُ البَولُ ، أو العَذِّرةَُ ،ويَشُقُّ نَـزْحُه كمصانِّع طريق مكَّة فَطَهُورٌ قوله: ) 
مصانعُ جمعُ مصنع ؛ وهي عبارةٌ عن مجابي المياه في طريق مكَّة من العرق ، وكاًن هناك مجابٍ في 

عاب .وهذه المجابي يكون  رتَهُ المائعةُ ولم أفواه الش ِّ فيها مياهٌ كثيرة ، فإِّذا سقط فيها بول آدمي أو عَذِّ
ه فطَهُورٌ ؛ حتى على كلام المؤل ِّف ؛لأنه يَشُقُّ نزحُه .  تغيرَّ

 [11. ]ص:هذا للتَّمثيل؛ يعني: وكذلك ما يشبهها من الغُدران الكبيرة« كمصانع»وقوله: 
 (  خَلَتْ به امرأةٌ لطَهَارةٍ كَامِّلةٍ عن حَدَثٍ ولا يرفع حَدَثَ رجَُلٍ طَهُورٌ يَسيرٌ قوله: ) 

« امرأة»قيد رابع، « خلت به»قيد ثالث، « طَهُور يسيرٌ »قيد آخر، « رجل»هذا قيد، « حَدَثَ »
 .قيد سابع« عن حدَثَ »قيد سادس، « لطهارة كاملة» قيد خامس،

به الرَّجُلُ عن حَدَثٍ لم يرتفع حدثهُ ، والماء إِّذا تـمَّت هذه القيودُ السَّبعَةُ ثَـبَتَ الحكم ، فإِّذا تطهَّرَ 
 هذا حكم المسألة على المذهب . طَهُور.

أن الرجل لو تطهر بما خلت به المرأة، فإن طهارته صحيحة ويرتفع حدثه، وهذا اختيار  والصواب:
 [15-11] ص  لام ابن تيمية رحمه الله .     شيخ الإس

 ( أو ريُُه ،طعمه  أو وإِّن تغيرَّ لونه ،قوله: ) 
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يذُاقُ  بحيث لا : تغير  تغيراً كاملاً ثاني من أقسام المياه على المذهب، وهو الطَّاهر، أيالقسم الهذا 
 [17-15]صوالر ِّيح، واللون.، الطعم لاثة:وهي هذه الثَّ   أكثر أوصافه؛، أو تغيرَّ معه طعمُ الماء

  ) بطبَْخٍ، أو سَاقِّطٍ فِّيه،قوله : ) 
اً كثيراً بي ِّناً، ، أي«بطبخ»قوله:  : طبُخ فيه شيء طاهر كاللحم فتغير  طعمه، أو لونه، أو ريُه تغيرُّ

 .فإِّنَّه يكون طاهراً غير مطه ِّر
، أي: سقط فيه شيء طاهر فغيرَّ أوصافه أو أكثرها فإِّنه يكون طاهراً غير «أو ساقط فيه»قوله: 
 .مطه ِّر

ء عنه، وما لا يمازجه، كما لو وضعنا قطع كافور فيه ويُستثنى من هذه المسألة ما يَشُقُّ صَوْنُ الما
 .وتغيرَّ فإِّنه طَهُور، وكذا لو كان حول الماء أشجارٌ، فتساقطت أوراقها فيه فتغيرَّ فطهور

والتَّعليل لكون هذا طاهراً غير مطه ِّر: أنَّه ليس بماء مطلق، وإِّنما يقُال ماءُ كذا فيُضاف، كما يقُال: 
 .ماءُ ورد

ل: إِّن هذا لا يكفي في نقله من الطَّهورية إلى الطَّهارة، إِّلا إِّذا انتقل اسمه انتقالاً كاملًا، ولكن يقُا
ا يُسمَّى شرابا؛ً يُضاف إِّلى ما تغيرَّ  فيُقال مثلًا: هذا مَرَقٌ، وهذه قهوة. فحينئذٍ لا يُسمَّى ماءً، وإِّنمَّ

 به، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
يدلُّ على ضعف ما قاله المؤل ِّف: أنهم يقولون: إِّن ورق الشجر إذا كان يشقُّ صونُ الماء عنه؛ ومما 

 .فوقع فيه وتغيرَّ به الماء فهو طَهُور، ولو وضعه إِّنسان قصداً فإِّنه يصير طاهراً غير مطه ِّر
ه فإِّنه لا فرق بين ما يشُقُّ صون الماء عنه وما لا يشقُّ، ولا بين ما  ومعلوم أن ما انتقل حكمه بتغيرُّ

عَ قصداً أو بغير قصد .   [18-17]صوُضِّ
 ( أو رفُِّع بقليله حدثٌ قوله: ) 

وهو أنَّ هذا الماء استُعمل في طهارة فلا يُستعمل  "حَدَثٌ، دون القُلَّتين وهو ما بقليل الماء" أي:
 فيها مرَّة أخرى .

ء الطَّهورية، ولا يمكن العُدُول عن هذا والصواب: أن ما رفُع بقليله حدثٌ طَهورٌ؛ لأن الأصل بقا
 [ 19-18الأصل إلا بدليل شرعي يكون وجهياً . ]ص:

نْ نَـوْمِّ ليلٍ ناقضٍ لوضُوءٍ  أوقوله:)   ( غُمِّسَ فيه يَدُ قائمٍ مِّ
يعود إلى الماء القليل. واليد إِّذا أُطلقت فالمراد بها إلى الرُّسغ مفصِّل الكف ِّ « فيه»الضَّمير في قوله: 

 لذ ِّراع، فلا يدخل فيها الذ ِّراع.من ا
مثاله: رجل قام من النَّوم في الليل، وعنده قِّدْرٌ فيه ماء قليل، فغمس يده إِّلى حَد ِّ الذ ِّراع فيكون 

إذا استيقظ أحدكُم من نومه؛ فلا يغَمِّسْ يدَهُ في الإِّناء حتى يغسلها : »صلى الله عليه وسلمطاهراً غير مطه ِّر بدليل 
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 «  .لا يدري أين باتت يدُه ثلاثا؛ً فإِّنه
ولو غمس المكلَّف يده وعلى تقرير كلامهم رحمهم الله، أنه  ففيه النهي عن غمس اليد في الإِّناء،

 كان طاهراً غير مطه ِّر. بالشروط التي ذكر المؤل ِّفُ 
ن غمس ولكن إِّذا تأمَّلتَ المسألةَ وجدتها ضعيفة جدا؛ً لأنَّ الحديث لا يدلُّ عليه، بل فيه النهي ع

 اليد، ولم يتعرَّض النبُّ صل ى الله عليه وسل م للماء.
، دليل على أنَّ الماء لا يتغيرَّ الحكم فيه؛ لأن هذا «فإن أحدكم لا يدري أين باتت يدُه»وفي قوله: 

 ي يرُفَعُ به اليقيُن.التَّعليلَ يدلُّ على أن المسألةَ من باب الاحتياط، وليست من باب اليقين الذ
، والتكليف ، وأن يكون من نوم ليلوهي الإِّسلام ، -أنه إِّذا تمت الشُّروط كلامهم:   وخلاصة

 فإِّنه يكون طاهراً لا طَهُوراً . -وغمس يده في الماء قبل غسلها ثلاثاً 
-19]صا قبل غسلها ثلاثًا.لكن يأثم من أجل مخالفته النهي، حيث غمسه والصواب: أنه طَهُور؛

12] 
بل  ليس هذا حكما تكليفيا،فار مخاطبون بفروع الشريعة، و الصحيح أن الك فائدة:
 [11]ص.وضعي

 ( أوْ كان آخر غَسْلةٍ زالت بها النجاسة فَطاَهرٌ قوله: ) 
 الضَّمير يعود إلى الماء القليل ،وهو المنفصل في الغسلة السَّابعة فيكون طاهراً غير مطه ِّر.

 .، إلخ« ... هوإِّن تغيرَّ طعم»، هذا جواب قوله: «فطاهر»وقوله: 
والصَّحيح أن الماء قسمان فقط: طَهُور ونجس. فما تغيرَّ بنجاسة فهو نجس، وما لم يتغيرَّ بنجاسة 
فهو طَهُور، وأن الطَّاهر قسم لا وجود له في الشَّريعة، وهذا اختيار شيخ الإِّسلام. والدَّليل على 

 [ 11-11]ص .هذا عدم الدَّليل
 ( أوِّ انفَصَلَ عَنْ محل ِّ نَجَاسَةٍ قَـبْلَ زوالها، بنجاسةٍ، أوْ لَاقاَهَا، وهو يسيٌر،والنَّجسُ ما تغيـَّرَ :( قوله

، أي: تغيرَّ طعمه أو لونه أو ريُه بالنَّجاسة، ويُستثنى من المتغير ِّ «والنَّجس ما تغيرَّ بنجاسة»قوله: 
 بالر ِّيح ما إِّذا تغيرَّ بمجاورة ميتة، وهذا الحكم مُجمَعٌ عليه.

أي: لاقى النَّجاسة وهو دون القُلَّتين، والدَّليل مفهوم قوله صل ى الله ، «أو لاقاها وهو يسير»قوله: 
سْه شيء»عليه وسل م:   «  .إِّذا بلغ الماء قُـلَّتين لم ينج ِّ

ينجس، لكن يُستثنى من هذا بول  أنه إِّن لاقاها وهو كثير فإِّنَّه لا« وهو يسير»ومفهوم قوله: 
 ما سبق.الآدمي وعَذِّرتَهُ ك

.  والصَّحيح: أنَّ هذا ليس من قسم النَّجس إِّلا أن يتغيرَّ
 .ويُستثنى من ذلك ـ على المذهب ـ ما إِّذا لاقاها في محل ِّ التطهير، فإِّنه لا ينجس
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 [11-11]ص .، أي: قبل زوال حكمها«أو انفصل عن محل ِّ نجاسة قبل زوالها»قوله: 
سِّ  قوله: ) طَهُورٌ كثيٌر غيُر ترابٍ ،ونحوِّه ،أو زال تغيرُّ النَّجس الكثير فإِّن أُضيف إِّلى الماء النَّجِّ

رُ مُتغيٍر طَهُرَ   ( بنفسه ،أو نزُِّحَ منه فبقِّيَ بعده كثيٌر غَيـْ
سِّ طَهُورٌ كثيٌر غيُر ترابٍ ،ونحوِّه »  وقوله: في هذا الكلام بيان طرُق  «فإِّن أُضيف إِّلى الماء النَّجِّ

 لاث طرُقٍ في تطهير الماء النَّجس :تطهير الماء النَّجس ،وقد ذكر ث
إحداها: أن يضيف إليه طَهوراً كثيراً غير تراب ونحوه ،واشترط المؤلَّفُ أن يكون المضافُ كثيراً ؛ 

 لأنَّنا لو أضفنا قليلًا تنجَّس بملاقاة الماء النَّجس .
،وهذه هي طريقة الثَّانية  الكثير: هو ما بلغ قُـلَّتين «أو زال تغيرُّ النَّجس الكثير بنفسه  » : وقول

ه بنفسه إِّذا كان كثيراً .  لتطهير الماء النَّجس، وهي أن يزول تغيرُّ
رُ مُتغيٍر طَهُرَ  : »وقوله هي الطريقة الثَّالثة لتطهير الماء النَّجس  «أو نزُِّحَ منه فبقِّيَ بعده كثيٌر غَيـْ

 ،وهي أن ينُزح منه حتى يبقى بعد النزح طهور كثير.
 : أن ما زاد على القُلَّتين يمكن تطهيره بثلاث طُرق :والخلاصة 

. -1زوال تغيره بنفسه.       -1الإضافة.          -2  أن ينزح منه ؛فيبقى بعده كثير غير متغير ِّ
 والقول الصحيح : أنه متى زال تغيرُّ الماء النَّجس طهر بأي وسيلة كانت . 

هذه من مسألة الإضافة ، فلو أضفنا تراباً ،ومع  استثنى المؤلَّفُ  «غير تراب ونحوه  »وقوله: 
اب وترسُّبه زالت النَّجاسة ، فلا يَطْهُر مع أنَّه أحد الطَّهورين ،قالوا : لأن التطهر  الاختلاط بالترُّ

ـيَّة بل معنويَّة . ياً ، بل معنويٌّ ،فالإنسان عند التيمُّم لا يتطهَّر طهارة حس ِّ اب ليس حس ِّ  بالترُّ
 .وما مشى عليه المؤل ِّف هو المذهب، كالصابون وما شابهه؛ لأنه لا يطُهر إِّلا الماء«نحوه و  »وقوله: 

 والصحيح : أنه إِّذا زال تغيرُّ الماء النَّجس بأي طريق كان فإنه يكون طَهُوراً .
المائعات فسائر  ،اء فقط، دون سائر المائعاتبالن ِّسبة للم –على المذهب  –واعلم أن هذا الحكم 

ائة قُـلَّة .جُس بمجرد الملاقاةتَـنْ   ، ولو كانت مِّ
 [18-11: أَن غير الماء كالماء لا يَـنْجُس إٍلا بالتغيرُّ .    ]صوالصَّواب
 (  وإِّن شكَّ في نجاسة ماء، أو غيرِّه ، أو طَهارته بَـنَى على اليقينقوله: ) 

 أي :في نجاسته إذا كان أصله طاهرا، وفي طهارته إذا كان أصله نجساً.
ثال الشَك ِّ في النَّجاسة: لو كان عندك ماء طاهر لا تعلم أنه تنجس. ثم وجدت فيه روثة لا تدري م

 أروثة بعير، أم روثة حمار، والماء متغير ِّ من هذه الرَّوثة، فحصل الشكٌّ هل هو نجس أم طاهر؟ 
شك في نجاسة غير  فيقال: ابْنِّ على اليقين، واليقين أنه طَهُور فتطهَّر به ولا حرج. وكذا إذا حصل

 الماء. 
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مثاله: رجل عنده ثوب فشكَّ في نجاسته، فالأصل الطَّهارة حتى يعلم النجاسة. وكذا لو كان عنده 
جلد شاة، وشكَّ هل هو جلدُ مُذكََّاة، أم جلد ميتة فالغالب أنه جلد مذكاة فيكون طاهراً ؛ أذاً 

 الأصل بقاء الشيء على ما كان حتى يتبين التغير. 
 [ 51-18.  ]ص، اليقين: هو ما لا شَك فيه«بَـنَى على اليَقِّينِّ : »قوله

 ( وإِّن اشتبه طَهور بنجس حرم استعْمَالُهمَُا ،ولم يتحرَّ وقوله: ) 
يعني: إِّن اشتبه ماء طهور بماء نجس حرم استعْمَالُهمَُا، لأن اجتناب النَّجس واجب، ولا يتمُّ إِّلا 

 لا به فهو واجب، وهذا دليل نظري.باجتنابهما، وما لا يتمُّ الواجب إِّ 
، أي: لا ينظر أيُّهما الطَّهور من النَّجس، وعلى هذا فيتجنـَّبُـهُما حتى ولو مع « ولم يتحرَّ »قوله: 

 د قرائن، هذا المشهور من المذهب.وجو 
لقوله صل ى الله عليه وسل م في حديث ابن  القول الثَّاني في المذهبحرى، وهو أنه يت :والصواب

حرَّ الصَّوابَ ثم ليـَبِّْْ وإذا شَكَّ أحدكُُم في صلاته فليت»د رضي الله عنه في مسألة الشك ِّ في الصَّلاة: مسعو 
 ، فهذا دليل أثريٌّ في ثبوت التَّحر ِّي في المشتبهات.«عليه

، والدَّليل النَّظري: أنَّ من القواعد المقرَّرة عند أهل العلم أنَّه إذا تعذَّر اليقين رجُع إِّلى غل بة الظن ِّ
وهنا تعذَّر اليقيُن فنرجع إِّلى غلبة الظن ِّ وهو التحر ِّي. هذا إن كان هناك قرائن تدلُّ على أن هذا هو 

الطَّهور وهذا هو النَّجس، لأن المحلَّ حينئذ قابل للتحر ِّي بسبب القرائن، وأما إذا لم يكن هناك 
 هل يمكن التَّحر ِّي؟قرائن؛ مثل أن يكون الإِّناءان سواء في النَّوع واللون ف

 [51-52]ص.طمأنت نفسُه إِّلى أحدهما أخذ بهقال بعض العلماء: إِّذا ا
 ( ولا يُشْتَرطُ للتيمم إراقتُهمَا، ولا خَلْطُهُمَا) : قوله

 أفادنا المؤل ِّفُ ـ رحمه الله ـ أنه في حال اجتنابهما يتيمَّم.
لهذا نفى' المؤل ِّف اشتراط إراقتهما أو وهل يُشترط للتيمُّم إراقتهما أو خلطهما؟ فيه قولان ، و 

خلطهما ردًّا للقول الثاني، وإلا لما كان لنفيه داعٍ، فقال: )) ولا يُشتَرط... إلخ (( لرد ِّ قول من قال: 
 إنه يُشتَرط إراقتهما، أو خلطهما، وهو قولٌ في المذهب .

اء حقيقة، أو يخلطهما حتى يتحقَّق قالوا: لا يمكن أن يتيَمَّم حتى يرُيقَ الماءين؛ ليكون عادماً للم
 النَّجاسة.

وعُلم من ذلك أنه إذا أمكن تطهيُر أحدهما بالآخر وجب التطهير، ولا يُتاج إلى التيمُّم. وذلك إذا  
كان كلُّ واحد من الاناءين قُـلَّتين فأكثر؛ فيُضاف أحدُهما إلى الآخر، فإن الطَّهور منهما يطه ِّر 

 [51-51]ص:النَّجس إذا زالَ تغيُره. 
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وإن اشتـَبَه بطاَهِّر تَـوَضَّأ منهمَا وُضُوءًا واحدًا، مِّنْ هذا غَرْفَةٌ، ومن هذا غَرفةٌ، وصَلَّى صلاةً  ) قوله:
 (  واحدةً 

وهذه المسألة لا تَرِّدُ على ما صحَّحناه؛ لعدم وجود الطَّاهر غير المطه ِّر على القول الص ِّحيح، لكن 
 [51لطَّاهر.]ص:تَرِّدُ على المذهب، وسبق بيان ا

أو بمحرَّمةٍ صلَّى في كل ِّ ثوبٍ صلاةً بعددِّ النَّجس أو  وإن اشْتـَبَهتْ ثيابٌ طاهرةٌ بنجسةٍ قوله:) 
 ( المحرَّم، وَزاد صلاةً 

هذه المسألة لها تعلُّق فـي بـاب اللبـاس، وفي باب ستر العورة في شروط الصَّلاة، ولها تعلُّق هنا،  
 ستطراد؛ لأن الث ِّياب لا علاقة لها في الماء.وتعلُّقها هنا من باب الا

والصَّحيح: أنه يتحرَّى، وإذا غلب على ظنَ ِّه طهارة أحد الث ِّياب صَلَّى فيه، والله لا يكل ِّف نفساً إلا 
 وسعها، ولم يوجب الله على الإنسان أن يُصل ِّيَ الصَّلاة مرتين.

 س؟فإن قلت: ألا يُتمل مع التحر ِّي أن يُصل ِّيَ بثوب نج
و  فالجواب: بلى، ولكن هذه قدرته، ثم إنَّ الصَّلاة بالثَّوب النَّجس عند الضَّرورة، الصَّواب أنها تَوز

 . أنَّه يُصل ِّي ولا يعيد
 ،«نَّجس أو المحرَّم، وزاَد صلاةً أو بمحرَّمةٍ صلَّى في كل ِّ ثوبٍ صلاةً بعددِّ ال»قوله: 

 المسألة لها صورتان:أي: إذا اشتبهت ثيابٌ محرَّمةٌ بمباحة، هذه 
 الأولى: أن تكون محرَّمة لحق ِّ الله كالحرير.

 الثانية: أن تكون محرَّمةٌ لحق ِّ الآدمي.
والصَّحيح: أنه يتحرَّى، ويُصل ِّي بما يغلب على ظنَ ِّه أنَّه الثَّوب المباح ولا حرج عليه؛ لأن الله لا 

 يكل ِّف نفساً إلا وسعها.
ي لعدم وجود القرينة، فإنه يصل ِّي فيما شاء؛ لأنه في هذه الحال مضطر ولو فرضنا أنه لم يمكنه التحر ِّ 

 [57-51إلى الصَّلاة في الثَّوب المحرَّم ولا إعادة عليه. ]ص:
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 باب الآنية
 ( بابقوله: ) 
 : كتاباً ،وباباً ،وفصلًا .العُلماء رحمهم الله تعالى يضعون، و : هو ما يدُخَلُ منه إلى الشَّيءالباب 

 ( الآنيةقوله: ) 
جمع إِّناء، وهو الوعاء، وذكرها المؤل ِّفُ هنا، وإِّن كان لها صلة في باب الأطعمة ـ لأن الأطعمة لا 

 تؤكل إِّلا بأوانٍ ـ لأنَّ لها صلة في باب المياه، فإِّن
من  الماء جوهر سيَّال لا يمكن حفظه إلا بإِّناء؛ ولذلك ذكروا باب الآنية بعد باب المياه، ومعلوم أنَّ 

 الأنسب إِّذَا كان للشيء مناسبتان أن يذُكرَ في المناسبة الأولى
هو الذي خلق  ) ؛والأصل في الآنية الحل، لأنها داخله في عموم قوله تعالى:ويَُُالُ عليه في الثَّانية

وما سَكَتَ عنه »: صلى الله عليه وسلموالدَّليل من السُّنَّة: قوله  [ومنه الآنية؛19( ]البقرة:  لكم ما في الأرض جميعا
 . «فهو عَفْوٌ 

إن الله فَـرَض فرائض فلا تضي ِّعوها، وحَدَّ حدوداً فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء »وقوله أيضاً: 
فيكون الأصل فيما سَكَتَ اللهُ عنه الحِّلَّ إلا في العبادات، « رحمةً بكم غير نسيان، فلا تبحثوا عنها

طريقٌ موصلٌ إلى الله عزَّ وجلَّ، فإذا لم نعلم أن الله وضعه طريقاً  فالأصل فيها التَّحريم؛ لأن العبادة
إليه حَرُمَ علينا أن نتَّخذه طريقاً. وقد دل ت الآيات والأحاديث على أن العبادات موقوفةٌ على 

 [ 71-59]ص  الشَّرع.
 ( يُـبَاحُ اتخاذُهُ واستِّعْمَالهُ، ولو ثَِّيناً  كُلُّ إِّناءٍ طاَهِّرٍ، قوله: )

، هذا احتراز من النَّجس، فإِّنَّه لا يجوز استعماله؛ لأنَّه قذر، وفيما قال « كلُّ إناءٍ طاهر»قوله:  
 المؤل ِّفُ نظر، لأن النَّجس يباح استعمالهُ إِّذا كان على وجه لا يتعدَّى،

إِّن الله حرَّم بيع الخمر، : »قال حين فتح مكَّة صلى الله عليه وسلموالدَّليل على ذلك حديث جابر رضي الله عنه أن النبَّ 
ا تُطلى بها السُّفن، ، قالوا: يا «والخنزير، والأصنام والميتة، رسول الله؛ أرأيت شُحوم الميتة، فإِّنهَّ

هذا الفعل مع أنَّ  صلى الله عليه وسلم. فأقرَّ النبُّ  «لا، هو حرام»ا النَّاس، فقال: وتدُهن بها الجلود، ويَستصبح به
سة، فدلَّ ذلك على أن الانتفاع بالشيء النَّجس إذا كان على وجه لا يتعدَّى لا هذه الأشياء نج

اب ونحوه، على وجهٍ لا يتعدَّى.نجساً يُمل به « زِّنبِّْيلاً »خذ بأس به، مثاله أن يتَّ   الترُّ
الماس، إِّشارة خلاف، والمعنى: ولو كان غالياً مثل: الجواهر، والزُّمرُّد، و «: لو»، « ولو ثَيناً »قوله: 

اذه واستعماله.  وما شابه ذلك فإنه مباح اتخَّ
اذه واستعماله»قوله:  ، والترَّكيب هنا فيه «كلُّ إِّناء»خبر المبتدأ وهو قوله: «: يبُاحُ »، « يبُاحُ اتخ ِّ

يهام؛ لأن قوله:  اذُه واستعمَالهُ»شيء من الإِّ  قد يَـتـَوَهَّم« يبُاح اتخ ِّ
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ا صفة لا أنها خبر، ويت وقَّعُ الخبَر، ولهذا لو قال: يبُاح كُلُّ إِّناءٍ طاهر ولو ثَيناً. لكان أَوْلَى، الواهم أنهَّ
 ولكن على كُل ِّ حالٍ المعنى واضح.

اذُه واستعمَالهُ»وقوله:  اذ هو: أن يقتنيَه فقط إِّما «اتخ ِّ اذ والاستعمال، فالاتخ ِّ ، هناك فرق بين الاتخ ِّ
راء، وما رة، للز ِّينة، أو لاستعماله في حالة الضَّرو   أشبه ذلك.أو للبيع فيه والش ِّ

  أما الاستعمال: فهو التلبُّس بالانتفاع به، بمعنى أن يستعمله فيما يستعمل فيه.
اذها جا  [71-72]ص  ئز، وإِّن زادت على قَدْرِّ الحاجة؛فاتخ ِّ

 (  ،إلا آنيةَ ذَهَبٍ وفضَّةٍ )  قوله:
 م".من القواعد الأصولية: "إن الاستثناء معيار العُمُو 

يعني: لو أنَّ أحداً استثنى من كلام عام فإن ما سوى هذه الصُّورة داخل في الحكم، وعلى هذا فكلُّ 
اذه إلا آنيةَ الذَّهب والفضَّة .  يشمل الصَّغير، والكبير « إلا آنية ذهبٍ وفضَّةٍ »وقوله: شيء يبُاحُ اتخ ِّ

كين  [71-71. ]صحتى الملعقة، والس ِّ
 ( ، فإنه يُرُمُ اتخاذُها واستعمالُها، ولو على أنثىومُضَبَّباً بهماقوله:) 

الضبَّةُ: التي أخذ منها التضبيب، وهي شريطٌ يَجْمَعُ بين طرفي المنكسر، فإذا انكسرت الصَّحْفَةُ من 
الخشب يخرزونها خرزاً، وهذا في السَّنوات الماضية، فيكون المضبَّبُ بهما حراماً، وسواءٌ كان خالصاً 

ليل: حديث حذيفة لا ما استثُني.أو مخلوطاً إ  والدَّ
نيا ولكم في »رضي الله عنه:  ا لهم في الدُّ لا تشربوا في آنية الذَّهب والفضَّة، ولا تأكلوا في صحافها، فإِّنهَّ

 .«الآخرة
، والنهي «رجرُ في بطنه نارَ جَهنَّمَ الذي يشربُ في آنية الفضَّة فإنما يج»وحديث أم ِّ سلمة رضي الله عنها: 

 لتَّحريم، وفي حديث أم ِّ سلمة توعَّده بنار جهنَّم،ل
 فيكون من كبائر الذُّنوب.

ها، فكيف حُر ِّم المضبَّبُ؟  فإن قيل: الأحاديث في الآنية نفسِّ
إِّنَّه من شَرِّب في آنية الذَّهب والفِّضَّة، أو في شيء »فالجواب: أنه ورد في حديث رواه الدَّارقطني: 

 «.فيه منهما
م مفسدةٌ، فإِّن كان خالصاً فمفسدتهُ خالصة، وإِّن لم يكن خالصاً ففيه بقدْرِّ هذه وأيضاً: المحرَّ 

 المفسدة.
وما نهيتكم »ولهذا فكلُّ شيء حرَّمه الشَّارع فقليله وكثيره حرام؛ لقول النب ِّ صل ى الله عليه وسل م: 

 . «عنه فاجتنبوه
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اذ، واستعمال، وأكل وشرب.   وعندنا هنا ثلاث حالات: اتخ ِّ
 أمَّا الأكل والشُّرب فيهما فهو حرام بالنَّص، وحكى بعضهم الإجماع عليه. 

اذ فهو على المذهب حرام، وفي المذهب قول آخر، وهو محك ِّيٌ عن الشَّافعي ـ رحمه الله ـ  وأما الاتخ ِّ
 أنه ليس بحرام.

 وأما الاستعمال فهو محرَّم في المذهب قولًا واحداً.
اذ  نهى عن شيء  صلى الله عليه وسلموالاستعمال في غير الأكل والشُّرب ليس بحرام؛ لأن النبَّ والصَّحيح: أن الاتخ ِّ

ـ وهو أبلغُ النَّاس، وأبينهم في صلى الله عليه وسلم مخصوص وهو الأكل والشُّرب، ولو كان المحرَّم غيرهما لكان النبُّ 
شرب دليل على أن ما عداهما جائز؛ الكلام ـ لا يخصُّ شيئاً دون شيء، بل إن تخصيصه الأكل وال

 [71-71لأنَّ النَّاس ينتفعون بهما في غير ذلك. ]
 ( وتصحُّ الطَّهارة منهاقوله:) 

يعني: تصح الطَّهارة من آنية الذَّهب والفضَّة، فلو جعل إِّنسان لوضوئه آنيةً من ذهب، فالطَّهارة 
 صحيحةٌ، والاستعمال محرَّمٌ.
 هارة لا تصحُّ ، وهذا ضعيف؛وقال بعض العلماء: إِّن الطَّ 

من آنية الذهب والفِّضَّة، وبها، وفيها، وإليها.أن  –والصحيح-  الطَّهارة تصح ُّ
 منها: بأن يغترف من الآنية.

 يغرف بآنية من ذهب فيصبُّ على رجليه، أو ذراعه. بها: أي يجعلها آلةً يصبُّ بها، أي:
 فيها: بمعنى أن تكون واسعة ينغمس فيها.

 [78-77ص بأن يكون الماء الذي ينزل منه؛ ينزل في إناء من ذهب. ] إليها:
 ( إلا ضبَّةً يسيرةً من فِّضَّة لحاجةٍ قوله:) 

اذها واستعمالها".   هذا مستثنى من قوله: "يَُْرُم اتخ ِّ
 فشروطُ الجواز أربعةٌ:

 ـ أن تكون ضبَّةً.2
 ـ أن تكون يسيرةً.1
 ـ أن تكون من فضَّةٍ.1
 جةٍ.ـ أن تكون لحا1 

أن قدح النب ِّ صل ى الله »من حديث أنس رضي الله عنه: « صحيح البخاري»والدَّليل على ذلك: ما ثبت في 
ذ مكان الشَّعْب سلسلة من فِّضَّة عليه وسل م انكسر  «.فاتخَّ

 فيكون هذا الحديث مخص ِّصاً لما سبق.
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، بمعنى أن لا يتَّخذها زينة. ز ِّينةن يتعلَّق بها غرضٌ غير ال، قال أهل العلم: الحاجة أ«لحاجة»قوله: 
 قال شيخ الإِّسلام: وليس المعنى: ألا يجدَ ما يجبر به

، والضَّرورة تبُيحُ الذَّهبَ والفضة مفرداً وتبعاً، هذه ليست حاجة، بل ضرورة الكسرَ سواها؛ لأن
ا ضرورة.  [82-78]ص  فلو اضطر إِّلى أن يشرب في آنية الذَّهب فله ذلك، لأنهَّ

 ( وتُكره مباشرتها لغير حاجة قوله:)
أي: تُكره مباشرة الضَبَّة اليسيرة، ومعنى مباشرتها: أنَّه إذا أراد أن يشرب من هذا الإناء المضبَّب  

 .وهي حلال شرب من عند الفِّضَّة، فيباشرها بشفتيه
إِّلى دليل والصَّواب: أنه ليس بمكروه، وله مباشرتها؛ لأن الكراهة حكم شرعيٌّ يُُتاج في إِّثباته 

 شرعي، وما دام ثبت بمقتضى حديث أنس المتقد م أنها مباحة، فما
 كان يتوقَّى هذه الجهة من قدحه؟ صلى الله عليه وسلمالذي يجعل مباشرتها مكروهة؟ وهل ورد أن النبَّ 

 [81-82] الجواب: لا، فالصَّحيح أنَّه لا كراهة؛ لأن هذا شيء مباح؛ ومباشرة المباح مباحة.
 ( وتبُاح آنية الكفَّار ولو لم تحلَّ ذبائحُهُم وثيابهم إن جُهل حالها)  قوله:

وكلام المؤل ِّف رحمه الله يوهم « آنية»، بالرَّفع على أنها معطوفة على «وثيابهم إِّن جُهل حالها»قوله: 
 .« ذبائحهم »أنها معطوفة على 

ولو .ولو لم تحلَّ ذبائحهم. لسَلِّمَ من هذا الإيهام ولو قال: وتبُاحُ آنيةُ الكفَّار وثيابُهم إِّن جُهِّلَ حالها،
 قال: وتبُاحُ آنيةُ الكفَّار وثيابُهم إن جُهِّلَ حالها، ولو لم تحلَّ ذبائحهم. لسَلِّمَ من هذا الإيهام.

 .يشمل الكافر الأصلي والمرتد« الكفَّار»وقوله: 
ين تحِّلُّ ذبائحُهم هم اليهود والنَّصارى إِّشارة خلاف ، والكفَّار الذ« ولو لم تحِّلَّ ذبائحُهُم»وقوله: 

لٌّ لَكُمْ فقط. لقوله تعالى: } لٌّ لَهمُْ  وَطعََامُ الَّذِّينَ أُوتوُا الْكِّتَابَ حِّ  .[1{ ]المائدة: وَطعََامُكُمْ حِّ
والمراد بطعامهم ذبائحهم كما فسر ذلك ابن عباس رضي الله عنهما ، وليس المراد خبزهم وشعيرهم 

ولا تحلُّ ذبائح المجوس، والدَّهري ِّين، والوثني ِّين ، لأن ذلك حلال لنا منهم ومن غيرهم وما أشبه ذلك ؛
 فإن قال قائل: ما هو الدَّليل؟ وغيرهم من الكفار، أما آنيتهم فتحلُّ.

[ ، ثم إن أهل 19{ ]البقرة: هُوَ الَّذِّي خَلَقَ لَكُمْ مَا فيِّ الَأرْضِّ جمِّيعًاقلنا: عموم قوله تعالى: }
 لكتاب إذا أباح الله لنا طعامهم، فمن المعلوم أنهم يأتون به إليناا

أحياناً مطبوخاً بأوانيهم، ثم إِّنَّه ثبت أن النب صل ى الله عليه وسل م دعاه غلام يهوديٌّ على خبز 
 شعير، وإِّهالة سَنِّخَة فأكل منها. وكذلك أكل من الشَّاة

م في خيبر. وثبت أنَّه صل ى الله عليه وسل م توضَّأ المسمومة التي أُهديت له صل ى الله عليه وسل  
 ، كلُّ هذا يدلُّ على أن ما باشر الكُفَّار، فهو طاهر.مشركة وأصحابه من مزادة امرأة
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لا تأكلوا فيها، إلا ألا تَدوا »وأما حديث أبي ثعلبة الخشني أن الرَّسول صل ى الله عليه وسل م قال: 
 «.غيرها، فاغسلوها وكلوا فيها

فهذا يدلُّ على أن الَأوْلَى التنزُّه، ولكن كثيراً من أهل العلم حملوا هذا الحديث على أناس عُرفوا 
 لنَّجاسات من أكل الخنزير، ونحوه؛بمباشرة ا
، أي تبُاحُ ثيابُهم، وهذا يشمل ما صنعوه وما لبسوه، فثيابهم التي صنعوها مباحة، «وثيابهم»وقوله: 

 بمنْسَج نجس؛ أو صَبغُوها بصبغولا نقول: لعلهم نسجوها 
نجس؛ لأنَّ الأصل الحِّلُّ والطَّهارة، وكذلك ما لبسوه من الثياب فإنَّه يبُاح لنا لبُسه، ولكن من عُرِّفَ 

بناءً على ما يقتضيه حديث أبي منه عدم التَّوق ِّي من النجاسات كالنَّصارى فالَأوْلَى التنزُّه عن ثيابهم 
 .ثعلبة الُخشني رضي الله عنه

 :هذا له مفهومان« إن جُهل حالها»وقوله: 
 الأول: أن تعُلَمَ طهارتُها.

الثاني: أن تعُلَمَ نجاستُها، فإن عُلِّمتْ نجاستُها فإنها لا تُستعمل حتى تغُسل. وإن عُلمتْ طهارتُها فلا 
اسات إشكال، ولكن الإشكال فيما إذا جُهل الحال، فهل نقول: إن الأصل أنهم لا يتوقَّون النَّج

ا حرام، أو نقول: إن الأصل الطَّهارة حتى يتبينَّ نجاستها؟ الجواب هو الأخير. ]  [ 81-81وإنهَّ
 (  ولا يَطْهر جلدُ ميتة بدِّبَاغقوله: ) 

 الدَّبغ: تنظيف الأذى والقَذَر الذي كان في الجلد بواسطة مواد تُضاف إلى الماء.
 إنه لا يطهُر بالد ِّبَاغ. فإذا دُبِّغَ جلدُ الميتة فإنَّ المؤل ِّف يقول:

 فان قيل: هل ينجُس جلد الميتة؟ 
 [81فالجواب: إن كانت الميتة طاهرة فإن جلدها طاهر، وإن كانت نجسةً فجلدها نجس. ]ص

 ( ويبُاحُ استعمالهُ بعد الدَّبْغِّ في يَابِّسٍ قوله:) 
 يعني: يباح استعمال جلد الميتة بعد الدَّبغ في يابس. 

 أن استعماله قبل الدَّبغ لا يجوز في يابس، ولا غيره؛ لأنه نجس. فأفادنا المؤ ِّلفُ 
، خرج به الرَّطب فلا يجوز استعماله فيه، مثل أن نجعل فيه ماءً أو لبناً، ولا أيَّ «في يَابِّس»قوله: 

 شيء رطب، ولو بعد الدَّبغ؛ لأنَّه إِّذا كان نجساً، ولاقاه شيء رطب
 والجلد يابس فإِّنه لا يتنجَّس به؛تنجَّس به، أما إذا كان في يابس، 

 [89ص والقول الرَّاجح: وهو طهارته بالد ِّباغ فإنه يبُاح استعماله في الرَّطب واليابس.  ]
 ( من حيوانٍ طاهرٍ في الحياة قوله: )
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أفادنا المؤل ِّفُ، أن الجلد الذي يبُاحُ استعماله بعد الدَّبغ في اليابس هو ما كان من حيوان طاهر في 
 اة.الحي

 والطاهر في الحياة ما يلي:
، ونحو ذلك.  أولًا: كُلُّ مأكول كالإبل، والبقر، والغنم، والضَّبُعِّ

لْقة ـ وهذا على المذهب ـ كالهِّرَّة لقوله صل ى الله عليه وسل م:  إنها »ثانياً: كلُّ حيوان من الهِّر ِّ فأقلُّ خِّ
ا من الطوَّافين عليكم  .« ليست بنَجَسٍ، إِّنهَّ

 كُلُّ شيء ليس له نَـفْسٌ سائلة، يعني إِّذا ذُبِّحَ، أو قتُل، ليس له دم يسيل.ثالثاً:  
 رابعاً: الآدمي، ولكنه هنا غير وارد؛ لأن استعمال جلده محرَّم، لا لنجاسته، ولكن لحرمته.

 فلو دَبغ إِّنسان جلد فأرة، أو هِّرَّة فإِّنه لا يَطْهُرُ على المذهب، لكن يبُاح استعماله في يابس.
قاء استعمالهُ في اليابسات والمائعاتيل: يَطْهُرُ، ويبُاح وق ، وعلى هذا يصحُّ أن نجعلَ جلدَ الهِّرَّة سِّ

 صغيراً، إِّذا دبغناه لأنه طَهُرَ.
وقيل: إن جلد الميتة لا يطهر بالد ِّباغ؛ إِّلا أن تكون الميتةُ مما تحِّلُّه الذَّكاة ، كالإبل والبقر والغنم 

 لُّه الذَّكاة فإنه لا يطهر، وهذا القول هوونحوها، وأما ما لا تح
، وعلى هذا فجلد الهِّرَّة وما دونها في لسَّعدي رحمه اللهالرَّاجح؛ وهو اختيار شيخنا عبد الرحمن ا

 الخلقة لا يطهر بالدَّبغ.
فمناط الحكُم على المذهب هو طهارة الحيوان في حال الحياة، فما كان طاهراً فإنه يبُاحُ استعمالُ 

 د ميتته بعد الدَّبغ في يابس، ولا يطْهُر. وعلى القول الثاني:جل
 يطْهُر مطلقاً، وعلى القول الثالث: يطْهُر إذا كانت الميتة مما تحِّلُّه الذَّكاة.

بالذكاة،  فعبرَّ «. دباغُها ذكاتها»والرَّاجح: القول الثالث بدليل أنه جاء في بعض ألفاظ الحديث: 
 .طهر إلا ما يباح أكله تومعلوم أن الذَّكاة لا 

القول الراجح: أن كل حيوان مات وهو مما يؤكل، فإن جلده يطهر بالدباغ، وهذا أحد قولي فيكون 
شيخ الإسلام ابن تيمية، وله قول آخر يوافق قول من قال: إن ما كان طاهرا في الحياة فإن جلده 

 [ 91-91ص]يطهر بالدبغ.
 ( ولبنُهاقوله : ) 

إن لم يتغيرَّ بها؛ لأنه مائع لاقى نجساً فتنجَّس به، كما لو سقطت فيه نجاسة ـ وإلا لبْ الميتة نجس، و 
 فهو في الحقيقة منفصل عن الميتة قبل

 أن تموت ـ لكنهم قالوا: إنها لمَّا ماتت صارت نجسةً، فيكون قد لاقى نجاسةً فتنجَّس بذلك.
، فقال: إِّن لم الشيء لا ينجس إلا بالتغيرُّ  أنبناءً على ما اختاره من  الإِّسلام أنَّه طاهرواختار شيخ 
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اً بدم الميتة، وما أشبه ذلك فهو طاهر.  يكن متغير ِّ
والذي يظهر لي رجحانه في هذه المسألة هو المذهب؛ لأنَّه وإن انفصل واجتمع في الضَّرع قبل أن 

 تموت فإنه يسير بالنسبة إلى ما لاقاه من النَّجاسة، لأنها
نب، وهو يسير، ثم إن الذي يظهر سريان عُفونة الموت إلى هذا اللَّبْ؛ لأنه ليس  محيطة به من كل جا

 [91-91ص]  اء في قُـوَّة دفع النَّجاسة عنه.كالم
رُ شَعْرٍ، وَنَحْوِّهقوله : )   ( وكُلُّ أجزائِّها نجسَةٌ غَيـْ

تَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لحَْمَ إِّلاَّ أَنْ يَكُونَ مَي ـْ كاليد، والر ِّجل، والرَّأس ونحوها لعموم قوله تعالى: }
نْزِّيرٍ فإَِّنَّهُ رِّجْسٌ   [211{ ]الأنعام:  خِّ

 .والميتةُ تُطلَقُ على كل ِّ الحيوان ظاهره وباطنه
، كالصُّوف للغنم، والوبر للإِّبل، والر ِّيش للطيور، والشَّعر للمَعْز والبقر، «غيُر شَعْر ونحوه»قوله: و 

 .وما أشبهها
 :ذلك ما يليويُستثنى من 

،  عظم الميتة، على ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو أحد القولين في المذهب -2
 .لأن عظم الميتة نجس صَّواب، ولكن الذي يظهر أن المذهب في هذه المسألة هو ال

لَّ  السَّمك وغيره من حيوان البحر بدون استثناء، فإن ميتته طاهرة حلال لقوله تعالى: } -1 أُحِّ
  [95{ ]المائدة:  لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِّ وَطعََامُهُ 

 رة، ولا عكس.ويلزم من الحِّل  الطَّها
، ولأن الرَّجُل إذا مات « إِّنَّ المؤمن لا ينجس»ميتة الآدمي لعموم قوله صل ى الله عليه وسل م:  - 3

 .يغُسَّل، ولو كان نجساً ما أفاد به التغسيل
رح، كالذُّباب، والجراد، والعقرب، دم، والمراد الدَّم الذي يسيل إِّذا قتُل، أو جُ ميتة ما ليس له  - 4

 .ولا يلزم من الطَّهارة الحِّلُّ 
 :فيتلخَّص عندنا اربعة قواعد

 .أ ـ  كُلُّ حلال طاهر
 .ب ـ كُلُّ نجس حرام

 .جـ . ليس كُلُّ حرام نجساً 
 ه . ليس كُلُّ طاهر حلال .

 :قسامالميتة تنقسم إلى ثلاثة أ
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 .ـ الشَّعر ونحوه طاهر 1
 .ـ اللحم، وما كان داخل الجلد نجس، ولا ينفع فيه الدَّبغ 2
 .ـ الجلد وهو طبقة بينهما، وحكمه بين القسمين السَّابقين 3

دِّبَاغٌ، أي بمنزلة  -أي حبالًا  -علَ المصُْران والكِّرْش وتَراً تتمة: ذكر الفقهاء رحمهم الله، أنَّ ج
 .على المذهب ناءً عليه لا يكون طاهراً، ويجوز استعماله في اليابساتالد ِّباغ ، وب

رحمه الله وهو من أشهر تلاميذ شيخ الإسلام رحمه الله ـ ولا سيَّما في الفقه ـ « الفروع»لكن صاحب 
 ، والمعنى: أنه يرى أن الأوجه بناءً « يتوجَّه لا»يقول: 

ه؛ لأن المصُْرَان والكِّرْش  على المذهب، أو على القول الرَّاجح عنده أنَّه ليس دباغاً، وما قاله متوج ِّ
 [95-91]ص . «الفروع »من صُلب الميتة، والصَّواب ما ذهب إليه صاحب 

 ( وما أبُِّيْنَ من حيٍ  فهو كميْتتِّهقوله: ) 
 .هذه قاعدة فقهية

 .وأبُين: أي فُصل من حيوان حي ٍ 
،«كميتته»وقوله:  لاًّ  وحُرمة، ، يعني: طهارة، ونجاسة، حِّ

 ولكن استثنى فقهاؤنا رحمهم الله تعالى مسألتين :
الأولى: الطَّريدة: فعيلة بمعنى مفعولة، وهي الصيد يطرده الجماعة فلا يدركونه فيذبحوه، لكنهم 

وهذا يقطع رأسه حتى يموت،  يضربونه بأسيافهم أو خناجرهم، فهذا يقطع رِّجْلَه، وهذا يقطع يده،
 إلا أن ذلك أثُِّرَ عن الصَّحابة رضي الله عنهم .صلى الله عليه وسلم  وليس فيها دليل عن النب ِّ 

 .الثانية: المِّسْك وفأرته، ويكون من نوع من الغزلان يُسمَّى غزال المسك
، فإِّنهم يرُكِّضُونه فينزل منه دم من عند سُرَّته، ثم يأتون بخيط  يقُال: إنهم إذا أرادوا استخراج المِّسْكِّ

 طون هذا الدم النازل ربطاً قوياًّ من أجل أن لاشديد قويٍ  فيرب
 .يتَّصل بالبدن فيتغذَّى بالدَّم، فإِّذا أخذ مدَّة فإنه يسقط، ثم يجدونه من أطيب المسك رائحة

وهذا الوعاء يُسمَّى فأرة المِّسْك، والمِّسْكُ هو الذي في جوفه، فهذا انفصل من حَيٍ  وهو طاهر 
 [98-97على قول أكثر العلماء. ]ص
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 بابُ الاستِّنْجاء
 :تمهيد

اعلم أن الله عز  وجل قد أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، من الأكل والشَّراب واللباس والمسكن، 
ه التي لا تُحصى ولا تعُدُّ   .وغير ذلك من نِّعَمِّ

 .الأكلُ والشَّرابُ علينا فيهما نِّعَمٌ سابقةٌ ولاحقةٌ 
أَفَـرَأَيْـتُمُ الْمَاءَ  به ما جاء بحولنا ولا بقوتنا، قال الله تعالى: }أما السَّابقة: فإن هذا الماء الذي نشر 

نَ الْمُزْنِّ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِّلُونَ * قُلْ أَرأََيْـتُمْ إِّنْ { ]الواقعة[، وقال تعالى: }الَّذِّي تَشْرَبوُنَ *أَأَنْـتُمْ أَنْـزَلْتُمُوهُ مِّ
اَءٍ مَعِّيٍن * أَصْبَحَ مَاؤكُُمْ غَوْراً فَمَنْ يأَْتِّيكُمْ  فأَنَْـزَلْنَا مِّنَ السَّمَاءِّ مَاءً  { ]الملك[، وقال تعالى: }بمِّ

اَزِّنِّينَ  تُمْ لَهُ بخِّ نَاكُمُوهُ وَمَا أَنْـ  [11{ ]الحجر:  فأََسْقَيـْ
 .فبينَّ الله تعالى نعمته علينا بالماء النازل من السماء، والنابع من الأرض

 [211-99]ص . تعالى ـ الاستنجاء، وآداب قضاء الحاجةهذا الباب ذكر فيه المؤل ِّفُ ـ رحمه الله
 (  الاستنجاء ) :قوله

 وهو في اللغة: القطع، يقال: نجوت الشجرة أي: قطعتها. استفعال من النجو،
هو اصطلاحا: إزالة الخارج من السبيلين بماء أو حجر ونحوه وفي ذلك قطع لهذا النجس. وهذا وجه 

 [211ص]    طلاحي .تعلق الاشتقاق بالمعنى الاص
  )يُسْتَحبُّ عِّنْدَ دُخولِّ الخلاءِّ : ) قوله

هل المستحب مرادف للمسنون، أو المستحب ما ثبت بتعليل، والمسنون ما ثبت اختلف العلماء 
 بدليل؟

فقد أثبتَّ « يُسَنُّ »فقال بعضهم: الشَّيء الذي لم يثبت بدليل، لا يقُال فيه: يُسَنُّ، لأنك إِّذا قلت: 
؛ لأن الاستحباب ليس  «يُسْتَحب»بدون دليل، أما إِّذا ثبت بتعليل ونظر واجتهاد فيُقال فيه: سُنَّة 

-211]ص.قرب إلى الص ِّحةولا شَكَّ أن هذا القول أ صلى الله عليه وسلمرسول الله  كالسُّنَّة بالنسبة لإِّضافته إلى
211] 

 ( ائِّثِّ قَولُ: بِّسمِّ الله، أعوذُ بالله من الخبُْثِّ والخبََ قوله: ) 
 .، هذا سُنَّةٌ « قول بسم الله»قوله: 
أن الرَّسول « الصَّحيحين»، وهذا سُنَّةٌ لحديث أنس رضي الله عنه في « أعوذ بالله من الخبُث والخبائث»قوله: 

 «اللهم إني أعوذ بك من الخبُُثِّ والخبََائث»كان إِّذا دخل الخلاء قال:  صلى الله عليه وسلم
ر ِّيرة ـ وعلى الخبُْثُ بسكون الباء  ، والخبائث: النفوس الش ِّ وضم ِّها: ـ فعلى رواية التَّسكين ـ الشَّرُّ

 رواية الضم ِّ ـ جمع خبيث، والمراد به ذكُران الشَّياطين، والخبائث جمع خبيثة، والمراد إِّناث الشَّياطين.
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 .والتسكين أعمُّ، ولهذا كان هو أكثر روايات الشُّيوخ كما قاله الخطابي رحمه الله
رٌ.  فائدةُ البسملة: أنها سَتـْ

وفائدة هذه الاستعاذة: الالتجاء إِّلى الله عز  وجل من الخبُث والخبائث؛ لأن هذا المكان خبيث، 
والخبيث مأوى الخبثاء فهو مأوى الشَّياطين، فصار من المناسب إِّذا أراد دخول الخلاء أن يقول: 

، ولا الخبائث وهي النُّفوس أعوذ بالله من الخبُث والخبائث. حتى لا يصيبه ا لخبُث وهو الشَّرُّ
ر ِّيرة.  الش ِّ

 والخلاء: أصله المكان الخالي، ومناسبته هنا ظاهرة؛ لأنَّ هذا المكان لا يجلس فيه إلا واحد.
 [211-211]ص 

 ( الحمَْدُ لله الذي أَذْهَبَ عَني ِّ الأذى وَعَافاَني وعِّنْدَ الخرُُوجِّ منه: غُفْرانك، قوله: )
الخروج منه: غفرانك، للحديث  ، أي: يُسَنُّ أن يقول بعد« وعند الخرَوجِّ منه: غُفْرانك: »قوله

، «غُفْرانك»ج من الغائط قال: الصَّحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبَّ صل ى الله عليه وسل م كان إِّذا خر 
 عند مفارقته مكان جُلوسه.والعندية هنا بعديَّة، أي: يقول ذلك بعد خروجه، فإِّن كان في البـَر ِّ ف

، غُفْرَان: مصدر غَفَر يَـغْفِّرُ غَفْراً، وغُفْرَاناً، كشَكَرَ يَشْكُر شُكْراً وشُكْرَاناً، فقوله «غُفْرَانك»وقوله: 
 غُفْرَانك: مصدر منصوب بفعل محذوف تقديره: أسألك غفرانك.

ا مأخوذة من ا لمِّغْفَرِّ، وفي المغفر سَتْر ووقاية، وليس سَتْراً والمغفرة هي سَتْر الذَّنب والتَّجاوز عنه، لأنهَّ
 فقط، فمعنى: اغفر لي؛ أي: استُـرْ ذنوبي، وتَاوز عَني ِّ حتى أسَلَمَ من عقوبتها، ومن الفضيحة بها.

 هنا:« غُفْرَانك»ومناسبة قوله: 
عنه أذيَّة الله أن يخف ِّف  قيل: إن المناسبة أن الإنسان لما تخفَّف من أذيَّة الجسم تذكَّر أذيَّةَ الإِّثم؛ فدعا

، وهو بتخفيف أذيَّة الجسم، وهذا معنى مناسب من باب تذكُّر الشيء بالشيءالإثم كما مَنَّ عليه 
 .الصحيح 

أي: ما يؤذيني من البول « الأذى»، قوله: « الحمد لله الذي أذْهب عَني ِّ الأذى وعَافاَني»قوله: 
 [217-211. ]صي إِّلى المرض أو الهلاكوالغائط. وعافاني أي: من انحباسهما المؤد ِّ 

 ( وتقديم رجله اليسرى دخولا، واليمنى خروجا، عكس مسجد، ونعل قوله: )
،  المسجد كما جاءت السُّنَّة بذلك وهذه مسألة قياسيَّة، فاليمنى تُـقَدَّم عند دخول، بأي : يستح 

 [ 218ص] واليسرى عند الخروج منه، وهذا عكس المسجد، 
 (،واستتارهُُ  ،عتمادُه على رجْلِّه اليُسْرَى وبُـعْدُه في فضاءٍ واقوله: ) 

 يعني يستحب أن يعتمد على رجله اليسرى عند قضاء الحاجة...
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ولو قال قائل: ما دامت المسألة ليست فيها سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كون الإنسان يبقى 
 .هو الأولى والأيسر  على طبيعته معتمدا على الرجلين كلتيهما

، ، والمراد بُـعْدُهُ حتى لا يرُى جسمُه، «قاضي الحاجة»، الضَّمير يعود إلى «وبُـعْدُه في فَضَاء»قوله: 
تَـوَارى  فانطلق حتى»قال: « الصَّحيحين»يبعد في الفضاء حتى يستتَر؛ لحديث المغيرة بن شُعبة في 

 لأدب ما هو ظاهر.، وأيضاً: فيه من المروءة وا«عَني ِّ فقضى حاجته
، يعني: يُستحب استتارهُ، والمراد استتارُ بدنه كُل ِّه، وهذا أفضل؛ لما تقدَّم من « واستتارهُ»قوله: 

 [221-219]ص حديث المغيرة بن شُعبة، وأما استتارهُ بالنسبة للعورة فهو أمر واجب.
هِّ ومَسْحُهُ بيده اليُسْرَ ، وارتيادُهُ لبولِّهِّ مكاناً رخْواً  قوله: ) ى إذا فَـرغََ من بولِّهِّ، من أَصْلِّ ذكََرِّهِّ إلى رأسِّ

رُه ثلاثاً  ثلاثاً،  ( ونَـتـْ
مثلث الرَّاء ومعناه المكان اللَّين ِّ الذي لا «: رخواً »يعني: دون غائطه، و« لبوله»ارتياد، أي: طلب، و

رَه من الأرض حتى فإِّن كان في أرض ليس حولَه شيءٌ رخْوٌ، قالوا: يدُني ذكََ  ؛يُخشى منه رَشاشُ البول
لقيها الشَّيطان في إِّبعاد عن الوِّسواس والشُّكوك التي يُ  ، وهذا صحيح، وكُلُّ هذاشاشلا يُصُل الرَّ 

 .نفس الإنسان
، أي: يُستحبُّ أن يمسح إِّذا فرغَ من البول من أصل الذَّكر ـ « ومَسْحُه بيده اليُسرى...»قوله: 

برُ ـ إلى رأسه ثلاث  مرات؛ لأجل أن يخرج ما تَـبـَقَّى في القناة من البول. وهو عند حلقة الدُّ
وهذا قول ضعيف جدًّا؛ لأنه لم يصحَّ عن النب ِّ صل ى الله عليه وسل م. ولضرره بمجاري البول، فربما 

رُ فإِّنه يُُدث الإِّدرار، ولهذا قال شيخ الإسلام:  تتمزَّقُ بهذا المسح، ولا سيَّما إِّذا أُضيف إِّليه النـَّتـْ
هى ، وعلى هذا فلا يُستحبُّ المسحُ، بل إذا انت«لبته دَرَّ، وإِّن تركته قَـر  كَرُ كالضَّرع، إِّن حالذَّ »

 البول يغسل رأسَ الذَّكر فقط.
رُه ثلاثاً »قوله:  نسان ذكََره من الدَّاخل لا بيده لحديث: « ونَـتـْ رُ معناه: أن يُر ِّك الإِّ إذا بَالَ »، النـَّتـْ

تُـرْ ذكََر أحدُ  رُ من باب التنطعِّ المنهي ِّ «ه ثلاثاً كُم فَـلْيـَنـْ ، لكنَّ الحديث ضعيف لا يعُتمد عليه، والنـَّتـْ
تُـرَ ذكََرَهسُنَّة، ولا ينبغ النَّتُر بدعة وليس»عنه، ولهذا قال شيخ الإسلام:   «. ي للإِّنسان أن يَـنـْ

ا له صحيح أن بعض الناس قد يبتلى إذا لم يمش خطوات ويتحرك بخروج شي بعد الاستنجاء، فهذ
حكم خاص، فيمكن أن نقول له: إذا انتهى البول وكان من عادته أن ما بقي من البول لا يخرج إلا 

بحركة، ومشي، فلا حرج أن تمشي بشرط أن يكون عنده علم ويقين بأنه يخرج منه شي، أما مجرد 
ولا يجعل هذا أمرا عاما لكل  الوهم فلا يكون عبرة به، وهذا كعلاج لهذا الشخص

 [221-221]ص.أحد
 ( وتَحوُّلهُ من موضعه؛ ليستـَنْجي في غيره إِّن خافَ تلوُّثاً قوله: ) 
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يعني: انتقاله من موضع قضاء الحاجة ليستنجي بالماء إِّن خاف تلوُّثا؛ً كأن يخشى من أن يضربَ  
ر قد فيُقال: الأفضل أن تنتقلَ درءاً لهذه المفسدة. وأيضاً: مثل هذه الأمو  الماء على الخارج النَّجس

 .تُحدث وسوسة
 [221-221]ص .أما إذا لم يَخفْ، كما يوجد في المراحيض الآن، فإِّنَّه لا ينتقل

 (ويكُْرَهُ دُخولهُُ بشيء فيه ذِّكْرُ الله تعالى.قوله: )
 «.الخلاء»، ويُُتمل أن يعود إلى «قاضي الحاجة»يعود إلى « دُخولهُ»الضمير في قوله: 

لا الذ ِّكر المعروف؛ لأنهم استدلُّوا بحديث أنس رضي الله عنه أن النبَّ صل ى « اسم الله»والمرُاد بذكر الله هنا 
وهذه  ،«محمَّدٌ رسولُ الله»؛ لأنه كان منقوشاً فيه: كان إِّذا دخل الخلاء وضع خَاتَمه الله عليه وسل م  

 ء به.ليست من الذ ِّكر المعروف، فيقتضي أن كُلَّ ما فيه اسمُ الله يكُرَه دُخولُ الخلا
والحديث معلول، وفيه مقال كثير. ومن صحَّح الحديث أو حسَّنه قال بالكراهة. ومن قال: إِّنه لا 

 يصحُّ؛ قال بعدم الكراهة، لكن الأفضل أن لا يدخُلَ.
( ؛ 1فقال: يُرم أن يدخلَ به الَخلاء سواءٌ كان ظاهراً أم خفيًّا )« المصُْحَفَ »واستثنى بعض العلماء 

   [221-221ص].دخول الخلاء فيه نوع من الإهانةفيه أشرف الكلام، و « المصُْحَفَ »لأن 
 (  إلا لحاجة قوله: )

 هذا مستثنى من المكروه، يعني إذا احتاج إلى ذلك...
خاصَّة أن يُاول عدم الدُّخول به، حتى وإن كان في « المصُْحَفِّ »وعلى كُل ِّ حالٍ ينبغي للإِّنسان في 

 [ 221ص ]. عطيه أحداً يمسكه حتى يخرجس، فيمجتمع عامٍ  من النَّا
 ( ورَفْعُ ثَـوْبِّهِّ قبَلَ دُنُـو ِّهِّ مِّن الأرضقوله: )

 يكره لقاضي الحاجة أن يرفع ثوبه قبل أن يدنو من الأرض ، وهذا له حالان : أي: 
الأولى: أن يكون حوله من ينظره، فرفع ثوبه هنا قبل دنوه من الأرض محرم؛ لأنه كشف للعورة لمن 

 إليها، وقد نهى النب صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: )لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل( . ينظر
 الثانية: كشفه وهو خال ليس عنده أحد، فهل يكره أم لا ؟

 هذا ينبني على جواز كشف العورة والإنسان خال .
 وفيه ثلاثة أقوال للعلماء :

 الأول: الجواز .
 الثاني: الكراهة .

 تحريم، وهو المذهب .  الثلث: ال
 البول قائما جائز، ولاسيما إذا كان لحاجة، ولكن بشرطين :



 تلخيص كتاب الطهارة

 

30 

 

 الأول : أن يأمن التلويث .
 الثاني : أن يأمن الناظر .

 وقد ثبت في )الصحيحين( من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النب صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما .
 [ 225-221عله للحاجة.]صك لبيان الجواز، وقال آخرون : فقال بعض العلماء: فعل ذل

 )   كَلَامُهُ فِّيهِّ قوله : )  
يعني: يكُره كلامُ قاضي الحاجة في الخلاء، والدَّليل: أن رجلًا مرَّ بالنب ِّ صل ى الله عليه وسل م وهو 

 يبول؛ فسلَّم عليه فلم يردَّ عليه السَّلام .
وتأجيلَ الرد ِّ لا يستلزم القول  ردَّ عليه السَّلام؛ لأن ردَّ السَّلام واجبقالوا: ولو كان الكلام جائزاً ل

 .بالتَّحريم
 إذا كان قاضيا الحاجة اثنين، ينظر أحدهما إلى عورة الآخر ويتحدثان فهو حرام بلا شك .أما 

 وأما إذا لم ينظر أحدهما إلى عورة الآخر ؛ فأقل أحواله أن يكون مكروها.
ينبغي أن يتكلم حال قضاء الحاجة، إلا لحاجة كما قال الفقهاء رحمهم الله، كأن  فالحاصل: أنه لا

يرشد أحدا، أو كلمه أحد لا بد أن يرد عليه، أو كان له حاجة في شخص وخاف أن ينصرف، أو 
 [229-227ص]طلب ماء ليستنجي، فلا بأس . 

 ( وبَـوْلهُُ في شَقٍ ، ونحوِّهِّ  قوله: )
 شَقٍ . والشَّقُّ: هو الفتحةُ في الأرض، وهو الجحُر للهوام ِّ والدَّواب، يعني: يكُرَهُ بولهُ في 

، مثَّلَ بعضهم بفم البَالوعة وهي مجتمع الماء غير النَّظيف، وسُم ِّيت بهذا الاسم لأنها «ونْحوِّه»قوله: 
 [229]ص .والكراهة تزول بالحاجة، كأن لم يجدْ إلا هذا المكان المتشقق .تبتلع الماءَ 

هِّ بِّيَمِّينِّه: ) قوله   ( ومَسُّ فَـرْجِّ
مفردٌ مضافٌ « فرج»يعني: يكُْرَهُ لقاضي الحاجة مسُّ فرجه بيمينه، وهذا يشمل كلا الفَرْجَين، لأن 

برُ، فيُكره أن يمسَّ فرجه بيمينه لحديث أبي  والمفردُ المضاف يعَمُّ، والفَرْجُ يطُلق على القُبُل والدُّ
كَنَّ أحدكُُ »قتادة:  م ذكََرَهُ بيمينه وهو يبول، ولا يَـتَمَسَّحْ من الخلاء بيمينه، ولا يَـتـَنـَفَّسْ في لا يُمْسِّ
 «الإِّناء 

ا هو في حال البول للحديث، وفي غير  والأحوط أن يتجنَّب مسَّهُ مطلقاً، ولكن الجزم بالكراهة إِّنمَّ
 .ن اليد اليمنىحال البول محلُّ احتمال، فإذا لم يكن هناك داعٍ ففي اليد اليُسرى غنيةٌ ع

 [211-212]ص .وتعليل الكراهة: أنه من باب إكرام اليمين
 ( واستنجاؤُهُ، واستجمارهُُ بها،قوله : ) 
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 .يعني: يكُرَهَ استنجاؤه واستجماره بيمينه
والفرق بينهما: أن الاستنجاء بالماء، والاستجمار بالحجر ونحوه، لقول النب ِّ صل ى الله عليه وسل م: 

 « من الخلاء بيمينه لا يتمسَّح»
 [211]ص  .وأما الت عليل فهو إكرام اليمين

يَْن، ويُْرُمُ استقبالُ القبلةِّ، واستدبارهُا،قوله: )  يَان واستقبَالُ النـَّير ِّ  ( في غير بُـنـْ
يَن»قوله:   الشَّمس والقمر حال قضاء الحاجة،، يعني يكُْرَهُ استقبالُ « واستقبال النـَّير ِّ

 .راهة لعدم الدَّليل الصَّحيح، بل ولثبوت الدَّليل الدَّال ِّ على الجوازفالصحيح: عدمُ الك
لا تستقبلوا »قال:  صلى الله عليه وسلم، لحديث أبي أيُّوب رضي الله عنه أن النب  « ويُرُمُ استقبالُ القبلة واستدبارهُا»قوله: 

، قال أبو أيُّوب: فقدمنا الشَّام «االقبلة ببولٍ ولا غائط، ولا تستدبروها، ولكن شَر ِّقوا، أو غَر ِّبو 
 فننحرف عنها، ونستغفر الله. فوجدنا مراحيض قد بنُيت نحو الكعبة،

 نَهيٌ، والأصلُ في النهي التَّحريم.« لا تستقبلوا ولا تستدبروا»وقوله صل ى الله عليه وسل م: 
، وهذا يقتضي «غر ِّبواولكن شر ِّقوا أو »والحديث يفيد أن الانحرافَ اليسير لا يكفي؛ لأنه قال: 

 .الانحراف التَّام
يَان»قوله:  ، هذا استثناءٌ، يعني: إِّذا كان في بنيان فيجوز الاستقبال والاستدبار؛ لحديث « في غير بُـنـْ

رقَِّيْتُ يوماً على بيت أختي حفصة، فرأيت النبَّ صل ى الله عليه »ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
، وهذا المشهور من المذهب، بل قالوا رحمهم «الشَّام مستدبر الكعبة مستقبلَ  وسل م قاعداً لحاجته

ه إلى كَوْمَةٍ من رمل أقامها وكان وراءها، أو إِّلى شجرة  الله: يكفي الحائل وإِّن لم يكن بنُياناً، كما لو اتََّ
ستقبال والراجح أنه يجوز في البنيان استدبار القبلة دون استقبالها لأن النهي عن الا ؛ما أشبه ذلك

محفوظ ليس فيه تفضيل ولا تخصيص والنهي عن الاستدبار رخص بما إذا كان في البنيان لفعل النب 
صلى الله عليه وسلم وأيضا الاستدبار أهون من الاستقبال ولهذا جاء والله أعلم التخفيف فيه فيما إذا كان الإنسان 

 [215-211ص]في البنيان والأفضل ألا يستدبرها إن أمكن . 
ثهُ فَوقَ حاجته،قوله: )   ( وتحت شجرةٍ عليها ثََرةٌ. وبولهُ في طريقٍ، وظِّلٍ  نافعٍ، ولبُـْ

ثهُ فوق حاجته»قوله:  وتحريمُ اللُّبث مبنيٌّ  ب عليه أن يخرج من حين انتهائه،، أي: يُرم، ويج« ولبُـْ
 .«إِّنه يكُره، ولا يُرم»اية عنه: حمد في رو ، ولهذا قال أصلى الله عليه وسلم على التَّعليل، ولا دليلَ فيه عن النب ِّ 

صلى الله عليه أن النبَّ ، أي: يُرم، والغائط من باب أَوْلَى؛ لما رواه مسلمٌ « وبولهُ في طريق»قوله: 
الذي يتخلَّى في طريق النَّاس، »، قالوا: وما اللَّعَّانان يا رسول الله؟ قال: «اتقوا اللَّعَّانَـيْن »قال:  وسلم

اَز في الموارد، وقارعة »وفي سنن أبي داود رحمه الله تعالى: «. ل ِّهمأو في ظ اتقوا الملاعن الثلاث: البرِّ
 .والعِّلَّة: أن البول في الطَّريق أذيَّة للمارَّة، وإِّيذاء المؤمنين محرَّمٌ ، «الطَّريق، والظ ِّل  
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، وليس كُلُّ ظل يُرم فيه ذلك، بل ، أي: يَُْرُمُ أن يبولَ أو يتغوَّط في ظلٍ  نافع« وظِّلٍ  نافع»قوله: 
الظلُّ الذي يستظِّلُّ به النَّاسُ، فلو بال أو تغوَّط في مكان لا يُجلسُ فيه؛ فلا يقُال بالتَّحريم، والدَّليل 

 ، يعني: الظ ِّلَّ الذي هو محلُّ جلوسهم، وانتفاعهم بذلك.«أو في ظِّل ِّهم: »صلى الله عليه وسلمقوله 

تاءوقال بعض أهل العلم: م تَّدفئة، وهذا يعني: الذي يجلسون فيه لل ،ثلُه مَشْمَسُ النَّاس في أيام الش ِّ
 قياس صحيح جَليٌّ. 

، يعني يُرم البولُ والتغوُّط تحت شجرة عليها ثَرة، وأفادنا رحمه « وتحت شجرةٍ عليها ثََرةٌ »قوله: 
 أنه لا بدَُّ أن يكون قريباً منها، وليس بعيداً.« تحت»الله بقوله: 

أطلق المؤل ِّف رحمه الله الثمرة، ولكن يجب أن تقُيَّد فيُقال: ثَرة مقصودة، أو ثَرة « ثَرة»وقوله: 
والمقصودةُ هي التي يقصدها النَّاس، ولو كانت غير مطعومة، فلا يجوز التبوُّل تحتها أو  محترمة.

يبول ولا يتغوَّط تحتها ما  التغوُّط، والمحترمة كثمرة النَّخل، ولو كانت في مكان لا يقصده أحدٌ فلا
دامت مثمرة، لأن التَّمر طعام محترم، وكذلك غيرها من الأشجار التي تكون ثَرتها محترمة لكونها 

 يجوز التبوُّل والتغوُّط تحتها. طعاما؛ً فإِّنه لا
ل وكذلك المدارس، فك؛وهناك أشياء لا يجوز البول فيها ولا التغوُّط غير ما ذكره المؤل ِّف كالمساجد

 .للإنسان أن يتبول فيها أو يتغوط مجتمعات الناس لأمر ديني أو دنيوي لا يجوز
مُّ النَّاسُ فيه فلا يجوز التغو ط فيه، لأنَّه لا يذهب. أما البول فجائز، لأنه  وأما المسُْتَحَمُّ الذي يستحِّ

 [219-215]ص؛ يذهب؛ مع أنَّ الَأوْلَى عدمه
ي بالماء. ويُجْزئهُُ الاستجمارُ ويَسْتَجْمر، ثمَّ يَسْتـَنْ  قوله: )  ( جِّ
ي بالماء...»قوله:  ، الاستجمارُ: يكون بحجر وما ينوب منابه، والاستنجاء « ويستجمر ثمَّ يَسْتـَنْجِّ

 يكون بالماء.
ويجزئه »هذا هو الأفضل؛ وليس على سبيل الوجوب، ولهذا قال: « يستجمرُ ثم يستنجي»وقوله: 

 «.الاستجمارُ 
 ضى حاجته لا يخلو من ثلاث حالات:والإنسان إِّذا ق 

دَ  فيه خلافٌ قديم من بعض  الأولى: أنْ يستنجيَ بالماء وحده. وهو جائز على الرَّاجح، وإِّن وُجِّ
 والصحيح: الجواز وقد انعقد الإجماع بعد ذلك على الجواز.السَّلف، 

 الثانية: أن يستنجي بالأحجار وحدها .
 .الثالثة: أن يستنجي بالحجر ثم الماء 

-219ص].يث المعنى لاشك أنه أكمل تطهيراوهذا لا أعلمه ثابتا عن النب صلى الله عليه وسلم لكن من ح
212] 
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 بأحجارٍ ونحوِّها أن يكون طاهراً، ويُشترطُ للاستجمارِّ . إن لم يَـعْدُ الخارجُ موضعَ العادة ) قوله:
 ( غيَر عَظْمٍ وَرَوْثٍ  ،مُنْقِّياً 

اشترط المؤل ِّفُ للاستجمار شروطاً: الشَّرط الأول أشار ، « موضعَ العادةِّ  إن لم يَـعْدُ الخارجُ »قوله: 
، أي: الذي جرت العادة بأن البول ينتشر إليه من «إِّن لم يَـعْدُ الخارجُ موضعَ العادةِّ »إِّليه بقوله: 

لا فإن تعدَّى موضع العادة فلا يجزئ إِّ  رأس الذَّكَر، وبأن الغائط ينتشر إليه من داخل الفَخذين،
الماء، وليس هناك دليلٌ على هذا الشَّرط؛ بل تعليل، وهو أن الاقتصار على الأحجار ونحوِّها في 

إِّزالة البول أو الغائط خرج عن نظائره؛ فيجب أن يقُتصر فيه على ما جرت العادة به، فما زاد عن 
 .العادة فالأصل أن يزُال بالماء

: أن الذي لم يتعدَّ  بدَُّ فيه من والمتعد ِّي لا ع العادة يجزئ فيه الاستجمار،موضوظاهر كلام المؤل ِّفِّ
 . الماء

 ، الأحجار جمع حجر.« ويُشتَرطُ للاستجمار بأحجارٍ ونحوها»قوله: 
اب، والخِّرَق، والورق، وما أشبه ذلك  « ونحوها» مثل: المدََرَ؛ وهو: الط ِّين اليابس المتجم ِّد، والترُّ

 كالخشب.
سَ: نجس بعينه، ، يع«أن يكون طاهراً »قوله:  ساً، والفرق: أن النَّجِّ ني: لا نجساً، ولا متنج ِّ

س: نجس بغيره ، طرأت عليه النَّجاسة، وهذا هو الشَّرط الثَّان  .والمتنج ِّ
 ، يعني يُصُل به الإنقاء، فإِّن كان غير مُنْقٍ لم يجزئ، وهذا هو الشَّرط الثَّالث.« مُنْقِّياً »قوله: 

والذي لا ينُقي: إِّما لا ينُقي لملاسته، كأن يكون أملساً جدًّا، أو نقاء، لأن المقصود بالاستجمار الإِّ 
فَ؛ لأنَّ الحجر قد يكون صالحاً للإنقاء  لرطوبته، كحجر رَطْب، أو مَدَر رطب، أو كان المحلُّ قد نَشِّ

 كنَّ المحلَّ غير صالح للإِّنقاء.ل
 تدلُّ على النَّفي.« غير»ابع، لأنَّ كلمة ، هذا شرط عدمي وهو الشَّرط الرَّ «غيَر عظمٍ وروثٍ »قوله: 
 [211-212]ص

 ( ومتَّصلٍ بحيوان، وطعامٍ، ومُحْترمٍ قوله : ) 
صلى الله عليه يعني طعام بني آدم، وطعام بهائمهم، فلا يصحُّ الاستنجاء بهما. والدَّليل: أن الرَّسول 

ما طعام الجِّن ِّ، وسلم ودوابهم. والإِّنس أفضل، فيكون النهي  نهى أن يُستنجَى بالعظم، والرَّوث، لأنهَّ
 .عن الاستجمار بطعامهم وطعام بهائمهم من باب أوْلى

 .كما أن فيه محذوراً آخر، وهو الكفر بالن ِّعمة؛ به
 .وظاهر كلام المؤل ِّف: ولو كان فَضْلَةَ طعام ككِّسْرَةِّ الخبُز

: كُتب العلم الشَّرعي، والدَّليل قوله ، المحترم ما له حُرمة، أي تعظيم في الشَّرع، مثل«ومحترم»قوله: 
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نْ تَـقْوَى الْقُلُوبِّ تعالى: }  .*{ ]الحج[ذَلِّكَ ومَنْ يُـعَظ ِّمْ شَعَائِّرَ اللََِّّّ فإَِّنّـَهَا مِّ
 .والتَّقوى واجبة، فمن أجل ذلك لا يجوز أن يَستجمرَ الإنسان بشيءٍ محترم

 .دام أنَّ موضوعه موضوعٌ محترمٌ وظاهر كلام المؤل ِّف: ولو كان مكتوباً بغير العربية ما 
يعني: المتَّصل بالحيوان لا يجوز الاستجمار به، لأن للحيوان حُرمة؛ مثل: ، « ومتَّصلٍ بحيوان»قوله: 

أن يستجمر بذيل بقرة، أو أُذُن سَخْلة، وإِّذا كان علفُها ينُهى عن الاستجمار به، فكيف 
ذا التَّعليل أنْ لا يجوز الاستنجاءُ بالماء؛ لأنَّ اليد فإِّن قِّيل: يلزمُ على ه !بالاستجمارِّ بها نفسها؟
 سوفَ تبُاشر النَّجاسة؟

فالجواب: أن هذا قد قال به بعض السَّلف، وقال: إن الاستنجاء بالماء من غير أن يتقدَّمه أحجارٌ 
 لا يجوز ولا يجزئ؛ لأنك تلو ِّث يدك بالنَّجاسة .

 .كان يقتصرُ على الاستنجاء  صلى الله عليه وسلمالصَّحيحةُ الصَّريُةُ أنَّه وهذا قولٌ ضعيفٌ جداً، وتردُّه السُّنَّة 
أما مباشرة اليد النَّجاسة فإِّن هذه المباشرة ليست للتَّلوُّث بالخبََثِّ بل لإزالته والتَّخلص منه، 

 [215-211ومباشرةُ الممنوع للتَّخلص منه ليست محظورةً بل مطلوبةً . ]ص
 (  مُنْقِّيَةٍ فأكثر ولو بَحجَرٍ ذي شُعبٍ  ،مسحات ويُشترط ثلاثُ قوله: ) 

، هذا هو الشَّرط الخامس من شروط الاستجمار وهو أن يمسح « ويُشترط ثلاثُ مسحات»قوله: 
 محل الخارج ثلاث مرَّات.

نقاء هو أن يرجعَ الحجرُ يابساً غير مبلول، أو يبقى «مُنْقِّيَة»قوله:  ، هذا هو الشَّرط السَّادس، والإِّ
 .ثرٌ لا يزيله إلا الماءأ

 .، يعني: أن يمسحَ ثلاثَ مسحات، فإِّن لم تُـنْقِّ الثَّلاث زاد عليها«فأكثر»قوله: 
إشارة خلاف؛ لأن بعض العلماء قال: لا بدَُّ من ثلاثة «: لو»، «ولو بَحجَر ذي شُعبٍ »قوله: 

في الطَّهارة، لكن من  أحجار ؛ مقتصراً في ذلك على الظَّاهر من الحديث، ولا شَكَّ أن هذا أكمل
نظر إِّلى المعنى قال: إِّن الحجَر ذا الشُّعبِّ كالأحجار الثَّلاثة إِّذا لم تكن شُعَبُه متداخلة بحيث إِّذا 

وهذا هو الرَّاجح في ذلك؛ لأن العِّلَّةَ معلومةٌ، فإذا  ،  مسحنا بشُعْبَةٍ اتَّصل التَّلويث بالشُّعْبَة الأخرى
 [218-215ص]   .جمر بكُل ِّ جهة منه صَحَّ كان الَحجَر ذا شُعَبٍ واست

 ( ويُسَنُّ قطعُهُ على وِّتْرٍ قوله : ) 
يعني: قطع الاستجمار، والمرُاد عددُه، فإِّذا أنْـقَى بأربعٍ زاد خامسة، وإِّذا أنقى بستٍ  زاد سابعة، 

 [218]ص .وهكذا
 ( ويجبُ الاستنجاءُ لكُل ِّ خَارِّجٍ إِّلا الر ِّيحَ قوله : ) 
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وهل المرادُ هنا تطهير المحل ِّ بالماء  « ويجب»ستنجاء، وما يجب له الاستنجاء، فقال: بيانُ حكم الا
 أو بما هو أعمُّ من ذلك؟

 .الجواب: أَنه عامٌّ، يعني أن تطهيرهَ بالماء أو بالأحجار واجب
فهي هواءٌ لأنها لا تُحدِّثُ أثراً يلين، ويُستثنى من ذلك الر ِّيحُ؛أي من السَّب« لكُل ِّ خَارجٍ »وقوله: 

 نجسةٌ فيجب غَسْلُ المحل ِّ منها.فقط، وقال بعض العلماء: إِّن الر ِّيحَ 
رْمٌ  ا طاهرةٌ؛ لأنها ليس لها جِّ  .والصحيحُ: أنهَّ

لكنَّه « لكُل ِّ خَارجٍ »ويُستثنى من ذلك أيضاً المنيُّ؛ وهو خارجٌ من السَّبيل فهو داخل في عموم قوله: 
 .ء لهطاهرٌ، والطَّاهر لا يجب الاستنجا

ويُستثنى أيضاً غيُر الملَُو ِّثِّ ليُـبُوسَتِّه، فإِّذا خرج شيءٌ لا يلُو ِّثُ ليُـبُوسَتِّه فلا يُستـَنْجى له؛ لأن 
 .المقصودَ من الاستنجاء الطَّهارةُ، وهنا لا حاجة إلى ذلك
 فإِّن خرجَ شيءٌ نادرٌ كالحصاة فهل يجب له الاستنجاء؟

دخولها في عموم كلام المؤل ِّف، وإِّذا لم تلو ِّث لم يجبْ لعدم الجواب: إِّنْ لوَّثت وجب الاستنجاءُ؛ ل
 [212-219]ص .الحاجة إليه

 (  ولا يصحُّ قبلَه وُضُوءٌ، ولا تَـيَمُّمٌ  قوله: )
 يعني: يشترط لصحة الوضوء والتيمم تقدم الاستنجاء أو الاستجمار .

 عن الإمام أحمد في هذه المسألة روايتان:
 والتيمم قبل الاستنجاء. الأولى: أنه يصح الوضوء

 الثانية: أنه لا يصح وهي المذهب .
والرواية الأولى اختارها الموفق وابن أخيه شارح المقنع والمجد وهذه المسألة إذا كان الإنسان في حال 

لا السعة فإننا نأمره أولا بالاستنجاء ثم بالوضوء وذلك لفعل النب صلى الله عليه وسلم وأما إذا نسي أو كان جاه
فإنه لا يجسر الإنسان على إبطال صلاته أو أمره بإعادة الوضوء والصلاة والراجح عند أهل العلم 

أن مجرد الفعل لا يقتضي الوجوب إلا إذا كان بيانا لمجمل من القول يدل على الوجوب بناء على 
 [211-212على الاستحباب . ]ص النص المبين أما مجرد الفعل: فالصحيح أنه دال
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واكِّ وسُنَنِّ الوُضُوءِّ با  بُ الس ِّ
واك من الفِّطْرة واكِّ وسُنَنِّ الفِّطْرة، والمناسبة أنَّ الس ِّ  .بعضُ العلماء قال: باب الس ِّ

واك من سُنَنِّ الوُضوء قَـرَنَ بقيةَ السُّنن  واكِّ وسُنَنِّ الوُضُوء؛ لأنَّه لما كان الس ِّ وبعضهم قال: باب الس ِّ
واك، وإِّلا فالأصل أن السُّ  نَنَ تذُْكَرُ بعد ذِّكْرِّ الواجبات والأركان، وإِّنما قُد ِّمَ السواكُ على بالس ِّ
 :الوُضُوء وهو من سُنَنِّه لوجهين

واك مَسْنُون كلَّ وقت، ويتأك د في مواضع أخرى غير الوُضُوء  .الأول: أنَّ الس ِّ
لَةٌ بباب الاستنجاء واك من باب التطهير فله صِّ  [211]ص .والثاني: أنَّ الس ِّ

 ( التَّسوُّك بعُوده: ) قول
 .متعل ِّق بالتَّسوُّك« بعود»والجار والمجرور الذي هو «. مسنونٌ »التسوُّك مبتدأ، وخبره  

دخل فيه كلُّ أجناس العيدان؛ سواء كانت من جريد النَّخل، أو من عراجينها، أو « بعودٍ »وقوله: 
وما بعد ذلك من القُيود من أغصان العنب أو من غير ذلك، فهو جنس شامل لجميع الأعواد، 

 .فإِّنها فصولٌ تُخرِّجُ بقيةَ الأعواد
التَّسوُّكُ بخِّرْقَةٍ، أو الأصابعُ، فليس بسُنَّة على ما ذهب إليه المؤل ِّف وهو « عُود»فخرج بقوله: 

 [211-211]ص .المذهب
رٍ  لا يَـتـَفَتَّتُ قوله : )  ٍ مُنْقٍ غَيْرِّ مُضِّ   )لين ِّ

ٍ »قوله:  ، خرج به العُودُ الذي لا شعر له، ويكون «مُنْقٍ »ةُ الأعواد القاسية؛ قوله: ، خرج به بقيَّ «لين ِّ
 .رطباً رطوبة قويَّة، فإنه لا ينُقي لكثرة مائه وقِّلَّة شعره التي تؤث ِّرُ في إِّزالة الوَسَخ

رُّ كالرَّيُان، وكُل  ما له رائحة طي ِّبة؛ لأنَّه يؤ «غَيْرِّ مُضر ٍ »قوله:  ث ِّر على رائحة الفم؛ ، احترازاً مما يُضِّ
 .لأن هذه الريح الطي ِّبة تنقلب إلى ريح خبيثة

 [211]ص. ، معناه لا يتساقط«لا يَـتـَفَتَّتُ »قوله: 
صْبِّعقوله: )   ( لا بأِّ

أي: لا يُسَنُّ التَّسوُّكُ بالأصبع، ولا تحصُل به السُّنَّةُ، سواء كان ذلك عند الوُضُوء أو لم يكن، هذا  
، وابن أخيه شارح «المقنع»وقال بعض العلماء؛ ومنهم الموفَّق صاحب  .فمقتضى إِّطلاق المؤل ِّ 

نْقاء .«: المقنع»  إِّنه يُصُل من السُّن ِّيَّة بقدر ما حصل من الإِّ
ولكن قد لا يكون عند الإنسان في حال الوُضُوء شيء من العيدان يَستاكُ به، فنقول له: يجزئ 

 [215-211]ص .بالأصبع
رْقَ قوله : )    )ةٍ أو خِّ

أي: لا يُسَنُّ التَّسوُّك بالخِّرْقَة ولا تحصُل به السُّنَّة، ومعناه: أن يجعل الخِّرْقَة على الأصبع ملفوفة 



 تلخيص كتاب الطهارة

 

38 

 

نقاء بمجرَّد الأصبع نقاء بالخِّرْقَة، أبلغُ من الإِّ  .ويتسوَّك بها، والإِّ
 خشنٍ لم يجزئ . ولهذا قال بعضُ العلماء: إن كان الإصبع خشناً أجزأ التَّسوُّك به، وإِّن كان غير

وتقدَّم أن الخرقة أبلغ في التَّنظيف. فَمَنْ قال: إِّن الأصبع تحصُل به السُّنَّة قال: إِّن الخِّرْقَة من باب 
 [215]ص .أولى

  )مسنونٌ كل وقتقوله : ) 
والمسنون عند العلماء: كلُّ عبادة أمُِّرَ بها لا على «. التَّسوُّك»، هذا خبر قوله: «مَسْنُون»قوله: 

لزام  .سبيل الإِّ
واك قوله صل ى الله عليه وسل م في الحديث الصحيح:  لولا أن أشقَّ على »والدَّليل على سُنيَّة الس ِّ

واك عند كل ِّ   «.صلاةأمتي لأمرتهم بالس ِّ
، يدلُّ على أنه ليس بواجب، لأنه لو كان واجباً «لولا أن أشُقَّ على أمتي لأمرتهم...: »صلى الله عليه وسلمفقوله 

 لشَقَّ عليهم.
 المشقَّة لكان واجباً لأهميَّته.ولا يدلُّ على أنه ليس بمسنون، أو ليس مأموراً به، بل لولا 

، أي: بالليل والنَّهار، والدَّليل قول النب ِّ صل ى الله عليه وسل م في حديث عائشة: «كُل  وقْتٍ »قوله: 
واك مطهرة للفم؛ مرضاة للرَّب ِّ »  .ولم يقي ِّد في وقت دون آخر صلى الله عليه وسلم، فأطلق النب « الس ِّ

 :وفي هذا فائدتان عظيمتان
 .ـ دُنيويَّة، كونهُ مطهرةً للفم 1
 [217]ص .ـ أُخرويَّة، كونهُ مرضاةً للرَّب ِّ  2

 (  لغير صائمٍ بعد الزَّوالقوله: ) 
 .أي: فلا يُسَنُّ، وهذا يعمُّ صيام الفرض والنـَّفْل

أي: زوال الشَّمس، ويكونُ زوالُها إِّذا مالت إلى جهة المغرب؛ لأنها أولُ ما  ،«بعد الزَّوال»وقوله: 
 .تطلع من ناحية الشَّرق، فإِّذا توسطت السَّماء ثم زالت عنه فقد زالت

 والمشهور من المذهب كراهة التَّسوُّك بعد الزَّوال للصَّائم؛
قناع»سُنَّةٌ في حَق ِّه كغيره ، قال في وقال بعض العلماء: إِّنه لا يكُرَهُ للصَّائم مطلقاً، بل هو  وهو «  الإِّ
رين؛ وهو غالباً على المذهب ـ:  وهو اختيار شيخ «  وهو أظهر دليلاً »من كتب الحنابلة المتأخ ِّ

واك سُنَّةٌ حتى للصَّائم قبل الزَّوال وبعده، ويؤي ِّده  الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الرَّاجح أن الس ِّ
صائمٌ، ما لا يَسْتَاك وهو صلى الله عليه وسلم رأيت النبَّ »عة ـ والذي ذكََره البخاريُّ تعليقاً ـ: حديث عامر بن ربي

 [212-218. ]ص« أُحصي أو أَعُدُّ 
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 ( متأك ِّدٌ عِّنْدَ صلاةٍ : ) قوله
 وتعدُّد الأخبار جائز .« التَّسوُّك»، خبٌر ثان، لقوله: «مُتَأك دٌ »قوله: 
واك عند كل ِّ صلاة: »صلى الله عليه وسلمالدَّليل قوله ، و «عِّنْدَ صَلاة»قوله:  « لولا أن أشُقَّ على أمتي لأمرتهم بالس ِّ

 في الحديث وفي كلام المؤل ِّف تقتضي القُرْبَ.« عند». وكلمة 
أي قُربها، وكُلَّما قَـرُبَ منها فهو أفضل، وأما قول « عند كُل ِّ صلاة»فقوله صل ى الله عليه وسل م: 

إِّن المراد به الوُضُوء، فغير صحيح؛ لأن الوُضُوء قد يتقدَّمُ على الصَّلاة  «: د الصَّلاةعن»بعضهم: 
 .ثم إِّنَّ للوُضُوء استياكاً خاصًّا، وليس من شروط التَّسوُّك عند الصَّلاة أن يكون الفمُ وسخاً  كثيراً،
 [211-211]ص

 ( وانتِّْبَاهٍ، قوله : )
واكُ عند الانتب ليلُ قولُ حُذيفةَ بنِّ اليمان رضي الله عنه: كان رسول الله أي يَـتَأكَّدُ الس ِّ  صلى الله عليه وسلماه من النَّوم، والدَّ

واك .  إِّذا قامَ من الليل يَشُوصُ فاهُ بالس ِّ
واك .  قال العلماء: معنى يشوص: يغسله ويدلكه بالس ِّ

ولم « وانتباهٍ »ن نوم النَّهار؛ لأنه قال: وظاهر كلام المؤل ِّف: أنه يَـتَأَكَّدُ عند الانتباه من نوم الليل، وم
 .يخصَّ بالليل

واك عند الانتباه من نوم النَّهار؛ لأن الدَّليل  ولا يصحُّ أن يُستدلَّ بحديث حذيفة على تأكُّد الس ِّ
. لكن يقُالُ: إِّن حذيفة رأى النبَّ صل ى الله عليه  ، ولا يمكن أن يُستَدَلَّ بالأخص ِّ على الأعم ِّ أخصُّ

م عند الانتباه من نوم الليل، ولا يمنع أن يكون ذلك أيضاً عند الانتباه من نوم النهار؛ لأن  وسل  
العِّلَّة واحدة، وهي تغيرُّ الفَم بالنَّوم. فعلى هذا يتأكَّد كما قال المؤل ِّف عند الانتباه من النَّوم مطلقاً، 

 [211-211]ص .بالدَّليل في نوم الليل، وبالقياس في نوم النَّهار
 ( وتَـغَيرُِّّ فَمٍ،قوله : ) 

، والدَّليل قوله  واك مطهرة للفَمِّ : »صلى الله عليه وسلمأي: يَـتَأكَّد عندَ تغيرُّ الفَمِّ ، فمقتضى ذلك أنَّه متى « الس ِّ
 [211]ص .احتاج الفَمُ إِّلى تطهير كان مُتَأك داً 

 ( ويَسْتَاكُ عَرْضاً قوله: ) 
، وقال بعض العلماء: يستاك طولاً بالن ِّسبة أي: عرضاً بالن ِّسبة للأسنان، وطو  لاً بالن ِّسبة للفَمِّ

 .للأسنان، لأنه أبلغ في التنظيف
 [211-211]ص .ويُتمل أن يقُال: يرجع إلى ما تقتضيه الحال، لعدم ثبوت سُنَّة بي ِّنَةٍ في ذلك

،قوله : )  هِّ الأيْمنَِّ َانِّبِّ فَمِّ تَدِّئاً بِِّ  )  مُبـْ
 « كان يعُجبُه التيمُّن في تنعُّله، وترجُّله، وطهُوره، وفي شأنه كل ِّه» صلى الله عليه وسلموالدَّليل أن النبَّ 
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 واختلف العلماء هل يستاك باليد اليُمنى أو اليُسرى ؟
واك سُنَّةٌ، والسُّنَّةُ طاعةٌ وقُربةٌ لله تعالى، فلا يكونُ باليُسرى؛ لأنَّ  فقال بعضهم: باليمنى؛ لأن الس ِّ

 .م للأذى، بناءً على قاعدةٍ وهي: أن اليسرى تقدَّم للأذى، واليُمنى لما عداهاليسرى تقُدَّ 
 .وإذا كان عبادة فالأفضل أن يكون باليمين

زالة الأذى، وإِّزالة الأذى تكون  وقال آخرون: باليسار أفضل، وهو المشهور من المذهب؛ لأنَّه لإِّ
 .باليُسرى كالاستنجاء، والاستجمار

بالتَّفصيل، وهو إِّنْ تسوَّك لتطهير الفَمِّ كما لو استيقظ من نومه، أو لإزالة أثر  وقال بعض المالكية:
فباليمين؛ لأنه مجرد  الأكل والشُّرب فيكون باليسار؛ لأنه لإزالة الأذى ، وإِّنْ تسوَّك لتحصيل السُّنَّة

 [215-211]ص .قُربة، والأمر في هذا واسع لعدم ثبوت نصٍ  واضحٍ 
 ( غِّبًّا ويدََّهِّنُ قوله: ) 

 .الادهان: أن يستعملَ الدُّهن في شعره 
تيب؛ فيُمكن أن « غِّبًّا»وقوله:  يعني: يفعل يوماً، ولا يفعل يوماً، وليس لازماً أن يكون بهذا الترَّ

يستعمله يوماً، ويتركه يومين، أو العكس، ولكن لا يستعمله دائما؛ً لأنه يكون من المترفَين الذين لا 
ءٌ؛ لأنَّ  ون أبدانهم، وهذا ليس من الأمور المحمودة،يهتمون إِّلا بشؤ  وتركُ الاد ِّهان بالكلية سي ِّ

نسان وسطاً بين هذا  الشَّعر يكون شَعِّثاً ليس بِميل ولا حسن، فينبغي أن يكون الإِّ
 [215]ص.وهذا

لُ وِّتْراً قوله: )   (  ويَكْتَحِّ
 .الكُحْلُ يكون بالعين

 .ل ِّ عَينيعني ثلاثةً في كُ « وِّتْراً »وقوله: 
 وهل الاكتحالُ الذي لتجميل العين مشروع للرَّجُلِّ أم للأنثى فقط؟

 .الظَّاهر أنَّه مشروع للأنثى فقط، أما الرَّجُل فليس بحاجة إلى تَميل عينيه
، لما سُئل: إِّن أحدنا يُب أن يكون نعلُه حسناً صلى الله عليه وسلم وقد يقُال: إِّنه مشروع للرَّجُل أيضا؛ً لأن النب 

 « .إن الله جميلٌ يُبُّ الجمال»وثوبهُ حسناً فقال: 
وقد يقُال: إِّذا كان في عين الرَّجُل عيبٌ يَُتاجُ إلى الاكتحال فهو مشروعٌ له، وإِّلا فلا يُشرع. 

 [ 217-215]ص
 ( وتَبُ التسميةُ في الوُضُوءِّ مَعَ الذ ِّكْرِّ قوله : ) 

، فدلَّ « لا وُضُوء لِّمَنْ لم يذَكرِّ اسم الله عليه: »صلى الله عليه وسلم أي يقول: بسم الله، ويكون عند ابتدائه؛ لقوله
ا واجبةٌ، وأنها في البداية، وهذا المشهور؛ لأن التَّسمية على الشيء تكون عند فعله  ، هذا على أنهَّ
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«. لكمالأن النَّفي يكون أولًا لنفي الوجود، ثم لنفي الص ِّحة، ثم لنفي ا»بناء على القاعدة المعروفة: 
ذلك  فإِّذا جاء نصٌّ في الكتاب أو السُّنَّة فيه نفيٌ لشيء؛ فالأصل أن هذا النفيَ لنفي وجود

الشيء، فإن كان موجوداً فهو نفي الص ِّحَّة، ونفيُ الص ِّحَّة نفيٌ للوجود الشَّرعي، فإنْ لم يمكن ذلك 
 . لنفي الص ِّحَّةبأن صحَّت العبادة مع وجود ذلك الشيء، صار النَّفيُ لنفي الكمال لا

ا تقتضي أن التسمية شرطٌ في صِّحَّة  فإِّذا نزَّلنا حديث التَّسمية في الوُضُوء على هذه القاعدة فإِّنهَّ
ا مجرَّد واجب؛ لأن نفيَ الوُضُوء لانتفاء التَّسمية معناه نفي الص ِّحَّة، وإذا انتفت  الوُضُوء، لا أنهَّ

شرطاً فيها. ولكنَّ المذهب أنها واجبة فقط وليست  صحَّة العبادة بانتفاء شيء كان ذلك الشيء
شرطاً. وكأنهم عَدَلُوا عن كونها شرطاً لصحَّة الوُضُوء، لأنَّ الحديث فيه نظر؛ ولهذا ذهب الموفق رحمه 

، « لا يثبت في هذا الباب شيء»الله إِّلى أنها ليست واجبة بل سُنَّة ؛ لأن الإمام أحمد رحمه الله قال: 
 .بت فيه شيء فلا يكون حُجَّةوإِّذا لم يث

لم يذكروا فيه التَّسمية، ومثل هذا لو كان من الأمور   من الذين وصفوا وُضُوء النب ِّ  ولأن كثيراً 
 .الواجبة التي لا يصحُّ الوُضُوء بدونها لذكُِّرَت

ج من هذه الر ِّواية ، فيُخَرَّ « حمِّدَ الله بقلبه  إذا عطسَ الرَّجلُ »وإذا كان في الحمَّام، فقد قال أحمد: 
 .أنَّه يُسم ِّي بقلبه

أفادنا المؤلفُ رحمه الله أنها تسقط بالن ِّسيان وهو المذهب، فإن نسيها في أوَّله، « مع الذ ِّكر»وقوله: 
تَدِّئُ؟ اختلف في هذه المسألة  قناعُ »وذكرها في أثنائه فهل يُسم ِّي ويستمر، أم يَـبـْ ـ « المنُتهى»و « الإِّ

يبتدئ ، لأنه ذكر التسمية قبل فراغه، «: المنتهى»لحنابلة ـ فقال صاحب وهما من كتب فقه ا
 .فوجب عليه أن يأتي بالوُضُوء على وجهٍ صحيح

ا تسقط بالن ِّسيان إذا انتهى من جملة الوُضُوء، فإذا انتهى «: الإقناع»وقال صاحب  يستمر ؛ لأنهَّ
رون يرون أنه إذا اختلف لأن المت «المنتهى»والمذهب ما في  ، من بعضه من باب أولى « الإقناع»أخ ِّ

 .«المنتهى »فالمذهب « المنتهى»و 
وقال الفقهاء: تَب التَّسميةُ في الغُسل ؛ لأنه إِّحدى الطَّهارتين فكانت التسمية فيه واجبة  

كالوُضُوء، ولأنها إِّذا وجبت في الوُضُوء وهو أصغر، وأكثر مروراً على المكلَّف فوجوبُها في الحدََث 
وقالوا أيضاً: تَب في التيمُّم ؛ لأنه بدل عن طهارة الماء، والبدل له حكم  .كبر من باب أولىالأ

المبدل. وقد يعُارَضُ في هذا فيُقال: إِّن التيمُّمَ ليس له حكم المبدل في وجوب تطهير الأعضاء؛ لأنَّ 
والأكبر، فلا يقُال: ما وجب  التيمُّم إِّنما يطَُهَّرُ فيه عضوان فقط: الوجه والكفَّان في الحدث الأصغر

 .في طهارة الماء وجب في طهارة التيمُّم، لكن الاحتياط أولى فيسم ِّي عند التيمُّم أيضاً 
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، يستفيد منه أن « إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا: »صلى الله عليه وسلموالمتأم ِّل لحديث عمَّار بن ياسر وهو قوله 
 .التسمية ليست واجبة في التيمُّم

سميةُ في الشَّرع قد تكون شرطاً لصحَّة الفعل، وقد تكون واجباً، وقد تكون سُنَّةً، وقد تكون والتَّ 
بدعةً. فتكون شرطاً لصحَّة الفعل كما في الذَّكاة والصَّيد، فلا تسقط على الصَّحيح لا عمداً، ولا 

 .يد حراماً جهلًا، ولا سهواً، فإِّذا ذَبَحَ، أو صاد ونسي التَّسميةَ؛ صار المذبوح والصَّ 
 .وتكون التَّسميةُ واجبة كما في الوُضوء

وتكون مستحبَّة كالتَّسمية عند الأكل على رأي الجمهور ، وقال بعض العلماء: إنها واجبة وهو 
 .الصَّحيح

وتكون بدعةً كما لو سَمَّى عند بدَْء الأذان مثلًا، إذا أراد أن يؤذ ِّن قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وكذا 
 .الصَّلاةعند 

أم ا عند قراءة القرآن فتُقرأ في أول السُّورة، وأما في أثناء السُّورة فقال بعضُ العلماء: يُستحب أن 
 يقول: بسم الله .

ورَدَّ بعضُ العلماء هذا ـ وهو الصَّحيح ـ وقال: إن الله لم يأمرْنا عند قراءة القرآن إلا أن نقول: أعوذ 
 [251-218]صإِّذا أردت أن تقرأ في أثناء السُّورة فلا تُسَم ِّ .بالله من الشَّيطان الرَّجيم، ف

هِّ قوله : )    ( ويجبُ الختانُ ما لم يَخَفْ على نَـفْسِّ
 أوَّلُ مَنْ سَنَّ الخِّتانَ إبراهيم عليه السلام .

 .وهو بالنسبة للذَّكر: قطعُ الجلدة التي فوق الَحشَفَة
الإِّيلاج، قال الفقهاء رحمهم الله: إِّنها تُشبه عُرف  وبالنسبة للأنثى: قطعُ لحمةٍ زائدة فوق محل ِّ 

 .الد ِّيك
وظاهر كلام المؤل ِّف: أنه واجب على الذَّكر والأنثى، وهو المذهب. وقيل: هو واجب على الذَّكر 

 .دون الأنثى، واختاره الموفق رحمه الله
 . وقيل: سُنَّة في حَق ِّ الذُّكور والإِّناث

 حَق ِّ الر ِّجال، سُنَّةٌ في حَق ِّ الن ِّساء. ووجه التَّفريق بينهما: أنه في حَق ِّ وأقرب الأقوال: أنه واجب في
الر ِّجال فيه مصلحة تعود إلى شرط من شُروط الصَّلاة وهي الطَّهارة، لأنَّه إِّذا بقيت هذه الجلدة، 

ب، وكذلك كُلَّما فإِّن البول إذا خرج من ثقُب الَحشَفَة بقي وتَمَّع، وصار سبباً في الاحتراق والالتها
 .تحرَّك، أو عصر هذه الجلدة خرج البول وتنجَّس بذلك

وأما في حَق ِّ المرأة فغاية فائدته: أنه يقُل ِّل من غُلمتِّها، أي: شهوتها، وهذا طلب كمال، وليس من 
 .باب إِّزالة الأذى
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ر، فإِّنه لا يجب، واشترط المؤل ِّف أنْ لا يخاف على نفسه، فإِّن خاف على نفسه من الهلاك، أو الضَّر 
-251]ص.وهذا شرطٌ في جميع الواجبات؛ فلا تَب مع العجز، أو مع خوف التَّلف، أو الضَّرر

251 ] 
 (  ويكُْرَهُ الْقَزعَقوله : ) 

 :القَزعَُ: حلقُ بعض الرَّأس، وتركُ بعضه، وهو أنواع
ومن النَّاصية، ومن أن يُلِّقَ غير مرت ب، فيحلقُ من الجانب الأيمن، ومن الجانب الأيسر،  - 1
 .القَفَا

 .أن يُلقَ وسطَه ويترك جانبيه - 2
 « .كما يفعله السُّفَل»أن يُلقَ جوانبه ويتركَ وسطه، قال ابن القيم رحمه الله:  - 3
  .أن يُلقَ النَّاصيةَ فقط ويتركَ الباقي - 4

 [257والقَزعَ مكروه ؛ إِّلا إِّذا كان فيه تشبُّهٌ بالكُفَّار فهو محرَّمٌ . ]ص
  ) وَمِّنْ سُنَن الوُضُوءِّ قوله : ) 

وأفعاله وتقريراته، ولا فرق في هذا صلى الله عليه وسلم السُّنَنَ جمع سُنَّة، وتُطلق على الطَّريقة، وهي أقوال الرَّسول 
، فالواجب يقُال له: سُنَّة، والمستحبُّ يقُال له: سُنَّة  [258]ص .بين الواجب والمستحب ِّ

و قوله : )    ) اكُ، وغَسْلُ الكَفَّيْنِّ ثلاثاً، ويَجبُ من نومِّ ليَْلٍ الس ِّ
وَاك»قوله:   ، تقدَّم أنَّه يتَأَكَّدُ عند الوُضُوء، «الس ِّ
، لأنه صل ى الله عليه وسل م كان إذا توضأ بدأ بغسل الكفَّين ثلاثاً ، «وغَسْلُ الكفَّين ثلاثاً »قوله: 

 .، وتدُلَكُ الأعضاءُ، فكان الأليقُ أن يتقدَّم تطهيرهُماولأنهما آلة الغسل فإِّنَّ بهما ينُقل الماء
 فإن قيل: لماذا لا يقُال: إِّن غسلهما واجب لمداومة النب ِّ صل ى الله عليه وسل م؟

لُوا وُجُوهَكُمْ يأََ  فالجواب: أن الله يقول: } ]المائدة: { يّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُوا إِّذَا قُمْتُمْ إِّلَى الصَّلَاةِّ فاَغْسِّ
 .[، ولم يذكر الكفين5

يعودُ على غسل الكفَّين ثلاثاً، وهذا إِّذا أراد « يجب»، الضَّمير في قوله: «ويجبُ من نومِّ ليلٍ »قوله: 
 .أن يغمسهُما في الإِّناء

ه في إذا استيقظ أحدكُم من نومه، فلا يغمس يدَ »قال: صلى الله عليه وسلم والدَّليل: حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبَّ 
 «الإِّناء؛ حتى يغسلها ثلاثا؛ً فإن أحدكَم لا يدري أين باتت يدُه 

و يُخَصُّ بالليل لتعليله صل ى  .خرج به نوم النهار، فلا يجب غسل الكفَّين منه« مِّنْ نومِّ ليلٍ »وقوله: 
يل. وهذا ، والبيتوتة لا تكون إِّلا بالل«فإِّن أحدكم لا يدري أين باتت يدهُ »الله عليه وسل م في قوله: 
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من باب تخصيص العام بالعِّلَّة، لأنَّه صل ى الله عليه وسل م لمَّا علَّلَ بعِّلَّة لا تصلح إلا لنوم الليل صار 
 [271-259]ص .نومَ الليل، فهو عام أُريد به الخاصُّ « من نومه»المراد بالعموم في قوله: 

 ( ناقض الوضوء قوله: )
لناقض على المذهب كل نوم إلا يسير نوم من قائم أو قاعد احترازا مما لو لم يكن ناقضا والنوم ا

والصحيح أن المدار في نقض الوضوء على الإحساس فما دام الإنسان يُس بنفسه لو أحدث فإن 
نومه لا ينقض وضوءه وإذا كان لا يُس بنفسه لو أحدث فإن نومه ينقض وضوءه ، وهذا الذي 

يؤيد أن الراجح أن النوم الناقض للوضوء ما فقد به  ذكره الفقهاء هنا حيث قالوا "ناقض الوضوء"
 [271]ص الإنسان إحساسه.

 ( والبدَاءَةُ بمَِّضْمَضَةٍ، ثمَّ اسْتِّنْشَاقٍ، والمبالغةُ فيهما لغيرِّ صائمٍ وقوله : ) 
أي: ومن سُنَنِّ الوُضُوء البَدَاءَةُ بمضمضة ثم استنشاق، وهذا بعد غسل الكَفَّين، والأفضل أن يكون 

 .ث مَرَّات بثلاث غَرَفاتثلا
 .والمضْمَضَةُ هي: إِّدارة الماء في الفَمِّ 

 .والاستنشاق هو: جَذْبُ الماء بالنـَّفَسِّ من الأنف
 .والبَدْءُ بهما قبلَ غسل الوجه أفضل، وإِّن أخَّرهما بعد غسل الوجه جاز

 والمبالغة في المضمضة والاستنشاق من سُنَنِّ الوُضُوء،
 الفم؛ : أن تحر ِّكَ الماء بقوة وتَعله يصلُ كلَّ هي  ضةوالمبالغة في المضم 

ويكفي في الواجب أن يديرَ الماء في فمه أدنى  ،: أن يجذبه بنفس قوي ٍ هي  والمبالغة في الاستنشاق
 .إِّدارة، وأن يستنشقَ الماءَ حتى يدخل في مناخره

  وله من الأنف إلى المعدة؛والمبالغة مكروهةٌ للصَّائم، لأنها قد تؤد ِّي إلى ابتلاع الماء ونز 
ولم يذكر المؤل ِّف الاستنثار؛ لأن الغالب أن الإنسان إِّذا استنشق الماء أنه يستنثره، وإِّلا فلا بدَُّ من 

الاستنثار، إذ لا تكتمل السُّنَّة إلا به، كما أنها لا تكتمل السُّنَّة بالمضمضة إلا بمج ِّ الماء، وإن كان لو 
 [271-272.]ص لكن الأفضل أن يمجَّه ابتلعه لعُدَّ متمضمضاً،

  ) وتَخلْيلُ الل ِّحْيَةِّ الكثيفةِّ قوله : ) 
 .أي ومن سنن الوضوء تخليل اللحية الكثيفة، واللحية إِّما خفيفةٌ، وإِّما كثيفةٌ 

رُ البشرة، وهذه يجب غسلُها وما تحتها؛ لأنَّ ما تحتها لمَّا كان بادياً كان  فالخفيفة هي التي لا تَسْتُـ
 في الوجه الذي تكون به المواجهة، والكثيفةُ: ما تَسْتُـرُ البشرة، وهذه لا يجب إِّلا غسل داخلاً 

 .ظاهرها فقط، وعلى المشهور من المذهب يجب غسل المسترسل منها
 ؛ وقيل: لا يجب كما لا يجب مسحُ ما استرسلَ من الرَّأسِّ ، والأقرب في ذلك الوجوب
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في حَد ِّ الوجه، أما  ية وإِّن طالت تحصُل بها المواجهة؛ فهي داخلةوالفرق بينهما وبين الرأس: أن اللح
ؤُّس وهو العُلو، وما نزل عن حد ِّ  المسترسلُ من الرَّأس فلا يدخل في الرَّأس لأنَّه مأخوذ من الترَّ

 .الشَّعر، فليس بمتَُرئ ِّسٍ 
 التخليل له صفتان :و 

  تخلل به .الأولى: أن يأخذ كفا من ماء ويجعله تحتها ويعركها حتى
 الثانية: أن يأخذ كفا من ماء ويخللها بأصابعه كالمشط.

 وذكر أهل العلم أن إيصال الطهور بالنسبة للشعر ينقسم إلى ثلاثة أقسام :
الأول: ما يجب فيه إيصال الطهور إلى ما تحت اللحية كانت أم خفيفة، وهذا في الطهارة الكبرى من 

 الجنابة .
أم ثقيلا، وهذا في طهارة  صال الطهور إلى ما تحت الشعر سواء كان خفيفاالثاني: مالا يجب فيه إي

 .التيمم
الثالث: ما يجب فيه إيصال الطهور إلى ما تحت اللحية إن كانت خفيفة ولا يجب إذا كانت كثيفة 

 [271-271وهذا في الوضوء، فإذا لم يكن له لحية سقط التخليل . ]ص
 (  والأصابع قوله: )

 لوضوء تخليل أصابع اليدين والرجلين وهو في الرجلين آكد لوجهين:أي ومن سنن وا
 الأول: أن أصابعهما متلاصقة .

 .صابع اليدين أن يدخل بعضهما ببعضالثاني: أنهما تباشران الأذى فكانتا آكد من اليدين وتخليل أ
 [ 271]ص

 ( والتـَّيَامُنُ،قوله : ) 
صٌّ بالأعضاء الأربعة فقط وهما: اليدان والر ِّجْلان، تبدأ أي: ومن سُنَن الوُضُوء التـَّيَامُن، وهو خا

 .اليمنى ثم اليسرى، والر ِّجْل اليُمنى ثم اليسرى باليد
 .أما الوجه فالنُّصوص تدلُّ على أنَّه لا تيامن فيه

ما عضوان من عضو و   احد، فهما داخلان في مسح الرَّأس.والُأذنان يُمسحان مرَّة واحدة؛ لأنهَّ
ما لما مُسحا كانا كالرَّأس؛ وقال وأما المس  ح على الخفُين فقال بعض العلماء: يمسحُهما معاً ، لأنهَّ

بعض العلماء: يُستحب التَّيامن ، لأن المسح فرعٌ عن الغسل؛ ولأنهما عضوان يتميَّز أحدُهما عن 
هذا واسع إِّن  وهذا هو الأقرب؛ أنَّك تبدأ باليُمنى قبل اليُسرى ، والأمرُ في الآخر بخلاف الرأس،

 [278-275]ص. شاء الله تعالى
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يكون المسح باليدين جميعاً على الرجلين ( : »... 277ص22وقال الشيخ في مجموع الفتاوى ) ج 
جميعاً، يعني اليد اليمنى تمسح الرجل اليمنى، واليد اليسرى تمسح الرجل اليسرى في نفس اللحظة،  

، ولم يقل: بدأ «فمسح عليهما»لقول المغيرة رضي الله عنه:  كما تمسح الأذنان؛ لأن هذا هو ظاهر السنة؛
 .انتهى«.باليمنى....

 ( وأَخْذُ ماءٍ جديدٍ للُأذُنَـيْنِّ  قوله: ) 
 أي ومن سُنَن الوُضُوء أخْذُ ماءٍ جديد للُأذُنين، فيُسَنُّ إِّذا مسح رأسه أن يأخذ ماءً جديداً لُأذُنيه،

 [278]ص.  ذ ماءً جديداً للُأذُنينوالصَّواب: أنَّه لا يُسَنُّ أنْ يأخ
 )  والغَسْلَةُ الثَّانِّيَةُ، والثَّالثةقوله : ) 

أي من سُنَنِّ الوُضُوء الغسلة الثَّانية، والثَّالثة. والأولى واجبة والثَّانية أكمل، والثَّالثة أكمل منهما؛ 
ما أبلغ في التَّنظيف  .لأنهَّ

 .ه توضَّأ مرَّة مرَّة ، ومرَّتين مرَّتين ، وثلاثاً ثلاثاً أنصلى الله عليه وسلم وقد ثبت عن النب ِّ 
 وتوضَّأ كذلك مخالفاً، فغسل وجهه ثلاثًا، ويديه مرَّتين، ورجليه مرَّة .

فإذا غسلت الوجه مرَّة، فلا تغسل اليدين  وقد كَرِّهَ بعضُ العلماء أن يخالفَ بين الأعضاء في العدد
 .مرَّتين وهكذا

يكُره؛ فإِّنه ثبت أن الرَّسول صل ى الله عليه وسل م خالف فغسل الوجه ثلاثاً، والصَّواب أنَّه لا 
 .واليدين مرَّتين، والر ِّجلين مرَّة

 .والأفضل أن يأتي بهذا مرَّة، وبهذا مرَّة
ات، وتوضأ توضَّأ مرَّة لبيان الجواز، لا على سبيل التعبُّد باختلاف العبادصلى الله عليه وسلم وقد يقُال: إِّنَّ النبَّ 

 .مرَّتين لبيان الجواز أيضاً 
 .وخَالف كذلك لبيان الجواز. لكن نقول: إِّنَّ الأصل التعبُّد والمشروعية

نسان ينو ِّعُ، وعلى كلام المؤل ِّف: الثَّلاث أفضل من الث ِّنتين، والث ِّنتان أفضل من  فالذي يظهر: أن الإِّ
 [281-279]ص .الواحدة

 
 
 
 
 
 



 تلخيص كتاب الطهارة

 

47 

 

فَتِّهِّ بابُ فُـرُوضِّ الوُضُوءِّ   وصِّ
 .الفَرض في اللُّغة يدلُّ على معانٍ أصلها: الحزَُّ والقطع، فالحزُّ قطعٌ بدون إِّبانة، والقطعُ حزٌّ مع إبانة

لزام.  رَ به على سبيل الإِّ والفرض في الشرع عند أكثر العلماء مرادفٌ للواجب، أي بمعناه، وهو ما أُمِّ
نا بفعله ُ به ملزماً إِّياَّ  .يعني: أَمَرَ اللََّّ

 .والمراد بفروض الوُضُوء هنا أركانُ الوُضُوء
وبهذا نعرف أن العُلماء ـ رحمهم الله ـ قد ينو ِّعون العبارات، ويجعلون الفروضَ أركانًا، والأركان 

 .فروضاً 
والدَّليل على أن الفروض هنا الأركان: أن هذه الفروض هي التي تتكوَّن منها ماهيَّة الوُضُوء، وكلُّ 

ا أركانٌ أقوال أو أفع  .ال تتكوَّن منها ماهيَّةُ العبادة فإِّنهَّ
 .والوُضُوء في اللُّغة: مشتَقٌ من الوَضَاءةِّ، وهي النَّظاَفَةُ والُحسْنُ 

 .وشرعاً: التعبُّدُ لله عز  وجل بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة
 ؟فإن قيل: هذا حدٌّ غيُر صحيح، لقولك: بغسل الأعضاء، والرَّأس لا يغُسل

 .فالجواب: أنَّ هذا من باب التغليب
 .معطوفةٌ على فُروض، وليست معطوفةً على وُضُوء، يعني: وباب صفة الوُضوء« وصفَتِّهِّ »وقوله: 

فة: هي الكيفيَّة التي يكونُ عليها  .والص ِّ
 [ 281.]صوللوُضُوء صفتان: صفةٌ واجبةٌ، وصفةٌ مستحبَّةٌ 

تَّةٌ: غَسْلُ الوجْ قوله : )    ) والفَمُ والأنَْفُ منه هِّ،فروضُهُ سِّ
تَّةٌ »قوله:   .، دليلُ انحصارها في ذلك هو التَّتبُّع«فُروضُهُ سِّ
 .، هذا هو الفرض الأول، وخرج به المسحُ، فلا بدَُّ من الغسل«غسل الوجه»قوله: 

 .والغَسلُ: أن يجري الماء على العضو
: من منحنى الجبهة إِّلى أسفل اللحية، وعرضاً هو ما تحصُل به المواجهةُ، وحَدُّه طولاً « الوجه»وقوله: 

وقولنا: من منحنى الجبهة؛ وهو بمعنى قول بعضهم: من منابت شعر الرَّأس ؛ من الُأذن إلى الأذن
ل إِّلى حَد ِّ الجبهة وهو المنحنى، وهذا هو الذي تحصُل به المواجهة؛ والدَّليل قوله  ؛المعتاد لأنه يصِّ

لُوا وُجُوهَكُمْ  يَأيَّـُهَا الَّذِّينَ تعالى: }  [ .5{ ]المائدة: آمَنُوا إِّذَا قُمْتُمْ إِّلَى الصَّلَاةِّ فَاغْسِّ
أنه يجب غسل المسترسل منها على المشهور من المذهب وهو  -  وقد سبق حكم مسترسل الل ِّحية

 .  -في ذلك  الأقرب
وعلى هذا فالمضمضة  ، أي: من الوجه؛ لوجودهما فيه فيدخلان في حَد ِّه،«والفمُ والأنفُ منه»قوله: 

 [281-281]صوالاستنشاق من فروض الوُضُوء؛ لكنهما غير مستقلَّين .



 تلخيص كتاب الطهارة

 

48 

 

 ( وغَسْلُ اليَدَيْن،قوله : ) 
هذا هو الفرضُ الثَّاني، وأطلق المؤل ِّف رحمه الله لفظ اليدين، ولكن يجب أن يقي ِّد ذلك بكونه إلى 

 .والمِّرْفَقُ: هو المفْصلُ الذي بين العضد والذ ِّراع؛ الكف  المرفقين؛ لأنَّ اليد إِّذا أطلقت لا يرُادُ بها إِّلا 
نسان يرتفق عليه، أي: يتَّكئ  .وسُم ِّي بذلك من الارتفاق؛ لأن الإِّ

يَكُمْ إِّلَى الْمَرَافِّقِّ والدَّليل على دخول المرفقين قوله تعالى: } صلى [ وتفسير النب ِّ 5{ ]المائدة: وَأَيْدِّ
 [281-281]ص.  لها بفعله الله عليه وسلم

 ( ومنهُ الَأذُنَان ومَسْحُ الرَّأْسِّ قوله : ) 
، هذا هو الفرضُ الثَّالثُ من فُـرُوض الوُضُوء، والفرقُ بين المسح والغسل: أنَّ «ومسحُ الرَّأس»قوله: 

ا أوجب  المسحَ لا يُتاج إِّلى جريان الماء، بل يكفي أن يغمس يده في الماء؛ ثم يمسح بها رأسَه، وإِّنمَّ
وحَدُّ الرَّأس من منحنى الجبهة إِّلى منابت الشَّعر من الخلف طولًا،  في الرأس المسحَ دون الغسل؛ الله

 .ومن الُأذن إِّلى الُأذن عرضاً، وعلى هذا فالبياض الذي بين الرَّأس والُأذنين من الرَّأس
 واختلف العلماء ـ رحمهم الله ـ فيما إذا غسل رأسه دون مسحه؛ هل يجزئه أم لا؟

 ريب أنَّ المسح أفضلُ من الغسل، وإِّجزاء الغسل مطلقاً عن المسح فيه نظرٌ، أما مع إِّمرار اليد ولا
 .فالأمر في هذا قريب

كُمْ  وَامْسَحُوا}فإِّنَّه لا يجزئه؛ لقوله تعالى: ولو مسح بناصيته فقط دون بقيَّة الرَّأس  [5]المائدة:{بِّرُؤُوسِّ
 .غة العربية لا تأتي للتبعيض أبداً والباء في الل« ببعض رؤوسكم»ولم يقل: 

-281]ص.على مسح الُأذُنينصلى الله عليه وسلم ، أي من الرَّأس، والدَّليل مواظبته « ومنه الأذنان »   :قوله
287 ] 

 ( وغَسْلُ الر ِّجْلَيْن،قوله : ) 
أن يقُالَ: إلى  وهذا هو الفرض الرَّابع من فروض الوُضوء. وأطلق رحمه الله هنا الر ِّجلين، لكن لا بدَُّ 

[؛ ولأن الر ِّجل عند الإِّطلاق لا 5{ ]المائدة: وَأَرْجُلَكُمْ إِّلَى الْكَعْبـَيْنِّ الكعبين، كما قال الله تعالى: }
 يدخل فيها العَقِّبُ؛

والكَعْبَان: هما العظمان النَّاتئان اللذان بأسفل السَّاق من جانب القدم، وهذا هو الحقُّ الذي عليه 
 [ 288]ص ..ةأهل السُّنَّ 
تيبُ قوله : )   ( والترَّ

 وهو أن يطُهَّر كلُّ عضو في محل ِّه، وهذا هو الفرض الخامس من فروض الوُضُوء،
تيبُ بالجهل أو النسيان على القول بأنَّه فرض؟  مسألة: هل يسقط الترَّ

تيب بين الصَّ  لوات المقضيات قال بعض العلماء: يسقط بالجهل والنسيان لأنهما عُذْر، وإِّذا كان الترَّ
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 .يسقط بالن ِّسيان فهذا مثله
 .وقال آخرون: لا يسقط بالن ِّسيان ؛ لأنه فرض والفرض لا يسقط بالنسيان

 .والقياس على قضاء الصَّلوات فيه نظر؛ لأنَّ كلَّ صلاة عبادةٌ مستقلة، ولكن الوُضُوء عبادةٌ واحدة
تيب في ركُوع الصَّلاة وسُجودها، فلو سجد قبل  ونظير اختلاف الترتيب في الوُضُوء اختلاف الترَّ

الرُّكوع ناسياً فإِّن السُّجود لا يصح؛ لوقوعه قبل محل ِّه؛ ولهذا فالقول بأنَّ الترتيب يسقطُ بالن ِّسيان؛ 
في النَّفس منه شيء، نعم لو فُرِّضَ أن رجلًا جاهلًا في بادية ومنذ نشأته وهو يتوضَّأ؛ فيغسل الوجه 

يمسح الرَّأس، فهنا قد يتوجَّه القول بأنه يعُذر بِهله؛ كما عَذَرَ النبُّ صل ى الله  واليدين والر ِّجلين ثم
 [291-289]ص .عليه وسل م أُناساً كثيرين بِهلهم في مثل هذه الأحوال

لَهوالموَُالاةُ قوله : )  فَ الذي قَـبـْ رَ غَسْلَ عُضْوٍ حتى يَـنْشِّ  (. وهي: أن لا يؤخ ِّ
ا هو الفرض السَّادس من فروض الوُضُوء؛ وهي أن يكون الشَّيء موالياً هذ، «والموالاة »   :قوله

وقال بعضُ العلماء: إن الموالاة سُنَّةٌ وليست بشرط ؛ لأن الله أمر  للشيء، أي عَقِّبَه بدون تأخير،
 .بغسل هذه الأعضاء، وهذا حاصل بالتَّوالي، والتفريق

  .ة لا يمكن تَزئتهاوالَأوْلَى: القول بأنها شرط؛ لأنها عبادة واحد
لَه»قوله:  فَ الذي قَـبـْ ر غَسْل عُضْوٍ حتى يَـنْشِّ ، هذا تفسيرالمؤل ِّف رحمه الله «وهي: أن لا يؤخ ِّ

 .للموالاة
دَّة الحر ِّ والبرد  .وهذا بشرط أن يكون ذلك بزمنٍ معتدل خالٍ من الر ِّيح أو شِّ

و فُرِّضَ أنَّه تأخَّر في مسح الرَّأس ، أي: الذي قبل العضو المغسول مباشرة، فل«الذي قبله»وقوله: 
فَ الوجه فهذا وُضُوء مجزئ؛ لأنَّ المراد بقوله:  ف اليدان، وبعد أن نَشِّ الذي »فمسحه قبل أن تَـنْشِّ

 .، أي: قبله على الولاء، وليس كُلَّ الأعضاء السَّابقة«قبله
تا  وقولنا: في زمن معتدل، احترازاً من الزَّمن غير المعتدل، ء والرُّطوبة الذي يتأخَّر فيه كزمن الش ِّ

 .النَّشَاف، وزمن الحر ِّ والر ِّيح الذي يُسرع فيه النَّشاف
 .يُستثنى من ذلك ما إِّذا فاتت الموالاة لأمرٍ يتعلَّق بالطَّهارة« الموالاة»وقوله: 

، مثلًا، فاشتغل بإزالته فإِّنه لا « كالبوية»مثل: أن يكون بأحد أعضائه حائلٌ يمنع وصول الماء  يضرُّ
فت الأعضاء فإِّنَّه لا  وكذا لو نفد الماء وجعل يستخرجه من البئر، أو انتقل من صنبور إلى آخر ونَشِّ

 [291-292ص]  .يضرُّ 
 (  والنيَّةُ شرطٌ قوله : ) 

  .وهي القصد، ومحلُّها القلبُ ولا يعلم بالنيَّات إلا الله عز  وجل
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 .والنيَّةُ شرطٌ في جميع العبادات
 :ى النيَّة من وجهينوالكلامُ عل

ا الظُّهر مثلًا، وبالحج ِّ  ا صلاة وأنهَّ الأول: من جهة تعيين العمل ليتميَّز عن غيره، فينوي بالصَّلاة أنهَّ
يام أنَّه صيام، وهذا يتكلَّم عنه أهل الفقه  .أنه حجٌّ، وبالص ِّ

رك، والذي يتكلَّم على الثَّاني: قصدُ المعمول له، لا قصد تعيين العبادة، وهو الإِّخلاص وضدُّه ال ش ِّ
هذا أرباب السُّلوك في باب التَّوحيد وما يتعلَّق به، وهذا أهمُّ من الأوَّل، لأنَّه لُبُّ الإِّسلام وخلاصة 

نسان أن يهتمَّ به  .الد ِّين، وهو الذي يجب على الإِّ
 :وينبغي للإنسان أن يتذكَّر عند فعل العبادة شيئين

؛ عبادة حتى يؤد ِّيها مستحضراً أمر الله، فيتوضَّأ للصَّلاة امتثالًا لأمر اللهالأول: أمر الله تعالى بهذه ال
يَكُمْ إِّلَى الْمَرَافِّقِّ يأََ لأنَّه تعالى قال: } لُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِّ { يّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُوا إِّذَا قُمْتُمْ إِّلَى الصَّلَاةِّ فاَغْسِّ

 .لصحَّة الصَّلاة [. لا لمجرد كون الوُضُوء شرطاً 5]المائدة: 
ي بالنب ِّ   .لتتحقَّق المتابعةصلى الله عليه وسلم الثاني: التأس ِّ

وهل ينَطِّقُ بالنيَّة؟ على قولين للعلماء ، والصَّحيحُ أنَّه لا ينطق بها، وأن التعبُّد لله بالنُّطق بها بدعة 
ونوا ينطقون بالنيَّة إِّطلاقاً، ولم يُُفظ عنهم وأصحابه لم يكصلى الله عليه وسلم ينُهى عنها، ويدلُّ لذلك أن النبَّ 

 .ذلك، ولو كان مشروعاً لبيَّنه الله على لسان رسوله صل ى الله عليه وسل م الحالي أو المقالي
 .فالنُّطق بها بدعةٌ سواءٌ في الصَّلاة، أو الزَّكاة، أو الصَّوم

نويت أن أحُجَّ أو نويت النُّسك الفلاني، وإِّنما يلب ِّ بالحج ِّ أنه قال: صلى الله عليه وسلم أما الحجُّ فلم يرد عن النب ِّ 
ولهذا قال بعض العلماء رحمهم الله: لو أنَّ الله   .فيُظهر الن ِّيَّة، ويكون العقد بالنيَّةِّ سابقاً على التلبية

 [  295-291]ص .كلَّفنا عملاً بدون نيَّة؛ لكان من تكليف ما لا يطُاق
  )،لأحْداثِّ كل ِّهالِّطَهَارةِّ اقوله : ) 

 .الحدََثُ: معنًى يقوم بالبَدَن يمنع من فعل الصَّلاة ونحوها، هذا في الأصل
لا يقبل الله صلاةَ : »صلى الله عليه وسلموأحياناً يطُلقُ على سَبَبِّهِّ، فيُقال: للغائط حَدَثٌ، وللبول حَدثٌ، ومنه قوله 

 « .أحدكم إِّذا أحدث حتى يتوضَّأ
طهارة الأنجاس، فلا يُشترطُ لها نيَّةٌ، فلو عَلَّق إِّنسانٌ ثوبه في « رة الأحداثطها»وخرج بقوله: 

  .السَّطح، وجاء المطرُ حتى غسله، وزالت النَّجَاسةُ طَهُرَ؛ مع أن هذا ليس بفعله، ولا بنيَّته
 .وكذلك الأرض تصيبها النَّجَاسة، فينزل عليها المطر فتطهُر

 ، والشَّافعي ، وأحمد .وما ذكره المؤل ِّف: مذهب مالك 
الصَّوابُ أن الوُضُوء عبادةٌ مستقل ِّة، بدليل أن الله تعالى رتَّب عليه الفضلَ والثَّوابَ والأجرَ،  ووه
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 .ومثلُ هذا يكون عبادةً مستقل ةً، وهو قول جمهور العلماء
ا ليست فعلًا، ولكنها وإِّذا كان عبادة مستقلَّة، صارت النيَّةُ فيه شرطاً، بخلاف إزالة النَّجاسة فإِّنهَّ 

 .تَخَلٍ  عن شيء يطُلب إِّزالته، فلهذا لم تكن عبادة مستقلَّة، فلا تُشتَرطُ فيها النيَّة
 [ 297-295ص.]أراد به شُُول الحدث الأصغر والأكبر، والطَّهارة بالماء والتيمُّم« كل ِّها»وقوله 

 ،(يُـبَاحُ إِّلا بها، فإِّن نوى ما تُسَنُّ لَهُ الطهارةُ كَقِّرَاءةٍ أو الطَّهارة لِّمَا لا  فَـيـَنْوِّي رفَْعَ الحدث،قوله : ) 
، هذه الصُّورة الأولى للنيَّة، فإِّذا توضَّأ بنيَّة رفع الحدث الذي حَصَل له «فينوي رفَْعَ الحدث»قوله: 

 .بسبب البول مثلًا صحَّ وُضُوءُه، وهذا هو المقصود بالوُضُوء
، وهذه هي الصُّورة الثَّانية، أي: ينوي الطَّهارة لشيء لا يبُاح «اح إِّلا بهاأو الطَّهارة لما لا يُـبَ »قوله: 

إِّلا بالطَّهارة كالصَّلاة والطَّواف ومس ِّ المصحف، فإِّذا نوى الطَّهارةَ للصَّلاة ارتفعَ حدثهُ، وإِّن لم ينوِّ 
 .رفع الحدث، لأن الصَّلاة لا تصحُّ إلا بعد رفع الحدث

، هذه هي الصُّورة الثالثة، أي: نوى الطَّهارة لما تُسَنُّ «له الطَّهارة كقراءة فإن نوى ما تُسنُّ »قوله: 
له، وليس لما تَب، كقراءة القرآن، فإِّن قراءة القرآن دون مس ِّ المصحف تُسَنُّ لها الطَّهارة، بل كلُّ 

حدثهُ، لأنَّه إِّذا نوى الطَّهارةُ لما ذِّكْرٍ فإِّن السُّنَّة أن يتطهَّرَ له؛ فإذا نوى ما تُسَنُّ له الطَّهارةُ ارتفع 
 :تُسَنُّ له فمعنى ذلك أنه نوى رفع الحدث؛ فصار للنيَّة ثلاثُ صُور

 .الأولى: أن ينويَ رفع الحدث
 .الثانية: أن ينويَ الطَّهارةَ لما تَبُ له
 [298-297]ص .الثالثة: أن ينويَ الطهارةَ لما تُسَنُّ له

 ( ناسياً حدَثهَ ارتَـفَعَ، أو تَديداً مَسْنُوناً قوله : ) 
هذه الصُّورة الرَّابعة. أي: تَديداً لوُضُوءٍ سابق عن غير حدث، بل هو على وُضُوء، فينوي تَديدَ 

 .الوُضُوء الذي كان متَّصفاً به
 :لكن اشترط المؤل ِّفُ رحمه الله شرطين

لم يكن مشروعاً، فإِّذا نوى  الشرط الأول: أن يكونَ ذلك التجديدُ مسنونًا؛ لأنه إِّذا لم يكن مسنوناً 
 .التَّجديدَ وهو غير مسنونٍ، فقد نوى طهارةً غير شرعية، فلا يرتفع حدثهُ بذلك

وتَديد الوُضُوء يكون مسنوناً إِّذا صَلَّى بالوُضُوء الذي قبله، فإِّذا صلَّى بالوُضُوء الذي قبله فإِّنه 
 .يُستحبُّ أن يتوضَّأ للصَّلاة الجديدة

أن ينسى حدثهَ، فإِّن كان ذاكراً لحدثه فإِّنه لا يرتفع، وهذا من غرائب العلم! إذا نوى  الشرط الثَّاني:
 .!الشَّيءَ ناسياً صَحَّ، وإِّذا نواه ذاكراً لم يصحَّ 
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فإِّذا كان ذاكراً لحدثه، فلا يرتفع؛ لأنَّه حينئذٍ يكون متلاعباً، فكيف ينوي التجديدَ وهو ليس على 
نسان على طهارةوُضُوء؛ لأن التَّجديد لا ي  [111-298]ص .كون إلا والإِّ

 )  ،وإِّن نوى غُسْلًا مَسْنُوناً أجْزَأَ عن واجب، وكذا عكْسُهُ قوله : ) 
وظاهر كلام المؤل ِّف ـ وهو المذهب ـ: ولو ذكر « ،وإن نوى غُسْلًا مسنوناً أجْزَأَ عن واجبٍ »قوله: 

كان ناسياً حدثه ، أي: ناسياً الجنابة، فإِّن لم   أن عليه غسْلًا واجباً وقيَّده بعض الأصحاب بما إِّذا
يكن ناسياً فإِّنَّه لا يرتفع؛ لأن الغُسْل المسنون ليس عن حدث، وإذا لم يكن عن حدث، فقد قال 

 ؛« إنما الأعمال بالنيَّات»النبُّ صل ى الله عليه وسل م: 
 .وهذا القول ـ وهو تقييده بأن يكون ناسياً ـ له وجهةٌ من النَّظر

وتعليلُ المذهب: أنه لما كان الغُسْل المسنونُ طهارةً شرعيَّة كان رافعاً للحدث، وهذا التَّعليل فيه 
شيء من العِّلَّة، لأنَّه لا شَكَّ بأنَّه غُسْلٌ مشروع، ولكنه أدنى من الغُسْل الواجب من الجنابة، فكيف 

  .فهو معذوريقوى المسنونُ حتى يجزئ عن الواجب الأعلى؟ لكن إن كان ناسياً 
  .أما إذا علم ونوى هذا الغسل المسنون فقط، فإن القول بالإجزاء في النفس منه شيء

، أي: إِّذا نوى غُسلًا واجباً أجزأ عن المسنون لدُخُوله فيه، وإذا نوى « وكذا عكسه»  :قوله
كما اختاره   الغُسْلين الواجب والمستحبَّ أجزأ من باب أولى؛ وإِّنْ جعل لكلٍ  غُسْلاً فهو أفضل؛

 . الأصحاب  رحمهم الله
 :الغُسْل الواجب مع المسنون له أربع حالات

 .الأولى: أن ينويَ المسنونَ دونَ الواجبِّ 
 .الثانية: أن ينويَ الواجبَ دونَ المسنونِّ 

 .الثالثة: أن ينويهما جميعاً 
 [111-111]ص  .الرابعة: أن يغتسل لكل ِّ واحد غسلًا منفرداً 

بُ وُضوءاً وإِّن اجقوله : )     ) تمعت أحداثٌ توُجِّ
أي: بأن فعل من نواقض الوُضُوء أشياء متعد ِّدة، كما لو بَالَ، وتغوَّط، ونامَ، وأكل لحم إِّبل، ونوى 

 .الطَّهارة عن البول، فإنه يجزئ عن الجميع
: أنه والصَّحيح ولكن لو نوى عن البول فقط على أن لا يرتفع غيرهُ، فإِّنَّه لا يجزئ إلا عن البول؛

إِّذا نوى رفع الحدث عن واحد منها ارتفع عن الجميع؛ حتى وإِّنْ نوى أن لا يرتفع غيرهُ، لأن 
 [111-111]ص .الحدَثَ وصف واحد وإِّن تعدَّدت أسبابه، فإِّذا نوى رفعه من البول ارتفع

تيانُ بهقوله : )  ا عند أوَّلِّ واجباتِّ أو غُسْلًا، فَـنَوى بطَهَارتَِّهِّ أحَدَها ارتفعَ سَائِّرُها، ويجبُ الإِّ
يَةُ   ( الطَّهَارةِّ، وهو التَّسْمِّ
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، أي: اجتمعت أحداث توجب غُسْلًا  «أو غُسْلًا فَـنَوى بطَهَارتَِّهِّ أحَدَها ارتفعَ سائرُها»قوله: 
نزال، والحيض، والن ِّفاس بالنسبة للمرأة، فإذا اجتمعت ونوى بغُسْلِّهِّ واحداً منها، فإنَّ  كالجماع، والإِّ

 .حداث ترتفعُ جميعَ الأ
 .وما يقُال في الحدثِّ الأصغر، يقُالُ هنا

تيان بالنيَّة عند «ويجب الإتيان بها عند أوَّل واجبات الطَّهارة، وهو التَّسمية»قوله:  ، أي: يجبُ الإِّ
 .؛ وهذا على المذهب من أنَّ التسمية واجبةٌ مع الذ ِّكر أوَّل واجبات الطَّهارة، وهي التَّسمية

 . ا سُنَّةٌ والصَّحيح أنهَّ 
 [111-111]ص  .والنيَّة: عزمُ القلب على فعل الطَّاعة تقرُّباً إلى الله تعالى

ا إِّن وُجد قَـبْلَ واجبٍ قوله : )   (،وتُسنُّ عِّنْدَ أوَّل مسنوناتهِّ
تيان بالنيَّة  أوَّلُ مسنونات الطَّهارة غسل الكفَّين ثلاثاً، فإذا غسلهما ثلاثاً قبل أن يُسم ِّي صار الإِّ

 .حينئذٍ سُنَّةٌ 
دَ »وقوله:   .الضَّمير يعود على أوَّل المسنونات« إِّن وُجِّ
مَ الن ِّيةِّ قبلَ «قبل واجب»وقوله:  ، أي: قبل التَّسمية، فلو غسل كَفَّيه ثلاثاً قبل أن يُسم ِّيَ، فإِّنَّ تَـقَدُّ

 .غسلِّ اليدين سُنَّةٌ 
 :والنيَّةُ لها محلاَّن

دَ قبل واجبٍ الأول: تكونُ فيه سُنَّةٌ، وهو ق  .بل المسنون إِّنْ وُجِّ
فيه واجبةً عند أوَّل الواجبات ؛ فإنَّه لا يمكن أن يقر ِّب الإنسانُ الماء؛ ثم يشرع في  الثاني: تكون

-111]ص.الوُضُوء من غير نيَّة؛ ولهذا لا بدَُّ أن تكون النيَّةُ سابقةً حتى على أوَّل المسنونات
111] 

 ( في جميعها، ويجبُ استصحاب حُكْمِّهاواستصحابُ ذِّكْرِّها قوله : ) 
، أي يُسَنُّ استصحاب ذكرها، والمرادُ ذكرُها بالقلب، أي «واستصحاب ذكرها في جميعها»قوله: 

، لأن  يُسَنُّ للإِّنسان تذكُّرُ النيَّةِّ بقلبه في جميع الطَّهارة، فإِّن غابت عن خاطره فإنه لا يضرُّ
 .استصحاب ذكرها سُنَّةٌ 

 .ه بغير قصده فالمدارُ على ما في القلبولو سبقَ لسانُ 
 .، معناه: أن لا ينوي قطعها«ويجب استصحابُ حكمها»قوله: 

 :فالنيَّةُ إِّذاً لها أربع حالات باعتبار الاستصحاب
 .الأولى: أن يستصحب ذكرها من أوَّل الوُضُوء إِّلى آخره، وهذا أكمل الأحوال

القَطْعَ، وهذا يُسمَّى استصحابَ حكمِّها، أي بَـنَى على  الثانية: أن تغيبَ عن خاطره؛ لكنَّه لم ينوِّ 
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 .الحكم الأوَّل، واستمرَّ عليه
الثالثة: أن ينويَ قطعها أثناء الوُضُوء، لكن استمرَّ مثلًا في غسل قدميه لتنظيفهما من الط ِّين فلا 

 .يصحُّ وُضُوءُهُ؛ لعدم استصحاب الحكم لقطعه النيَّة في أثناء العبادة
: أن ينويَ قطع الوُضُوء بعد انتهائه من جميع أعضائه، فهذا لا ينَتقضُ وُضُوءهُ، لأنَّه نوى الرابعة

 .القطع بعد تمام الفعل
قاعدة: قَطْعُ نيَّةِّ العبادة بعد فعلها لا يؤث ِّر، وكذلك الشكُّ بعد الفراغ من العبادة، سواء شككتَ في 

 [115-111]ص .مع اليقين النيَّة، أو في أجزاء العبادة، فلا يؤث ِّر إِّلا
قَ قوله : )   ( وصفةُ الوضوء: أن ينويَ، ثمَّ يُسم ِّي، ويغسلَ كفَّيه ثلاثاً ثمَّ يَـتَمَضْمَضَ، ويَسْتـَنْشِّ

، المؤلف رحمه الله ساق صفة الوُضُوء المشتملةَ على الواجب، وغير «وصفة الوُضُوء»قوله: 
 .الواجب

ا الأعمال بالنيَّات: »صلى الله عليه وسلمه ، النيَّةُ شرطٌ لقول«أن ينويَ »قوله:   .« إِّنمَّ
 .-  والصَّحيح أنَّه سُنَّةٌ  –، التسميةُ واجبةٌ على المذهب «ثم يُسم ِّي»قوله: 
اد أن يتوضَّأ ، والدَّليل فعلُ النب صل ى الله عليه وسل م، فإِّنَّه كان إذا أر «ويغسل كفَّيه ثلاثاً »قوله: 

 .سُنَّةٌ وهذا  غسل كفَّيه ثلاثاً 
 ، المضمضةُ: أن يدُخل الماء في فمه ثم يمج  «ثم يَـتَمَضْمَضَ »قوله: 

 وهل يجبُ أن يدُير الماء في جميع فمه أم لا؟
قال العلماء رحمهم الله: الواجبُ إدارته في الفم أدنى إِّدارة ، وهذا إِّذا كان الماء قليلاً لا يملأ الفم، 

 .صودُ فإن كان كثيراً يملأ الفم فقد حصل المق
 وهي يجب أن يزيلَ ما في فمه من بقايا الطعام فيخل ِّلَ أسنانه ليدخلَ الماءُ بينها؟

 .الظَّاهر: أنه لا يجب
 وهل يجبُ عليه أن يزيلَ الأسنانَ المركَّبةَ إِّذا كانت تمنعُ وصول الماء إِّلى ما تحتها أم لا يجب؟

ب نزعُه عند الوُضُوء، بل الَأوْلى أن يُر ِّكَه لكن الظَّاهر أنه لا يجب، وهذا يُشبه الخاتَم، والخاتم لا يج
قَلْ أنه كان يُر ِّكه عند الوُضُوء، وهو صلى الله عليه وسلم  ليس على سبيل الوجوب، لأنَّ النبَّ  كان يلبسه  ولم يُـنـْ

 أظهر من كونه مانعاً من وصول الماء من هذه الأسنان، ولا سيَّما أنه يَشُقُّ نزع هذه التركيبة عند
 .بعض النَّاس

 .، الاستنشاق: أن يجذِّبَ الماء بنـَفَسٍ من أنفه«ويستنشقَ »قوله: 
 وهل يجب الاستنثار؟

قالوا: الاستنثار سُنَّةٌ ، ولا شَكَّ أن طهارة الأنف لا تتمُّ إِّلا بالاستنثار بعد الاستنشاق؛ حتى يزول 
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 .ما في الأنف من أذىً 
 وهل يبالغ في المضمضة والاستنشاق؟

ةَ: صلى الله عليه وسلم علماء: يبالغُ إِّلا أن يكونَ صائماً لقوله قال ال وبالغْ في الاستنشاق إِّلا أن  »...للقيط بن صَبرِّ
 « .تكونَ صائماً 

وكذلك لا يبالغُ في الاستنشاق إِّذا كانت له جيوب أنفيَّة زوائد؛ لأنَّه مع المبالغة ربما يستقرُّ الماء في 
-118]ص .ريهة ويصابُ بمرض، أو ضرر في ذلكصبح له رائحة كهذه الزوائد ثم يتعفَّن، وي

121] 
إِّلى ما انَحدَرَ من اللَّحْيين والذَّقن طوُلًا، ومن الُأذُنِّ إِّلى  ويَـغْسلَ وجْهَهُ مِّنْ منابتِّ شَعْر الرأس: ) قوله

 ( الُأذُنِّ عَرْضاً، وما فيه من شَعْرٍ خفيفٍ، والظاهر الكثيفَ 
 .لوجه ما تحصُلُ به المواجهةُ، وهو أشرف أجزاء البدن، ا«ويغسلَ وجهه»قوله: 
 .، المرادُ: مكان نبات الشَّعر المعتاد بخلاف الأفـْرعَ، والأنْـزعَ«من منابت شعر الرأس»قوله: 

 .فالأفرع: الذي له شعرٌ نازل على الجبهة
 والأنزع: الذي انحسر شعرُ رأسه.

ل ِّفُ رحمه الله، وقال بعضُ العلماء: من منحنى ، هكذا حدَّه المؤ «من مناب شعر الرَّأس»وقوله: 
 .لأن المنحنى هو الذي تحصُل به المواجهة، وهذا أجود الجبهة من الرَّأس؛

، الذَّقن: هو مجمعُ اللَّحْيَين. واللَّحْيَان: هما العظمان «إلى ما انحدر من اللَّحْيَين والذَّقن طولاً »قوله: 
 .النَّابت عليهما الأسنان

ر من اللَّحيين، وكذلك إذا كان في الذَّقن شعرٌ طويلٌ فإِّنه يغُسل، لأن الوجه ما تحصُل به فما انحد
 .المواجهةُ، والمواجهةُ تحصُل بهذا الشَّعر فيكون غسله واجباً 

 ، وصحَّحَ أنَّه لا يجب غسل ما استرسل من اللَّحيين والذَّقن«القواعد»وقد ذكر ابنُ رجب هذا في 
 .لى غسلُ ما استرسل من اللَّحيين والذَّقنوالأحوَطُ والَأوْ 

 .، والبياضُ الذي بين العارض والُأذُن من الوجه«ومن الُأذُن إِّلى الُأذن عرضاً »قوله: 
 .والشَّعر الذي فوق العظم الناتئ يكون تابعاً للرَّأس، هذا حَدُّ الوجه

ى من ورائه البشرةُ، والكثيف: ما ترُ  :، الخفيفُ «وما فيه من شعر خفيف، والظَّاهرَ الكثيف»قوله: 
 .ما لا ترُى من ورائه

فالخفيفُ: يجب غسله وما تحته؛ لأن ما تحته إِّذا كان يرُى فإنَّه تَحصُلُ به المواجهة، والكثيف يجب 
 .غسلُ ظاهرهِّ دونَ باطنهِّ؛ لأن المواجهةَ لا تكون إلا في ظاهر الكثيف
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فَقَةِّ  والأهداب والحاجبين والعارضين. وكذلك يجب غسلُ ما في الوجه من شعر كالشَّارب  والعَنـْ
 ويُستحبُّ تخليل الشَّعر الكثيفِّ .

 .أي: نَـزَلَ « استرسل»، «مع ما استرسل منه»قوله: 
، ولو نزلَ بعيداً، فلو فُرِّضَ أنَّ لرَجُلٍ لحيةً طويلة أكثر مما هو غالب في النَّاس،  وظاهرُ كلام المؤل ِّفِّ

 [121-121]ص  .ف منها، والظَّاهر من الكثيففإنَّه يجب عليه غسل الخفي
 ( ،ثمَّ يديه مع المرفقين قوله : )

 .أي: اليُمنى ثم اليُسرى، ولم يَذْكُرْ هنا التَّيامنُ؛ لأنه سبق في سُنَن الوُضُوء
يَكُمْ إِّلَى الْمَرَافِّقِّ ، تعبير المؤل ِّف مخالفٌ لظاهر قوله تعالى }«مع المرفقين»وقوله:  [، 5ائدة: { ]الموَأَيْدِّ

لأن المعروف عند العلماء أن ابتداء الغاية داخل لا انتهاؤها، بمعنى: أنك إِّذا قلُت لشخص: لك 
فليس له، فظاهر الآية « إلى»فهو له، وما دخلت عليه « من»من هذا إِّلى هذا، فما دخلت عليه 

اية داخلة فيها بدليل أن الغو ، « مع»في الآية بمعنى « إلى»أن المرفقين لا يدخلان. لكنهم قالوا: 
يفعل ، صلى الله عليه وسلم السُّنَّة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّه توضَّأ حتى أشرع في العَضُد، وقال: هكذا رأيت النبَّ 

 ؛ وهو الجواب الصَّحيح . ومقتضى هذا أنَّ المرفق داخل
 [121-121]ص .والتوضيحمن باب التَّفسير « مع»تعبير المؤل ِّف بـ « مع المرفقين»وقوله: 

ه مع الُأذُنَـيْن مَرَّةً واحدةً قوله : )   ( ،ثم يمسح كل  رأْسِّ
ا يمسحُه، وهذا من تخفيف «ثم يمسحُ كُلَّ رأسه مع الُأذنين مَرَّةً واحدةً »قوله:  ، أي: لا يغسلُه، وإنمَّ

 الله تعالى على عباده؛ 
 :دليلُ ذلك« مع الُأذنين»وقوله: 

 صل ى الله عليه وسل م أنه كان يمسحُ الُأذنين مع الرَّأس . ـ ثبوته عن النب ِّ  1
ما من الرَّأس . 2  ـ أنهَّ
نسانُ ممَّا تلقَّاه بهما من المعاصي  3 ما آلة السَّمع، فكان من الحكمة أن تُطَهَّرا حتى يَطْهُرَ الإِّ  .ـ أنهَّ

 [121-121]ص
  ) ثمَّ يغَسل رجْلَيْه معَ الكعبينقوله : ) 

ليس فيها « مع»، وكلمة «مع المرفقين»كالكلام على قوله: « مع الكعبين»على قوله:  الكلامُ 
لدلالة السُّنَّة « مع»[ بمعنى 5{ ]المائدة:  إِّلَى الْكَعْبـَيْنِّ  في قوله تعالى: }« إلى»مخالفةٌ للقرآن؛ لأن 

شرع في العَضُد، ورجليه على ذلك؛ كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أنه توضَّأ فغسل ذراعيه حتى أ
حتى أشرع في السَّاق، وقال: هكذا رأيتُ النبَّ صل ى الله عليه وسل م يفعلُ. وعلى هذا فالكعبان 
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 .داخلان في الغسل وهما: العظمان الناتئان في أسفل السَّاق
 [121. ]صنَّةفيجبُ غسلُهما، وهذا الذي أجمع عليه أهل السُّ 

، فإن قُطِّعَ من المفَْصِّل غَسَلَ رأَْسَ العَضُد منهويغسلُ الأقطعُ بقيَّ قوله : )   ( ،ة المفْرُوضِّ
غَسَلَ رأسَ »، أراد رحمه الله أقطعَ اليدين؛ بدليل قوله: «ويغسلُ الأقطعُ بقيَّة المفروضِّ »قوله: 

 .«العَضُد منه 
 .فيغسلُ الأقطعُ بقيةَ المفروض، ولا يأخذ ما زاد على الفرض في المقطوع

أنه قُطِّعَ من نصف الذ ِّراع، فلا يرتفعُ إلى العَضُدِّ بمقدار نصفِّ الذ ِّراع؛ لأن العَضُدَ ليس فمثلًا: لو 
َ مَا اسْتَطَعْتُمْ محلاًّ للغسل، وإِّنما يغسلُ بقيَّة المفروضِّ لقوله تعالى: } [، 25]التغابن: { فاَتّـَقُوا اللََّّ

 .وهذا اتقى الله ما استطاع
، يعني إِّذَا قُطِّعَ من مفصل المِّرْفق غَسَلَ رأسَ «ل غَسَلَ رأَْسَ العَضُد منهفإِّن قُطِّعَ من المفَْصِّ »قوله: 

 .العَضُد، لأن رأس العَضُد مع المرفق في موازنة واحدة
وقد سبقَ  أنه يجبُ غسلُ اليدين مع المرفقين، ورأسُ العَضُدِّ داخلٌ في المرفق فيجب غسلُه، وإِّن 

 [127]ص .قُطِّع من فوق المفصل لا يجبُ غسلُه
 )  ثم يرفعُ بصرَهُ إلى السَّماءِّ قوله : ) 

من توضَّأ فأحسن الوُضُوء، ثم رفع »قال: صلى الله عليه وسلم هذا سُنَّةٌ إِّن صحَّ الحديث، وهو ما رُويَ أن النبَّ 
نظره إلى السَّماء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله؛ وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، 

 [128.  ]ص «فتُحت له أبواب الجنَّة الثمانية، يدخل من أي ِّها شاء
 ( ،ويقولُ ما وَرَدَ قوله : ) 

أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله، اللهم اجعلني من »وهو حديث عمر رضي الله عنه: 
ال هذا الذ ِّكر؛ فتُِّحَتْ له أبوابُ الجنَّة التَّوابين، واجعلني من المتطه ِّرين، فإِّنَّ من أسبغ الوُضُوء ثم ق

، وناسب أن يقول هذا الذ ِّكر بعد الوُضُوء، لأن الوُضُوء تطهيٌر « الثَّمانية، يدخل من أي ها شاء
 .للبَدَن، وهذا الذ ِّكر تطهيٌر للقلب؛ لأن فيه الإخلاص لله

وا قلوبهم، ومن المتطه ِّرين الذين ولأن فيه الجمع بين سؤال الله أن يجعله من التَّوابين الذين طهَّر 
 .طهَّروا أبدانهم

وقال بعض العلماء: إِّن هذا الذ ِّكر يُشَرعُ بعد الغسل والتيمُّم أيضاً، لأن الغسلَ يشتمل على 
 .من صفات الغسل المسنونة أن يتوضَّأ قبله الوُضُوء وزيادة، فإِّن
 .ولأنَّ المعنى يقتضيه
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 { وَلَكِّنْ يرُِّيدُ لِّيُطَه ِّركَُمْ  وُضُوء، وقد قال الله تعالى بعد التيمم: }وأمَّا التيمُّم فلأنه بدل على ال
  .[ فكان مناسباً 5]المائدة: 

دَ سَبـَبُهُ في و  الاقتصار على قوله بعد الوُضُوء ـ أرجح؛ لأنَّه لم ينُقل بعد الغُسل والتَّيمم، وكلُّ شيء وُجِّ
ه مانع، ولم يفعله، فإِّنه ليس بمشروع. نعم؛ لو قال قائل عهد النب ِّ صل ى الله عليه وسل م ولم يمنعْ من

 .باستحبابه بعد الغُسل إِّن تَـقَدَّمهُ وُضُوء لم يكن بعيداً إِّذا نواهُ للوُضُوء
 .وقول هذا الذ ِّكر بعد الغسل أقربُ من قولِّه بعد التيمُّم؛ لأنَّ المغتسل يصدق عليه أنه متوض ِّئ

 [111-129]ص
 ، (ونتُهوتُـبَاحُ معقوله : ) 

أي: معونة المتوض ِّئ، كتقريب الماء إليه وصَب ِّه عليه، وهو يتوضَّأ، وهذه الإباحة لا تحتاج إلى دليل؛ 
لأنها هي الأصل؛ وقد دَلَّ أيضاً على ذلك: أن المغيرةَ بن شعبة رضي الله عنه صَبَّ الماءَ على رسول الله صل ى 

 [111]ص  .الله عليه وسل م وهو يتوضَّأ
 ( وتنشف أعضائه )قوله: 

 التنشيف بمعنى: التجفيف .
 والدليل عدم الدليل على المنع، والأصل الإباحة .

فإن قلت: كيف تَيب عن حديث ميمونة رضي الله عنها بعد أن ذكرت غسل النب صلى الله عليه وسلم قالت: )فناولته ثوبا 
 فلم يأخذه، فانطلق وهو ينفض يده(

 تمل عدة أمور :: أن هذا قضية عين تحفالجواب
 إما لسبب في المنديل، كعدم نظافته، أو يخشى أن يبله بالماء وبلله بالماء غير مناسب أو غير ذلك .

 وقد يكون إتيانها بالمنديل دليلا على أن من عادته أن ينشف أعضاءه وإلا لم تأت به .
 [ 112ه المؤلف أنه مباح .   ]ص: ما قالوالـصـواب
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 لْخفَُّيْنِّ بابُ مَسْحِّ ا
ذكر المؤل ِّفُ في هذا الباب المسحَ على العِّمَامة، والجبيرةِّ، والخِّمَارِّ، والخفَُّيْنِّ، فكان مشتملًا على 

 .أربعة مواضيع
والخفَُّان: ما يلُبَسُ على الر ِّجل من الجلود، ويُـلْحَقُ بهما ما يلُبَسُ عليهما من الكِّتَّان، والصُّوف، 

سريةً صلى الله عليه وسلم ، ولهذا بعث النبُّ بَسُ على الر ِّجْل مما تستفيدُ منه بالتسخينوشبه ذلك من كُل ِّ ما يلُ
 وأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتَّسَاخين .

يتْ:  نُ الر ِّجْلَ «تساخين»أي: الخِّفَاف، وسُم ِّ ا تُسَخ ِّ  .، لأنهَّ
 ( ؛ والإِّجماعِّ  بالكتابِّ والسُّنَّةِّ  والمسح على الخفين جائز باتفاق أهل السنة )

كُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِّلَى الْكَعْبـَيْنِّ أما من الكتاب فقوله تعالى: } [ على قراءة 5]المائدة: {وَامْسَحُوا بِّرُؤُوسِّ
 .الجر ِّ 

 .وأما من السُّنَّة فقد تواترت الأحاديثُ بذلك عن النب ِّ صل ى الله عليه وسل م
: . أيالمسح شيء، فيه أربعون حديثاً عن النب قال: الإمام أحمد رحمه الله :ليس في قلب من

 [   11 1-111]ص ليس في قلب أدنى شك الجواز.
 ( يَجُوزُ لمقيمٍ يوماً وليلةً  قوله :)

ون  إِّن المؤل ِّفَ عبرَّ بالجواز دفعاً لقول من يقول بالمنع، وهذا لا ينُافي أن يكون مشروعاً، والعلماءُ يعبر ِّ
ز، بل ابلة من يقول بالمنع، وإن كان الحكم عندهم ليس مقصوراً على الجوابما يقتضي الإِّباحة في مق

.  هو إِّما واجب، أو مستحبٌّ
 يشمل المستوطن والمقيمَ؛ لأن الفقهاء رحمهم الله يرون أن النَّاس لهم ثلاث حالات:« لمقيم»وقوله: 

 إحداها: الإقامة.
 الثانية: الاستيطان.

 الثالثة: السَّفر.
 أحكام هذه الأحوال. ويفُر ِّقون في

، وأن الإقامة باعتبارها سفر، وهذا اختيار شيخ الإسلاموالصَّحيح: أنَّه ليس هناك إلا استيطان أو 
 قسماً ثالثاً ينفرد بأحكام خاصَّة لا توجد في الكتاب، ولا في السُّنَّة.

عليه وسل م للمقيم يوماً وليلة،  جعل النبُّ صل ى الله»لحديث عليٍ  رضي الله عنه قال: « يوماً وليلة»وقوله: 
 .، أخرجه مسلم«أيام بلياليهن وللمسافر ثلاثة

ٌ مُفَصَّلٌ.  [  111-111]ص وهذا نَصٌّ صريحٌ بَـين ِّ
 ( ولمسافرٍ ثلاثةً بلَيَالِّيها من حَدَثٍ بَـعْدَ لبُْسٍ  ) :قوله
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 .ر الطَّويل والقصير، إطلاقُ المؤل ِّف رحمه الله يشمل السَّف«ولمسافر ثلاثةً بلياليها»قوله: 
 .والمذهب: أنَّ السَّفر هنا مُقيَّدٌ بالسَّفر الذي يبُاحُ فيه القَصرُ، ولعلَّه مراد المؤل ِّف رحمه الله

، من: للابتداء، يعني: أنَّ ابتداءَ المدَّةِّ سواءٌ كانت يوماً وليلة؛ أم ثلاثة «من حَدَثٍ بعد لبُْسٍ »قوله: 
م، من الحدََث بعد اللبس،  وهذا هو المذهب؛ أياَّ

 :والذي يمكن أن يعُل ِّق به ابتداء المدَُّة ثلاثة أمور
 .الأول: حال اللُّبس
 .الثاني: حال الحدََث
 .الثالث: حال المسح

رَةَ بالمسح وليس بالحدََثِّ   .والصَّوابُ: أن العِّبـْ
ال، والمقيم يوماً يمسح المسافرُ على الخفين ثلاث لي»من المسح ؛ لأنَّ الأحاديث: المدَُّة فتبتدئُ 

إلخ، ولا يمكن أن يَصْدُقَ عليه أنَّه ماسح إِّلا بفعل المسح، وهذا هو  .. «وليلة
 [117-111]ص.الصَّحيح

 (  على طاَهِّرٍ  ): قوله
 .هذا هو الشَّرط الثَّاني من شُروطِّ صِّحَّةِّ المسحِّ على الخفَُّين، وهو أن يكونَ الملبوس طاهراً 

 .هر العين، فيخرج به نجس العينوالطَّاهر: يطُلَقُ على طا
وقد يطُْلَقُ الطَّاهرُ على ما لم تُصبْه نجاسةٌ، كما لو قلت: يجب عليك أن تُصل ِّيَ بثوبٍ طاهر، أي: لم 

 .تُصبْه نجاسةٌ 
لأن من الخِّفَاف ما هو نجس العين كما لو كان خُفَّا من جلد حمار، ومنه ما  والمراد هنا طاهر العين؛

س؛ أي: أصابته نجاسة، كما لو كان الُخفُّ من جلد بعيٍر مُذكَّى لكن هو طاهر العين لك نَّه متنج ِّ
أصابته نجاسة، فالأوَّل: نجاسته نجاسة عينيَّة؛ والثَّاني: نجاسته نجاسة حُكميَّة، وعلى هذا يجوز المسح 

س، لكن لا يُصل ِّي به، لأنه يُشترط للصَّلاة اجتناب النَّجاسة  .على الُخف ِّ المتنج ِّ
وفائدة هذا أن يستبيح بهذا الوُضُوء مسَّ المصحف؛ لأنه لا يُشترط للَمْسِّ المصحف أن يكون 

 [119-118]ص .متطه ِّراً من النَّجاسة، ولكن يُشترط أن يكون متطه ِّراً من الحدث
 ( مُبَاحٍ  قوله )

 :احترازاً من المحرَّم، هذا هو الشَّرط الثَّالث، والمحرَّم نوعان
 .لكسبه كالمغصوب، والمسروق الأول: محرَّم

، وكذا لو اتخََّذ  ]ص )وهو الجورب( فيها صُور فهذا محرَّمٌ.« شُرَاباً »الثاني: محرَّم لعينه كالحرير للرَّجُلِّ
119-111 ] 
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 ( ساتِّرٍ للمفْرُوضِّ ) :قوله
، وهذا هو الشَّرط الرابع، فيُشتَرط لجواز المسح على الخُ  فَّين أن أي: للمفْروض غسلُه من الر ِّجْلِّ

 .يكون ساتراً للمفروض
ألا يتبينََّ شيءٌ من المفروض من ورائه؛ سواءٌ كان ذلك من أجل صفائه، أو خفَّته، أو « ساتر»ومعنى 

 .من أجل خروق فيه
 أن يكون ساتراً  للمفروض .. شترطُ نه لا يُ وقال بعض العلماء: إ

 وهذا اختيار شيخ الإسلام .. وهو الراجح 
 [111-112]ص .ط محل خلاف بين أهل العلم، والصَّحيحُ عدم اعتبارهإذا؛ً هذا الشَّر 

هِّ )  قوله: بُتُ بِّنـَفْسِّ  (  يَـثْـ
أي: لا بدَُّ أن يثبت بنفسه، أو بنعلين فيُمسحُ عليه إِّلى خلعهما، وهذا هو الشَّرط الخامس لجواز  

 .. هذا المذهبالمسح على الخفَُّين، فإِّن كان لا يثبت إِّلا بشد ِّه فلا يجوزُ المسح عليه
ليلُ على ذلك أن النُّصوصَ الواردة في المسحِّ على الخفَُّين مُطلقةٌ، فما  والصَّحيح: أنه يصحُّ، والدَّ

تَفِّعُ به ويمشي فيه فما المانع؟ ولا دليل على المنع   [111-111. ]صدام أنه يَـنـْ
 ( مِّنْ خُف ٍ  قوله : )

من غير الجلد كالخرق و شبهها ، فيجوز المسح الخف : ما يكون من الجلد . والجوارب : ما يكون 
 على هذا وعلى هذا ..

نُ الر ِّجْلَ   .والتَّساخيُن يعمُّ كلَّ ما يُسخ ِّ
-111]صمسح على الموقين. فإنه خُفٌّ قصير يُمْسَحُ عليه، وقد ثبت أنَّ النبَّ « الموُق»وأمَّا 

111 ] 
 ( وجَوْرَبٍ صَفِّيقٍ  قوله:) 

وقد سبق أن -ون صفيقا؛ً لأنَّه لا بدَُّ أن يكون ساتراً للمفروض على المذهباشترط المؤل ِّفُ أن يك
 [111]ص . -الراجح أنه لا يشترط أن يكون ساتراً للمفروض 

َا، وعلى عِّمَامَةٍ لرجلٍ  ) :قوله  ( وَنَحْوِّهمِّ
جوربًا، أم مُوقاً، أم ، أي: مثلهما من كل ِّ ما يلُبَسُ على الر ِّجْل سواء سُم ِّي خُفَّاً، أم «ونحوهما»قوله: 

 ..... جُرموقاً، أم غير ذلك، فإِّنَّه يجوز المسح عليه؛ لأن العِّلَّة واحدة
، أي ويجوز المسح على عِّمَامة الرَّجل، والعِّمامةُ: ما يعُمَّمُ به الرَّأس، «وعلى عِّمَامةٍ لرجُل»قوله: 

 .ويكوَّرُ عليه، وهي معروفةٌ 
مسح بناصيته، وعلى : »يث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبَّ والدَّليل على جواز المسح عليها حد
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 .«العِّمامة، وعلى خُف يه
 ، قال: يعني العِّمَامة.«مسح على الخفَُّين والخِّمَار: »«صحيح مسلم»وقد يعُبرَّ عنها بالخِّمَار كما في 

، فلا يجوز للمرأة ، أي: لا للمرأة، وهو أحد شروط جواز المسح على العِّمامة«لرَجُل»وقوله: 
 المسحُ على العِّمَامة، لأنَّ لبسها لها حرام لما فيه من التشبُّه بالر ِّجَال، وقد لعن رسولُ الله 

 المتشبهين من الر ِّجال بالن ِّساء، والمتشبهات من الن ِّساء بالر ِّجال.
المسح على عمامةٍ نجسة  ويُشترطُ لها ما يُشتَرطُ للخُف ِّ من طهارة العين، وأن تكونَ مباحةً، فلا يجوز

 [117-115]ص  .فيها صورٌ، أو عمامةِّ حريرٍ 
 ( مُحَنَّكَةٍ، أَوْ ذَاتِّ ذُؤَابةٍَ قوله: ) 

هذا هو الشَّرط الثَّاني لجواز المسح على العِّمَامة، فالمحنَّكة هي التي يدُار منها تحت الحنك، وذات 
 .وذات: بمعنى صاحبة الذؤابة هي التي يكون أحد أطرافها متدل ِّياً من الخلف،

 :فاشترط المؤل ِّفُ للعِّمامة شرطين
 .الأول: أن تكون لرَجُل

 .الثاني: أن تكون محنَّكة، أو ذات ذؤابة
 .مع اشتراط أن تكون مباحة، وطاهرة العين

 ؛والدَّليل على اشتراط التَّحنيك، أو ذات الذؤابة: أنَّ هذا هو الذي جرت العادةُ بلبسه عند العرب
، وقال: إِّنَّه لا دليل على اشتراط أن تكون محنَّكة، أو الإسلام رحمه الله في هذا الشرط خوعارض شي
 .ذات ذؤابة
-117ص.]فمتى ثبتت العِّمَامة جاز المسحُ عليهاولم يذكر قيداً آخر،  «العِّمامة»جاء: بل النصُّ 

118] 
 ( وعلى خَُُر نساءٍ قوله : ) 

 .أي ويجوزُ المسحُ على خَُُرِّ نساءٍ 
مَار المرأة: ما تغُط ِّي به خَُُ  اَر، وهو مأخوذٌ من الخمُْرة، وهو ما يغُطَّى به الشيءُ. فخِّ رِّ: جمع خَِّ

 ..واختلف العلماء في جواز مسح المرأة على خَارها .رأسها
امح وعلى كُل ِّ حالٍ إِّذا كان هناك مشقَّة إِّما لبرودة الجو ِّ، أو لمشقَّة النَّزع واللَّف  مرَّة أخرى، فالتَّس

 في مثل هذا لا بأس به، وإلا فالأوْلى ألاَّ تمسح ولم ترد نصوصٌ صحيحة في هذا الباب .
ولو كان الرَّأس ملبَّداً بحنَّاء، أو صمغ، أو عسل، أو نحو ذلك فيجوز المسح؛ لأنه ثبت أنَّ النبَّ 

وكذا ، التَّلبيد فهو تابع له صل ى الله عليه وسل م كان في إحرامه ملب ِّداً رأسَه فما وُضع على الرَّأس مِّنَ 
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لو شدت على رأسها حلياً وهو ما يسمى بالهامـة ، جاز لها المسح عليها ، لأننا إذا جورنا المسح 
 على الخمار فهذا من باب أولى ..

 [111-115]ص يفيد أن ذلك شرط.  »على خَر نساء « :وقوله
 ( مدارةٍ تحت حلوقهن قوله:)

 يشق نزعها . لأن هذه لا ؛مطلقةً مرسلةً  لا ،ن تكون مدارةٍ تحت الحلقفلا بد أ ،هذا الشرط الثاني
 مسألة :  هل يشترط للخمار توقيت كتوقيت الخف ؟ فيه خلاف .

، ولأن أنهُ وقتها  ، لأنه لم يثب عن النبهب أنه يشترط ، وقال بعض العلماء: لا يشترطوالمذ
من طهارة الرجلطهارة الع لخف فإذا كانت عليك فأمسح كن إلحاقها با، فلا يمضو التي هي أخف ُ

: الشوكاني في " نيل الأوطار " وجماعة من أهل قيت فيها وممن ذهب إلى هذا القول، ولا تو عليها
 [112-111العلم ..]ص

 ( في حدث أصغر: ( قوله
 مما تشترط له الطهارة. الحدث: وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها

 وهو قسمان:
 ما أوجب الغسل. أكبر وهو-2
 أصغر وهو ما أوجب الوضوء-1

 تبين مما سبق أن لهذا الممسوحات الثلاثة : الخف والعمامة والخمار  -تنبيه :
 شروطاً  تتفق فيها ؛ وشروطاً تختص بكل واحد . فالشروط المتفقة هي : 

 أن تكون في الحدث الأصغر .
 أن يكون الملبوس طاهراً .

 أن يكون مباحاً .
 أن يكون لبسها على طهارة .      - 1
 أن يكون المسح في المدة المحدودة .      -1

 هذا ما ذكر المؤلف وقد عرفت الخلاف في بعضها .
 وأما الشروط المختلفة :

الخف يشترط أن يكون ساتراً للمفروض ، ولا يشترط ذلك في العمامة والخمار ، والعمامة يشترط 
أن يكون على أنثى ،والخف يجوز أن يمسح عليه وللذكور أن تكون على رجل ، والخمار يشترط 

 [ 111-112والإناث .]
 (وجبيرة قوله : ) 
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وهي أعواد وضع على الكسر ثم يربط عليها ليلتئم .والآن بدلها  أي: ويجوز المسحُ على جبيرةٍ،
 [ 111] ص  الجبس..
 ( لَمْ تَـتَجَاوزْ قَدْرَ الحاَجَةِّ، ولو فيِّ أكْبـَرَ  قوله : )

، وتتجاوز: أي تتعدَّى.« لم تتجاوز قَدْرَ الحاجة»له: قو   ، هذا أحدُ الشُّروطِّ
 منه مما يُُتاجُ إليه في شد ِّها.والحاجة: هي الكسر، وكلُّ ما قَـرُبَ 

فإن تَاوزت قدر الحاجة ، لم يُمسح عليها ، لكن إن أمكن نزعها بلا ضرر نزُع ما تَاوز قدر الحاجة 
 ح علي ما كان على قدر الحاجة، ويتيمم عن الزائد.فإن لم يُمكن فقيل :  يمس

والراجح : أنه يمسح عن الجميع بلا تيمم ، لأنه لما كان يتضرر بنزع الز ائد صار الجميع بمنزلة  
 الجبيرة. 

، لأنه في العِّمَامة« ولو في أكبر»قوله:  ، «في حدث أصغر»والخِّمارِّ والخفَُّين قال:  ، لو: لرفع التَّوهُّمِّ
مٌ أن المسحَ عليها في الحدث الأصغر فقط مع أنَّه يجوز « ولو في أكبر» يقل هنا ولو لم لتوهَّمَ متوه ِّ

 وهذا ما عليه الجمهور .. المسح عليها في الحدث الأصغر والأكبر.
 مسأله :هل يجمع بين المسح والتيمم؟

 يجب الجمع بينهما. أنه لا الصحيح:
 ونحوه إما أن يكون مكشوفا أو مس توراً. : عن الجرح-رحمهم الله  –قال العلماء 

فإن أضره المسح مع كونه مستوراً ، فيعدل إلى التيمم ، كما لو كان مكشوفاً ، هذا ما ذكره الفقهاء 
 [  117 – 111]ص   رحمهم الله في هذه المسألة ..

 ( إلى حلها ) قوله:
 وإما لسبب آخر. أي: إزالتها ، فيمسح على الجبيرة إلى حلها إما ببرء ما تحتها،

فإذا برئ الجرح وجب إزالتها؛ لأن السبب الذي جاز من أجله وضع الجبيرة والمسح عليها زال، 
 [117]ص وإذا زال السبب انتفى المسبب.

 ( .إِّذَا لبَِّسَ ذلك بَـعْدَ كَمَال الطهارةِّ قوله: ) 
، وال« إِّذا لبَِّسَ ذلك»قوله:   عِّمامةُ، والخِّمارُ، والجبيرةُ.، المشارُ إليه الأنواع الأربعة: الُخفُّ
، لم يقلْ: بعد الطَّهارة حتى لا يتجوَّز متجو ِّزٌ، فيقول: بعد الطَّهارة، أي: « بعد كمال الطَّهارة»قوله: 

 بعد أكثرها.
عدم  :غسل اليسرى، فالمشهور من المذهب ولو توضأ رجل ثم غسل رجله اليمنى فأدخلها الخف ثم

ك بعد كمال الطهارة"  فهو لما لبس الخف في الرجل اليمنى لبسها قبل الجواز لقوله : "إذا لبس ذل
 اكتمال الطهارة لبقاء غسل اليسرى ، فلابد من غسل اليسرى قبل إدخال اليمنى الخف ..
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 واختار شيخ الإسلام : أنه يجوز إذا طهر اليمنى أن يلبس الخف ثم يطهر اليسرى ثم يلبس الخف ..
 رخص للمقيم إذا توضأ فلبس خفيه أن يمسح يوماً وليلة . نب ولكن روي أهل السنن أن ال

قد يرجح المشهور من المذهب لأن من لم يغسل الرجل اليسرى لم يصدق   »إذا توضأ «فقوله : 
 عليه أنه توضأ.

وهذا ما دام أنه هو الأحوط فسلوكه أولى ولكن لا نجسُر على رجُل غسل رجله اليمنى ثم أدخلها 
ليسرى ثم أدخلها الخف أن نقول له : أعد صلاتك ووضوءك لكن نأمر من لم يفعل الخف ثم غسل ا

 ألا يفعل احتياطاً..
 تنبيــه :  من الفروق بين الجيرة والممسوحات : 

 أن الجبيرة لا تختص بعضو معين ، والخف يختص بالرجل والعمامة والخمار يختصان بالرأس.... .-2
 الحدثين ، وباقي الممسوحات لا يجوز إلا في الحدث الأصغر .أن المسح علي الجبيرة جائز في -1
 .سبق الخلاف في العمامة، و أن المسح علي الجبيرة غير مؤقت، وباقي الممسوحات مؤقت-1
لممسوحات لا تلُبس إلا على وبقية ا –على القول الراجح  –أن الجبيرة لا تشترط لها الطهارة  -1

–118ص ]ر.اشتراط الطهارة بالنسبة للعمامة والخما ، على خلاف بين أهل العلم فيطهارة
112] 

 ( وَمَنْ مسحَ في سَفَرٍ، ثمَّ أقاَمَ، أوْ عَكَسَ،قوله: ) 
، من مَسَحَ في سَفَرٍ ثم أقام، فإِّنَّه يتُمُّ مسحَ مقيم إِّن بقيَ من « ومن مسحَ في سَفَر، ثم أقام»قوله: 

ةُ خَلَعَ.المدَّة شيءٌ، وإِّن انتهت الم  دَّ
 ، أي: مسح في إقامة ثم سافر، فإنه يتمَّ مسح مقيم تغليباً لجانب الحظر احتياطاً.«أو عَكَسَ »قوله: 

؛ لأنه وجد السبب الذي يستبيح به هذه المدة ، قبل : انه يتم مسح مسافرنية عن أحمدوالرواية الثا
ثم يسافر بعد ذلك قبل  أن تنتهي مدة الإقامة ، أما لو انتهت مدة الإقامة كأن يتم له يوم وليلة ؛

 أن يمسح ففي هذه الحال يجب عليه أن يخلع .
 [ 111 – 112] ص  وهذه الرواية قيل : إن أحمد رحمه الله رجع إليها ، وهذه رواية قوية ..

هِّ فَمَسْحَ مُ قوله: )   ( سَافِّرٍ،أوْ شَكَّ في ابتِّْدائِّهِّ، فَمَسْحَ مُقِّيْمٍ، وإِّنْ أَحْدَثَ ثمَّ سَافَـرَ قَـبْلَ مَسْحِّ
، يعني هل مَسَحَ وهو مسافرٌ أو مسحَ وهو مقيمٌ؟ فإِّنه يتُمُّ مسح « أو شَكَّ في ابتدائه...»قوله: 

 مقيم احتياطاً، وهو المذهب.
ـ يتمُّ مسح مسافر؛ والصَّحيح في هذه المسائل الثلاث: لثَّانية ـ في المسألة السَّابقةوبناءً على الر ِّواية ا
فراً ثم أقام فإنه يتمُّ مسح مقيم، وإذا مسح مقيماً ثم سافر أو شَكَّ في ابتداء أنَّه إِّذا مسح مسا

 مسحه فإِّنه يتُمُّ مسح مسافر، ما لم تنته مُدَّة الحضر قبل سفره، فإِّن انتهت فلا يمكن أن يمسح.
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أن  ، أي: أحدث وهو مقيمٌ، ثم سافر قبل« وإن أحْدَث ثم سافر قبل مَسْحه فَمَسْحَ مسافرٍ »قوله: 
ا كان ابتداء مسحه في السَّفر.  يمسحَ، فإِّنَّه يمسحُ مسحَ مسافرٍ؛ لأنَّه لم يبتدئ المسحَ في الحضر، وإِّنمَّ

وعلى هذا يتبينَّ لنا رجُحان القول الذي اخترناه من قبل: بأنَّ ابتداءَ مُدَّة المسحِّ من المسح لا من 
لَّقٌ بالمسح لا بالحدََث، ويلُزمُ الأصحاب ـ رحمهم الله ـ الحدََث، وَهُمْ هُنَا قد وافقوا على أنَّ الحكُم مع

 [111]ص أن يقولوا بالقول الرَّاجح؛
،قوله: )  نَ القَدَمِّ  ( أو يُـرَى منه بَـعْضُهُ، ولا يَمْسَحُ قَلانَِّسَ، ولاَ لِّفَافَةَ، ولا مَا يَسْقُطُ مِّ

ن اللباس الذي يوُضع على الرَّأس، وهي ، القلانس جمع قَـلَنْسُوَة، نوع م« ولا يَمْسَحُ قَلانس»قوله: 
فمثل هذا النوع لا يجوزُ المسحَ عليه؛ لأن الأصلَ وجوبُ مسح الرَّأس لقوله  عبارة عن طاقيَّة كبيرة،

كُمْ تعالى: }  وعَدَل عن الأصل في العِّمَامة، لورود النَّص ِّ بها.[ ؛ 5{ ]المائدة: وَامْسَحُوا بِّرُؤُوسِّ
، أمَّا ما لا يشقُّ ت مثل العِّمَامة يشقُّ نزعُهاعلى القَلانس، إِّذا كان وقال بعض الأصحاب: يمسحُ 

 بين ما يشقُّ نزعه وما لا يشقُّ. وهذا القول قويٌّ،نزعُه كالطاقيَّة المعروفة فلا يمسح عليها. ففرَّق 
فإِّنه يعُطى وما دام أن الشَّرع قد أجاز المسحَ على العِّمَامة، فكلُّ ما كان مثلها في مشقَّة النَّزع 

 حكمَها.
ا ليست بُخفٍ  فلا «ولا لِّفَافة»قوله:  نسان لِّفافة لفَّها على قدمه؛ لأنهَّ ، أي: في القَدَم، فلا يمسح الإِّ

 يشملُها حكمُه.
واختار شيخ الإسلام رحمه الله جوازَ المسح على الل ِّفافةِّ، وهو الصَّحيحُ؛ لأن الل ِّفَافة يعُذَرُ فيها 

؛ لأنَّ خلعَ الُخف ِّ ثم غسل الر ِّجْل، ثم لبْسَ الُخف ِّ أسهل من الذي يَُُلُّ هذه صاحبُها أكثر من الخُ  ف ِّ
، فالل ِّفافة من باب أولى.  الل ِّفافة ثم يعيدها مرَّة أخرى، فإِّذا كان الشَّرع أباح المسح على الُخف ِّ

ذا بناءً على أنه ، يعني: ولا يمسح ما يسقط من القَدَم، وه« ولا ما لا يسقط من القَدَم»قوله: 
وهذا ظاهر فيمن يمشي فإنه لا يُشترط لجواز المسح على الُخف ِّ ثبوتهُ بنفسه، أو بنعلين إلى خلعهما؛ 

 يلبسه.
 وهذا مبني على ماسبق من اشتراط أن يكون الخف ساتراً للمفروض؛ » أو يرى منه بعضه «: وقوله

 [115-111وسبق بيان أن الصحيح جواز ذلك.]ص
 ( ن لبس خفاً على خف قبل الحدث فالحكم للفوقانيفإ ) وقوله:

 وهذا يقع كثيراً كالشُّراب والكنادر، فهذا خُفٌّ على جَورب.
ولا يجوز المسح عليهما إِّن كانا مَخْرُوقين على المذهب، ولو سَتـَرَا؛ لأنَّه لو انفرد كلُّ واحد منهما لم 

 ؛يجز المسح عليه، فلا يمسح عليهما
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، بناءً على أنه لا يشترط ستر محل الفرض مادام اسم الخف سح عليهما مطلقاً جواز الم لصحيح:وا
 باقياً.

هذا لبيان الجواز فإنه يجوز أن يمسح على التحتاني حتى ولو كان الحكم  » فالحكم للفوقاني « وقوله:
 ،تانيبعد مسحه؛ فإنه لا يمسح التحللفوقاني؛ وإذا كان في الحال التي يمسح فيها الأعلى ، فخلعه 

 هذا هو المذهب.
وذلك فيما لو كان هناك خف مكون من  والقول الثاني: يجوز جعلاً للخفين كالظهارة والبطانة،

فالذين يقولون بِواز المسح على الخف  طبقتين العليا تسمى الظهارة والسفلى تسمى البطانة،
والبطانة، فهو بمنزلة الخف  الأسفل بعد خلع الخف الاعلى بعد الحدث قالوا: إنما هو بمنزلة الظهارة

والفتوى به حسنة، ولا سيما إذا كان قد صدر من  الواحد ولاشك أن هذا القول أيسر للناس؛
 [119-115]ص    المستفتي ما قبل ذلك فيفتى بما هو أحوط .

هِّ، وعَقِّبِّه، وعَلَى مِّنْ أَصابِّعِّه إلى ساقِّه دون أسْفَلِّ ويَمْسَح أكثَـرَ العِّمَامة، وظاهِّرِّ قَدَم الُخف ِّ قوله: ) 
رَة  ( جمِّيعِّ الجبَِّيـْ

، هذا بيان لوضع المسح وكيفيته في الممسوحات، ففي العِّمَامة لا بدَُّ « ويمسحُ أكثرَ العِّمَامة»قوله: 
أن يكون المسح شاملًا لأكثر العِّمَامة، فلو مسح جُزءاً منها لم يصحَّ، وإن مسح الكُلَّ فلا حرج، 

 اصيةُ بادية أن يمسحها مع العِّمَامة.ويستحبُّ إِّذا كانت النَّ 
 ، هذا بيان لمسح الخفَُّين.« وظاهر قَدَم الُخف ِّ »قوله: 

ظَّاهر لحديث المغيرة بن بالجر ِّ يعني: ويمسحُ أكثر ظاهر القدم؛ لأن المسح مختصٌّ بال« ظاهر»وقوله: 
.فإِّنَّ ظا« مسح خفيه: »شعبة  هره أن المسحَ لأعلى الُخف ِّ

لو كان الد ِّين بالرَّأي، لكان أسفلُ الُخف ِّ أولى بالمسح من أعلاه، وقد »رضي الله عنه قال:  ولحديث علي ٍ 
ن فيه نَظَرٌ؛ لكن وهذا الحديث وإِّنْ كا«. رأيت رسول الله صل ى الله عليه وسل م يمسح أعلى الُخف ِّ 

 حسَّنه بعضهم.
ح: بأن يبتدئ من أصابعه أي أصابع رجله ، بينَّ المؤل ِّفُ كيفيَّة المس« من أصابعه إِّلى ساقه»قوله: 

إلى ساقه، وقد وردت آثارٌ عن النب ِّ صل ى الله عليه وسل م وأصحابه أنه يمسح بأصابعه مفرَّقة حتى 
 يرُى فوق ظهر الُخف ِّ خُطوطٌ كالأصابع .

ق في ، لأنهما ليسا من أعلى القدم، والمسح إِّنما ورد في الأعلى كما سب« دون أسفله وعقبه»قوله: 
 تدلُّ على ما دلَّ عليه حديثُ علي رضي الله عنه. فإِّنَّ له روايات حديث المغيرة،

 مسألة :إذا كان الخف أكبر من القدم فهل يمسح من طرف الخف أو طرف الأصابع ؟
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إن نظرنا إلى الظاهر ؛ فإنه إن مسح على خُفيه مسح من طرف الُخف  إلى ساقه ؛ بقطع النظر عن  
صغيرة أو كبيرة ، وإن نظرنا إلى المعنى قلنا : الخف هنا زائد عن الحاجة والزائد لا  كون الر جل فيه

 لعمل بالظاهر هو  الأحوط.حكم له ويكون الحكم مما يُُاذي الأصابع، وا
جَّة وهو ، أي: يمسح على جميع الجبيرة؛ لأن ظاهرَ حديث صاحب الشُّ « وعلى جميع الجبيرة»قوله: 
 شامل لكل ِّ الجبيرة من كل ِّ جانب. «ويمسح عليها»قوله: 

يجزئ الغسلُ إِّن أَمَرَّ يده عليها؛ لأنَّ إِّمرار : فقال بعض أهل العلم ولو غسل الممسوح بدل المسح
 يد جعل الغسل مسحاً، وهذا أحوطُ؛ال

 [151-119]صلكن الاقتصار على المسح أفضل وأَوْلى.
 ( دته استأنف الطهارةالحدث أوتمت م ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد ) قوله:

، فَـرْضُ الر ِّجْلِّ أن تغُسَلَ إِّلى الكعبين، فإِّذا ظهر « ومتى ظهر بعضُ محل ِّ الفرض بعد الحدث»قوله: 
من القدم بعضُ محل ِّ الفرض كالكعب مثلًا، وكذا لو أن الجورب تمزَّق وظهر طرفُ الإبهام، أو بعض 

عادة فإِّنه يلزمه أن يستأنفَ الطَّهارة، ويغسل رِّجليْه، العَقِّب، أو أن العِّمَامة ارتفعت عم ا جرت به ال
 ويمسحَ على رأسه.

الطَّهارة بالنسبة  وهذا بالنسبة للعِّمَامة مبنيٌّ على اشتراط الطَّهارة للبسها. وعلى القول بعدم اشتراط
 فإِّنه يعيد لفَّها ولا يستأنف الطَّهارة. للعمامة

الغسلُ، وإِّذا كان فرضه الغسلُ فإن الغسلَ  أنَّ ما ظَهَرَ؛ فرضُه وبالنسبة للخُفَّين ونحوهما مبنيٌّ على
 لا يُجامِّعُ المسحَ، فلا بدَُّ من استئنافِّ الطَّهارة؛ وغسل القدمين، ثم يلبسُ بعد ذلك.

ل الحدث ، يفُهم منه أنه لو ظهر بعضُ محل ِّ الفرض، أو كلُّه قب«بعد الحدث»وقول المؤل ِّف رحمه الله: 
.الأوَّل فإِّ   نه لا يضرُّ

 مسألة : إذا خلع الخفين ونحوهما هل يلزمه استئناف الطهارة ؟
أن الطهارة لا تبطل سواء فاتت  –أختلف في هذه المسألة على أقوال ؛ واختيار شيخ الإسلام 

قض الوضوء المعروفة ، لكن لا يعيده في هذه الحال م لم تفت ، حتى يوجد ناقض من نواالموالاة أ
ليستأنف المسح عليه ؛ لأنه لو قيل بذلك لم يكن لتوقيت المسح فائدة إذ كل من أراد استمرار 
المسح خلع الُخف  ثم لبسه ثم أستأنف المدة وحجته : أن هذه الطهارة ثبتت بدليل شرعي وإلا 

 يحفالأصل بقاء الطهارة وهذا القول هو الصح
تهُ أستأنف الطهارة  «قوله :  يعني إذا تمت المدة ولو كان على طهارة فإنه يجب عليه  »أو تمت مد 

 أن يستأنف الطهارة . –مثلا  –إذا أراد أن يصلى 
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ولا من  ، ولا دليل على ذلك من كتاب الله تعالى ولا من سنة رسوله هكذا قرر المؤلف رحمه الله
 إجماع أهل العلم .

، ليعرف بذلك أنتها مدة المسح ، لا أنتها الطهارة. فالصحيح أنه إذا وقت مد ة المسح والنب 
عي فلا ينتقض إلا بدليل تمت المدة والإنسان على طهارة فلا تبطل لأنها ثبتت بمقتضى دليل شر 

   ل بقاء الطهارة .، والأصشرعي آخر
 [155-151.  ]صتيميه رحمه الله وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن
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 الوُضُوءِّ  بُ نوَاقِّضِّ با
» اسم فاعل لغير العاقل، وجمعُ اسمِّ الفَاعل لغير العاقل على « ناقض»النَّواقض: جمعُ ناقض؛ لأن 

 «فواعل 
: الطَّهارة التي يرتفع بها الحدََث، وبالفتح: الماءُ الذي يُـتـَوَضَّأُ به كما يقُال: طَهُور  والوُضُوء بالضَّم ِّ

 .لفتح: لما يُـتَطَهَّرُ به، بالضَّم ِّ لنفس الفعل با
 .ونواقض الوُضُوء: مفسداتهُ، أي: التي إِّذا طرأت عليه أفسدته

 :والنَّواقض نوعان
 .الأول: مجمع عليه، وهو المستند إلى كتاب الله وسُنَّةِّ رسوله صل ى الله عليه وسل م

 .العلم رحمهم الله الثاني: فيه خلافٌ، وهو المبنيُّ على اجتهادات أهل
 [158]ص .صلى الله عليه وسلموعند الن ِّزاع يجب الردُّ إلى كتاب الله وسُنَّةِّ رسوله 

 ( ينقضُ ما خَرَجَ من سَبيلٍ قوله: ) 
 .هذا هو النَّاقض الأوَّل من نواقض الوُضُوء

 .يشمل كلَّ خارج« ما خرج من سبيل»فقوله: 
يَ مطلق يتناول القُبُل، والدُّ « من سبيل»و   .، لأنَّه طريق يخرج منه الخارج«سبيلاً »بر، وسُم ِّ

عام يشمل المعتاد وغير المعتاد؛ ويشمل الطَّاهر والنَّجس ، فالمعتاد كالبول، « ما خرج »وقوله: 
نَ الْغَائِّطِّ قال الله تعالى: }والغائط، والر ِّيح من الدُّبر،  نْكُمْ مِّ  [5{ ]المائدة: أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّ

 « ولكن من بول، وغائط، ونوم»ث صفوان بن عَسَّال: وفي حدي
لا ينصرف حتى يسمع صوتاً، أو يجد » عبد الله بن زيد رضي الله عنهما:وفي حديث أبي هريرة، و 

 .وغير المعتاد: كالر ِّيح من القُبُل «ريُاً 
 .إلا نادراً جداً  وهذه الر ِّيح تخرج أحيانًا من فُروج النساء، ولا أظنُّها تخرج من الر ِّجَال، اللهم

برُ؛ لدخوله في قوله:   «ينقض ما خرج من سبيل »وتنقضُ الحصاةُ إِّذا خرجت من القُبُل، أو الدُّ
 .ويشمل الطَّاهر: كالمني ِّ 

 .والنَّجس ما عداه من بولٍ، ومذيٍ، ووَدْيٍ، ودَمٍ 
 [171-158]ص  .فوالإِّجماع، إِّلا ما لم يكن معتاداً، ففيه الخلاوهذا النَّاقض ثابت بالنَّص ِّ 

نْ بقَيَّةِّ البَدَنِّ  )قوله:   ( إِّنْ كَان بَـوْلًا، أو غَائِّطاً وخَارجٌ مِّ
 .فإِّذا خرج بول، أو غائط من أي ِّ مكان فهو ناقض، قلَّ أو كَثُـرَ 

وقال بعض أهل العلم: إن كان المخرج من فوق المعدة فهو كالقيء، وإن كان من تحتها فهو  
قيل رحمه الله. وهذا قولٌ جيد، بدليل: أنه إِّذا تقيَّأ من المعدة، فإنه لا كالغائط، وهذا اختيار ابن ع



 تلخيص كتاب الطهارة

 

70 

 

 .ينتقض وضوءُه على القول الرَّاجح، أو ينتقض إِّن كان كثيراً على المشهور من المذهب
ويُستثنى مما سبق مَنْ حَدَثهُ دائمٌ، فإِّنَّه لا ينتقضُ وضوءهُ بخروجه؛ كَمَنْ به سلسُ بول، أو ريح، أو 

 ط، وله حال خاصَّةٌ في التطهُّر تأتي إن شاء الله .غائ
، أن الر ِّيح لا تنقض إِّذا خرجت من هذا المكان الذي فتُِّحَ «إن كان بولًا، أو غائطاً »وظاهر قوله: 

. عوضاً عن المخرج، ولو كانت ذات رائحة كريهة، وهذا ما مشى عليه المؤل ِّف، وهو المذهب
 [172-171]ص

رَهُماأو كثيراً نجَ قوله: )   ( ساً غَيـْ
 .أي: أو كان كثيراً نجساً غير البول والغائط، فقيَّد المؤل ِّفُ غير البول، والغائط بقيدين

 .الأول: كونهُ كثيراً 
 .الثاني: أن يكون نجساً 

 .ولم يقي ِّد البولَ والغائط بالكثير النَّجس؛ لأن كليهما نجس، ولأنَّ قليلَهُما وكثيرهَُما ينقض الوُضُوء
، أطلق المؤل ِّف الكثير، والقاعدة المعروفة: أنَّ ما أتى، ولم يُُدَّدْ بالشَّرع فمرجعُه «أو كثيراً »ه: وقول

إلى العُرف، فالكثير: بحسب عُرف النَّاس، فإن قالوا: هذا كثيٌر، صار كثيراً، وإن قالوا: هذا قليلٌ، 
 .صار قليلاً 

، فكلُّ من رأى أنَّه كثيٌر صار كثيراً، وكلُّ من  وقال بعض العلماء: إِّن المعتبر عند كل ِّ أحد بحسبه
 .رأى أنه قليلٌ صار قليلاً 

وهذا القول فيه نظر؛ والصَّحيح الأول: أن المعتبر ما اعتبره أوساط النَّاس، فما اعتبروه كثيراً فهو  
 .كثير، وما اعتبروه قليلاً فهو قليل

هر، فإِّذا خرج من بقية البدن شيء طاهر، ولو كَثُـرَ ، نجساً: احترازاً من الطَّا«نجساً غيرهَُما»وقوله: 
 . فإِّنه غيُر ناقض كالعَرَق، واللُّعاب ودمع العين

أي: غير البول والغائط، فدخل في هذا الدَّمُ، والقيءُ، ودَمُ الجروح، وماءُ الجروحِّ « غيرهَُما»وقوله: 
 .وكلُّ ما يمكن أن يخرج مما ليس بطاهر

ه إذا كان كثيراً إِّما عُرفاً، أو كل إِّنسان بحسب نفسه ـ على حسب الخلاف فالمشهور من المذهب أنَّ 
 .السابق ـ أنَّه ينقض الوُضُوء، وإن كان قليلاً لم ينقض

قلَّ أو كثُر إلا البول إلى أنَّ الخارج من غير السَّبيلين لا ينقض الوُضُوء والقول الثاني في المذهب 
 [171-171.]ص، وهذا هو القول الرَّاجحابن تيميةوهو اختيار شيخ الإِّسلام ، والغائط

نْ قَاعِّدٍ أوْ قاَئِّمٍ قوله : )  يَر نَـوْمٍ مِّ  ( وَزَوَالُ العَقْلِّ إِّلاَّ يَسِّ
 :، هذا هو النَّاقض الثَّالث من نواقض الوُضُوء، وزوال العقل على نوعين«وزوالُ العقلِّ »قوله: 
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 .فع العقل، وذلك بالجنونالأول: زواله بالكُل ِّيَّة، وهو ر 
 .الثاني: تغطيته بسبب يوجب ذلك لمدَّة معيَّنة كالنَّوم، والإِّغماء، والسُّكر، وما أشبه ذلك

 لى هذا فيسيرهُا وكثيرهُا ناقضٌ. وزوال العقل بالجنون والإِّغماء والسُّكْرِّ هو في الحقيقة فَـقْدٌ له، وع
ختلف العلماء ـ رحمهم الله ـ في النَّوم هل هو ناقضٌ، أو ، ا«إلا يسيَر نوم من قاعدٍ أو قائمٍ »قوله: 

، والصَّحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام  ـ: أنَّ النَّوم مظنَّة الحدََث، فإِّذا نام مظنَّة النَّقض، على أقوالٍ 
بحيث لو انتقض وضوءُه أحسَّ بنفسه، فإِّن وضوءَه باقٍ، وإِّذا نام بحيث لو أحدث لم يُسَّ بنفسه 

 [175-171وبهذا القول تَتمع الأدلة . ]ص تقض وضوءُه ؛فقد ان
 ،(وَمَسُّ ذكََرٍ مُتَّصلٍ، أَوْ قُـبُلٍ بظَهْرِّ كَف ِّه، أَوْ بَطْنِّهقوله : ) 

، هذا هو النَّاقض الرابع من نواقض الوُضُوء والمسُّ لا بدَُّ أن يكون بدون «ومسُّ ذكر متَّصل»قوله: 
 .دُّ مس اً حائلٍ؛ لأنَّه مع الحائل لا يُـعَ 

ه، لا ما حوله«ذكرٍ »وقوله:   .، أي: أن الذي ينقض الوُضُوءَ مسُّ الذَّكرِّ نفسِّ
، اشترط المؤل ِّف أن يكون متَّصلاً احترازاً من المنفصل، وأيضاً: لا بدَُّ أن يكون «متَّصلٍ »وقوله: 

 أصليًّا؛ احترازاً من الخنُثى؛ لأن الخنُثى ذكره غيُر أصليٍ  .
 .، القُبُل للمرأة، ويُشتَرطُ أن يكونَ أصليًّا ليخرج بذلك قُـبُل الخنُثى«لٍ أو قُـبُ »قوله: 
، سواء كان بحرفه، «مسَّ »متعل ِّق بـ « بظهر كف ِّه أو بطنه»قوله:  ، أي: لا بدَُّ أن يكون المسُّ بالكف ِّ

 .أو بطنه، أو ظهره
؛ لأن بعض أهل العلم يقول: إنَّ المسَّ  بظهر الكف ِّ لا ينقض  ونصَّ المؤل ِّف على ظهر الكف ِّ

والمسُّ بغير الكَف ِّ لا ينقض الوُضُوء؛ واليد عند الإِّطلاق لا يرُاد بها إلا الكَفُّ لقوله تعالى:  ؛الوُضُوء
يَـهُمَا}  .[، أي: أكُفَّهُما18{ ]المائدة: وَالسَّارِّقُ وَالسَّارِّقَةُ فاَقْطَعُوا أَيدِّ

 :كر والقُبُل، هل ينقضُ الوُضُوءَ أم لا؟ على أقوالواختلف العلماء ـ رحمهم الله ـ في مس ِّ الذَّ 
ُُ مطلقاً، سواء بشهوة أم بغير شهوة،  بَّ له الوُضُوءَ والخلاصة: أن الإنسان إِّذا مسَّ ذكره استُحِّ

وهو اختيار شيخ الإسلام ،وإِّذا مسَّه لشهوة فالقول بالوجوب قويٌ جدًّا، لكني ِّ لا أجزم به، 
 [181-178]ص  .والاحتياط أن يتوضَّأ

مَاقوله : )  ثَى مُشْكِّلٍ، وَلَمْسُ ذكََرٍ ذكََرَه، أَوْ أنُْـثَى قُـبـُلَه لِّشَهوةٍ فِّيهِّ  ( ولَمْسُهُمَا من خُنـْ
ثَى مُشْكِّل»قوله:  ثَى مُشْكِّلٍ »، لمسُهُما: أي القُبُل والذَّكر. وقوله «ولمسُهُما من خُنـْ هو « من خُنـْ

 .الذي لا يعُلم أذكرٌ هو أم أنثى
إِّذا مسَّ قُـبُلَ الخنُثى وذكََرَه انتقض وضوءُه؛ لأنه قد مسَّ فَرجاً أصلي اً إِّذ إِّنَّ أحدَهما أصليٌّ أي: 
 .قطعاً 
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ثَى لشهوة«ولَمسُ ذكََرٍ ذكََرَه»قوله:   .، أي: لمسُ الذَّكرِّ ذكََرَ الخنُـْ
 .، أي: لَمْسُ الأنُثى قُـبُلَ الخنُثى لشهوة«أو أنثى قُـبـُلَه»قوله: 
 .، أي: فيما إِّذا مسَّ الذَّكرُ ذكرَ الخنُثى، أو الأنثى قُـبـُلَهُ «هوة فيهمالش»قوله: 

 :والصُّور كما يلي
مسُّ أحد فرجي الخنثى المشكل بدون شهوة، فإِّنه لا ينقض مطلقاً، سواء كان اللامس ذكراً  - 1

 .أم أنثى
 .مسُّهُما جميعاً، فإِّنه ينتقض الوُضُوء مطلقاً  - 2
 :الخنُثى المشكل بشهوة؛ فله أربع حالاتمسُّ أحد فرجي  - 3

 :حالتان ينتقض الوُضُوء فيهما وهما
 .أن يمسَّ الذَّكرُ ذكََره - 1
 .أن تمسَّ الأنثى فرجه - 2

 :وحالتان لا ينتقضُ الوُضُوء فيهما وهما
 .أن يمسَّ الذَّكرُ فرجه - 1
 [185-181]ص ..... أن تمسَّ الأنثى ذكََرَه - 2

   ( هُ امرأةً بشهوةٍ وَمَسُّ قوله : ) 
 .هذا هو النَّاقض الخامس من نواقض الوُضُوء

يعود على الرَّجُل، أي: مسُّ الرَّجل امرأة بشهوة؛ وظاهره العموم وأنه لا « ومسُّه»والضَّمير في قوله: 
 .فرق بين الصغير والكبير، والعاقل والمجنون، والحر ِّ والعبد

كَف ِّ فيكون عامًّا، فإِّذا مسَّها بأي ِّ موضع من جسمه بشهوة انتقض ولم يقي ِّد المؤل ِّف المسَّ بكونه بال
 .وضُوءُه

 ..للمصاحبة، أي: مصحوباً بالشَّهوة« بشهوةٍ »والباء في قوله: 
المرأة هي البالغة، ولكن البلوغ هنا ليس بشرط، لكن قيَّده بعضُ العلماء ببلوغ سبع « امرأة»وقوله: 

وس. وفيه نظر؛ لأن الغالب فيمن كان له سبع سنوات أنَّه لا سنين، سواءٌ من اللامس أم الملم
يدري عن هذه الأمور شيئا؛ً ولهذا قيَّده بعضُ العلماء بمن يطأ مثله. ومن توُطأ مثلها، أي: تشتهي. 

والذي يطأ مثله من الرجال هو من له عشر سنوات، والتي توُطأ مثلُها من الن ِّساء هي من تم لها 
 هذا يكون الحكُم معلَّقاً بمن هو محلُّ الشَّهوة، وهذا أصحُّ؛ تسعُ سنوات، فعلى 

والرَّاجح: أن مسَّ المرأة، لا ينقضُ الوُضُوءَ مطلقاً  :واختلف أهل العلم في هذا النَّاقض على أقوال
 [192-185]ص  .إِّلا إِّذا خرج منه شيءٌ فيكون النَّقضُ بذلك الخارج
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 ( أو تمََسُّهُ بهاَقوله: ) 
 .يعود على الرَّجل، أي: أو تمسُّ المرأة الرَّجلَ بشهوة، فينتقض وضوءُها« تمسُّه»فعول في ضمير الم

 [191والقولَ الرَّاجح أن مسَّ المرأة لا ينقضُ الوُضُوءَ مطلقاً ما لم يخرج منه شيءٌ. ]ص
 ( ومَسُّ حَلْقَةِّ دُبرٍُ قوله : ) 

؛ لأنَّه  داخل في عموم مس ِّ الفَرْج، ولكن لما ذكر المؤل ِّفُ هذا من النواقض، ولا يُتاج إلى أن يُخصَّ
لكان أعمَّ ولم « مسُّ الفَرْج»، ولو قال هناك: «ومسُّ حلْقة دُبرٍُ »مسَّ الذَّكر احتاج إلى أن يقول: »

  .يُتج إلى ذكر الدُّبر
برُ، وهذا فرعٌ من حكم مس ِّ الذَّكر فليرُ  جعْ إِّليه لمعرفة وعلى هذا فإنه ينتقضُ الوضوءُ بمس ِّ حلْقة الدُّ

يخرج به ما لو مسَّ ما قَـرُب منها كالصفحتين، وهما جانبا « حلقة دُبرُ»وقوله:  .الراجح في ذلك 
برُ، أو مسَّ العجيزة، أو الفخذ، أو الأنثيين، فلا ينتقض الوُضُوء  [191-191]ص .الدُّ

 ( لَا مَسَّ شَعرٍ وَظفُُرٍ قوله : ) 
 . ينقض مسُّ شعرٍ ممن ينقضُ مسُّه كمس المرأة بشهوة على المذهب، أي: لا«لا مسَّ شَعْرٍ »قوله: 
 [191، يعني لو مسَّ ظفُُر من ينقضُ الوُضُوءَ مسُّه لم ينقضْ وضوءه . ]ص«وظفُُر»قوله: 

 ( وأَمْرَدٍ،قوله : ) 
ليس محلًا أي لا ينقضُ الوُضُوء مَسُّ الأمرد، وهو من طر  شاربهُ، أي: اخضَرَّ ولم تنبت لحيتُه؛ لأنه 

للشهوة، وهذا القول ضعيف جدًّا، إِّذا قلنا بنقض الوُضُوء بمس ِّ المرأة لشهوة؛ لأن من النَّاس ـ 
سَّه وفطرته فأصبح يشتهي الذُّكور دون الن ِّساء، بل أشدُّ  ُ حِّ  .والعياذ بالله ـ من قَـلَبَ اللََّّ

لَقَدْ عَلِّمْتَ مَا لنََا فيِّ { فقالوا: }طْهَرُ لَكُمْ هَؤُلَاءِّ بَـنَاتيِّ هُنَّ أَ وقوم لوط لما جاؤوا إِّلى لوط قال: }
 .[ يقصدون الملائكة الذين أتوا في صورة شباب79{ ]هود: بَـنَاتِّكَ مِّنْ حَقٍ  وَإِّنَّكَ لتَـَعْلَمُ مَا نرُِّيدُ 

 والصَّواب: أن مسَّ الأمرد كمس ِّ الأنُثى سواء، حتى قال بعض العُلماء: إِّنَّ النظر إلى الأمرد حرامٌ 
 مطلقاً كالنظر إلى المرأة فيجب عليه غَضُّ البصر .

وقال شيخ الإسلام: لا تَوز الخلوةُ بالأمرد، ولو بقصد التَّعليم ؛ لأن الشَّيطان يجري من ابن آدم 
مجرى الدَّم، وكم من أُناس كانوا قتلى لهذا الأمرد، فأصبحوا فريسة للشَّيطان والأهواء، وهذه المسألة 

 .يجب الحذر منها
ولهذا كان القول الرَّاجح أن عقوبةَ اللوطي ِّ ـ فاعلاً كان أو مفعولًا به إذا كان راضياً ـ القتلُ بكل ِّ 

 .حالٍ إِّذا كانا بالغين عاقلين، حتى وإن لم يكونا محصنين
ختلفوا  قال شيخ الإسلام رحمه الله: إِّن الصَّحابةَ رضي الله عنهم أجمعوا على قتلِّ الفاعلِّ والمفعولِّ به، لكن ا

 كيف يقُتلُ .
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مام يقتله بما يردع عن هذه الفِّعلة الخبيثة؛ لأنه لا يمكن التحرُّز منها إِّطلاقاً، فالز ِّنا يُـتَحرَّز منه،  والإِّ
 .فإِّذا رأينا رجلًا معه امرأة غريبة، قلنا له: من هذه؟ أما الرَّجُلُ مع الرَّجُل فلا يمكن ذلك

 [191-191]ص
دَ منه شَهْوَةٌ،ولا مَعَ حَائِّلٍ قوله : )   (، ولا مَلْمُوسٍ بدََنهُ، وَلَوْ وُجِّ

 .، أي: ولا ينقض مسٌّ مع حائل؛ لأنَّ حقيقة المس ِّ الملامسةُ بدون حائل«ولا مع حائل»قوله: 
، يعني ولا ينتقضُ وضوءُ ملموسٍ بدنهُ، فلو أن امرأة مسَّها رجَُلٌ بشهوةٍ، «ولا ملموسٍ بدنهُ»قوله: 

 .ا، وينتقض وضوءُ الرَّجُلفلا ينتقض وضوءُه
دَ منه شهوة»قوله:  دَ من الملموس بدنهُ شهوةٌ؛ فإِّن وضوءَه لا ينتقضُ؛ وهذا ،«ولو وُجِّ أي: ولو وُجِّ

 .غريبٌ: أنه لا ينتقضُ وضوءُ الملموس
دَ منه شهوةٌ انتقض وضوءُه؛ على القول بأنَّ و  القول الصَّحيح في هذه المسألة: أن الملموس إِّذا وُجِّ

 .مس ينتقض وضوءُه، وهو القياساللا
قال الموفق رحمه الله: كل بشرتين حصل الحدثُ بمس ِّ إحداهما؛ فإِّن الطَّهارة تَبُ على اللامس 

ل منهما وجب الغسل عليهما والملموس، كالختانين فيه مُجَامَع ومُجَامِّع، إِّذا التقى الختانان بدون إِّنزا
 جميعاً.

على القول بأن مسَّ المرأة بشهوة ينقض  هو الصَّوابُ؛ لكنَّه مبنيٌّ  وهذا الذي قاله الموفق رحمه الله
 [197-195]ص .الوُضُوء، وقد سبق أن الرَّاجح أنه لا ينقض إلا أن يخرج منه شيء

قُضُ غَسْلُ مَي ِّتٍ،قوله : )   )وَيَـنـْ
 .، هذا هو النَّاقضُ السَّادسُ من نواقض الوضوء«وينقضُ غَسْلُ مي ِّتٍ »قوله: 

سل بالفتح: بمعنى التغسيل، وبالضم، المعنى الحاصل بالتغسيل، ومعنى: ينقض غَسلُ مي ِّت، أي: والغَ 
 .تغسيل مي ِّت، سواء غَسَل المي ِّتَ كلَّه أو بعضَه

يشمل الذَّكرَ والأنثى، والصَّغيَر والكبيَر، والحرَُّ والعبدَ، ولو من وراء حائل؛ لأن « مي ِّت»وقوله: 
، فلو وضع على يده خرقة، وأخذ يغسله انتقض وضوءهُ «مسُّ »ولم يقل « غسل»المؤل ِّف يقول: 

مطلقاً، وهذا الذي مشى عليه المؤل ِّفُ هو المذهبُ، وهو من مفردات مذهبِّ أحمد ؛ لأن الأئمة 
 [197]ص الثَّلاثة قالوا بخلاف ذلك .

 وضوء؟هل تغسيل الميت ينقض ال» : ( 111ص 22)ج في مجوع الفتاوى  وسُئل فضيلة الشيخ
فأجاب ـ حفظه الله تعالى ـ بقوله: تغسل الميت لا ينقض الوضوء، وذلك أن النقض يُتاج إلى دليل 

شرعي يرتفع به الوضوء الثابت بدليل شرعي، ولا دليل على أن تغسيل الميت ينقض الوضوء. ولهذا 



 تلخيص كتاب الطهارة

 

76 

 

لا إذا وجدنا يجب علينا أن نتحرى في مسألة نقض الوضوء، فلا نتجرأ على القول بأن هذا ناقض إ
 .  دليلا بينا يكون لنا حجة عند الله سبحانه وتعالى

 ) وأكْلُ اللَّحْمِّ خاصَّة من الجزَُورقوله : ) 
، يعني وينقض أكلُ اللَّحم خاصَّة من الجزور، وهذا هو «وأكل اللَّحم خاصَّة من الجزَُورِّ »قوله: 

 .ب أحمد رحمه اللهو من مفردات مذههقضُ السابعُ من نواقض الوُضُوء، و النَّا
ء والمطبوخ؛ لأنَّه كلَّه يُسمَّى لحماً. وخرج بقوله: « وأكل اللحم»وقوله:  ما لو « أكلُ »يشمل الني ِّ

 .مضغه ولم يبلعه، فإِّنه لا ينتقض وضوءُه؛ لأنه لا يقُال لمن مضغ شيئاً ثم لفظه: إنه أكله
 « . خاصَّة»يغُني عن « الجزور» يعود إلى اللَّحم لا إلى الجزور؛ لأن قوله« خاصَّة»وقوله: 

ما عدا اللحم كالكِّرْش، والكبد، والشَّحم، والكلية، والأمعاء، وما أشبه « خاصَّة»وخرج بكلمة 
 .ذلك

بل ناقضٌ للوُضُوء مطلقاً، سواءٌ كان هَبْراً أم غيره أنه لا فرق بين الهبَْرِّ ؛ فوالصَّحيحُ أن  أكل لحم الإِّ
بل، فالصَّحيح أنَّه مستحبٌّ وليس بواجب؛؛ وأما الوُ وبقيَّة الأجزاء  ضُوء من ألبان الإِّ

بل  .مسألة: الوُضُوء من مرقِّ لحم الإِّ
 .المذهب: أنه غير واجب، ولو ظهر طعمُ اللَّحم؛ لأنه لم يأكل لحماً 

وفيه وجه للأصحاب: أنه يجب الوُضُوء ؛ لوجود الطعم في المرق، كما لو طبخنا لحم خنزير، فإِّن 
وهذا تعليل قويٌّ جداً. فالأحوط أن يتوضَّأ، أما إِّذا كان المرق في الطَّعام، ولم يظهر فيه  مرقه حرام.

 [117-198]ص .أثره فإِّنه لا يضرُّ 
 )  وكُلُّ ما أَوْجَبَ غُسْلًا، أَوْجَبَ وُضُوءاً،قوله : ) 

 .هذا هو النَّاقض الثَّامن من نواقض الوُضُوء وبه تمَّت النَّواقضُ 
 .لذي أوجب غسلًا أوجب وُضُوءاً، وهذا ضابطأي: وكلُّ ا

ولا بدَُّ من معرفة موجبات الغسل حتى نعرف أن هذا الذي أوجب غسلًا أوجب وُضُوءاً، فيكون 
 هذا إِّحالة على باب وسيأتي إن شاء الله .
 .فالحدث الأكبر يدخل فيه الحدََث الأصغر

لسَّبيلين فيكون ناقضاً للوُضُوء بقاعدة: أن مثال ذلك: خروجُ المني ِّ موجبٌ للغسل، وهو خارجٌ من ا
تُمْ جُنُـبًا وهذا الضَّابط في النَّفس منه شيء لقوله تعالى: } ما خرج من السَّبيلين فهو ناقض وَإِّنْ كُنـْ

[. فأوجب الله في الجنابة الغسل فقط، ولم يوجب علينا غسلَ الأعضاء 5{ ]المائدة: فاَطَّهَّرُوا
ولهذا  ؛لًا لم يوجب إِّلا الغُسْل، إلا إِّن دَلَّ إِّجماع على خلاف ذلك، أو دليلالأربعة، فما أوجب غُسْ 
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 .فالراجح: أن الجنب إِّذا نوى رفع الحدث كفى، ولا حاجة إلى أنْ ينويَ رفع الحدث الأصغر
 [119-118]ص

  )إِّلاَّ الموتَ قوله : ) 
ئ المي ِّت أولاً فالموت موجبٌ للغسل، ولا يوجب الوُضُوءَ بمعنى أنه لا يجب على ا  .لغاسل أن يوض ِّ
 .فلو جاء رجل وغمس المي ِّتَ في نهرٍ ناوياً تغسيله ثم رفعه فإنه يجزئ

قال:  صلى الله عليه وسلموهذا من غرائب العلم، كيف ينفون وجوب الوُضُوء في تغسيل المي ِّت مع أن الرَّسول 
 ؛« ابدأن بميامنها، ومواضع الوُضُوء منها»

وت موجبٌ للغسل، ولا يوجب الوُضُوء، لعدم الدَّليل الصريح على وجوب ونحن نوافق أن الم
 « .ومواضع الوُضُوء منها: »صلى الله عليه وسلمالوُضُوء. وإِّن كان يُتمل أن الوُضُوء واجب؛ لقوله 

-119فالظَّاهر أن موجبات الغُسْل لا توجب إِّلا الغُسْل لعدم الدَّليل على إِّيجاب الوُضُوء. ]ص
121] 

لْعَكْسِّ بَـنَى على اليقينِّ،وله : ) ق ، أَوْ باِّ  ) ومَنْ تَـيـَقَّنَ الطهارةَ وشَكَّ في الحدََثِّ
يعني: إِّذا تيقَّن أنه طاهر، وشك في الحدث فإِّنه يبني على اليقين، فالأصل الطهارةَ وهذا عام في 

 .موجبات الغُسل، أو الوُضُوء
 .ثَ وشكَّ في الطَّهارة، فالأصْل الحدث، يعني أن من تَـيـَقَّنَ الحد«أو بالعكس»وقوله: 

إِّذا شَكَّ أحدكم في : »صلى الله عليه وسلموالبناءَ على اليقين وطرحَ الشَّك ِّ ـ قاعدة مهمَّة، دَلَّ عليها قولُ النب ِّ 
، ولها فروع كثيرة جدًّا في الطلاق والعقود وغيرهما من « صلاته فليطرح الشَّكَّ وليـَبِّْْ على ما استيقن

واب الفقه، فمتى أخذ بها الإنسان انحلَّت عنه إشكالات كثيرة، وزال عنه كثير من الوَساوس أب
 .والشُّكوك، وهذا من بَـركََةِّ كلام النب ِّ صل ى الله عليه وسل م وحكمه

 [121-121وهو أيضاً من يُسْرِّ الإِّسلام وأنه لا يريد من المسلمين الوُقوعَ في القلق والحيرة؛ ]
 )ن تَـيـَق نـَهُمَا، وَجَهلَ السابقَ،فإِّ قوله : ) 

أي: تيقَّن أنه مرَّ عليه طهارةٌ وحَدَثٌ تَـيـَقَّنـَهُمَا جميعاً، ولكن لا يدري أيُّهما الأول، فيُقال له: ما 
 حالُكَ قَـبْلَ هذا الوقت الذي تبينَّ لك أنَّكَ أحدثت وتَطَهَّرْتَ فيه؟

 .ال: متطه ِّر، قلنا: أنت الآن محدثفإن قال: محدث، قلنا: أنت الآن متطه ِّر. وإِّن ق
د ِّها، وشَكَّ في بقائه، والأصل بقاؤه  .والتَّعليل: أنه تيقَّن زوال تلك الحال إلى ضِّ

لَهُمَا؛ وَجَبَ عليه الوُضُوء؛ لأنه  فإِّن تيقَّن الطَّهارة والحدََث؛ وجهل السَّابق منهما؛ وجهل حاله قَـبـْ
 .عليها. وهذا هو المذهبليس هناك حال متيقَّنة ويَُُالُ الحكم 

 وقال بعض العُلماء: إِّنه يجب الوُضُوء مطلقاً .



 تلخيص كتاب الطهارة

 

78 

 

والتَّعليل: أنَّه تيقَّن أنه حصل له حالان، وهذان الحالان مُتَضَادَّان ولا يدري أيُّهما الأسبق، فلا 
ضُوء يدري أيُّهما الوارد على الآخر فيتساقطان، وقد تيقَّن زوال تلك الحال الأولى، فيجب عليه الوُ 

 .احتياطاً كما لو جهل حاله قبلهما
والقول بوجوب الوُضُوء أَحْوَطَ، لأنه متيق ِّن أنه أَحْدَثَ وتَـوَضَّأ، ولا يدري الأسبق منهما، وفيه 

احتمال أنه توضَّأ تَديداً ثم أحدث، فصار يجب عليه الوُضُوء الآن، وإِّذا كان هذا الاحتمال وارداً 
 .بالوُضُوءِّ فلا يخرج من الشَّك ِّ إِّلا 

وهذا الوُضُوء إِّنْ كان هو الواجب فقد قام به، وإِّلا فهو سُنَّةٌ. والفقهاء رحمهم الله قالوا: إِّذا قَوِّيَ 
 الشَّكُّ فإِّنه يُسَنُّ الوُضُوء؛ لأجل أن يُـؤَد ِّي الطَّهارة بيقين .

 :والحاصل أن الصُّوَرَ أربع وهي
 .لحدََثِّ الأولى: أن يتيقَّن الطَّهارة ويَشُكَّ في ا

 .الثانية: أن يتيقَّن الحدََثَ ويشكَّ في الطَّهارة
لَهُمَا  .الثَّالثة: أن يَـتـَيـَقَّنـَهُمَا ويجهلَ السَّابق منهما، وهو يعلم حاله قَـبـْ

لَهُمَا، وقد تبينَّ حكم كل ِّ حالٍ من  الرَّابعة: أن يَـتـَيـَقَّنـَهُمَا ويجهلَ السَّابق منهما، وهو لا يعلم حاله قَـبـْ
 ..... الأحوالهذه 

؛ وأنه لا تكاد مسألة تَطْرأُ على البال إِّلاَّ وذكروا  وبهذا التَّقسيم وأمثاله يتبينَّ دقَّة ملاحظة أهل العِّلْمِّ
فْظِّ الله تعالى للشَّريعة . ]ص  [121-121لها حُكْماً، وهذا من حِّ

،قوله : )   ( ويَُْرُمُ على المحدِّثِّ مسُّ المصُْحَفِّ
فيه القرآن سواء كان كاملًا، أو غير كامل، حتى ولو آية واحدة كُتِّبَتْ في ورقة  المصْحَفُ: ما كُتِّبَ 

 .ولم يكن معها غيرها؛ فحكمها حكم المصحف
 .وكذا اللَّوح له حكم المصحف؛ إِّلا أن الفقهاء استثنوا بعض الحالات

مل الأصغر في المحدث اسم موصول فتش« أل»، أي: حدثاً أصغر أو أكبر؛ لأن «المحدِّث»وقوله: 
 .والأكبر

نْ فِّعْلِّ الصلاة ونحوها مما تُشترط له الطَّهارة  .والحدََثُ: وصف قائم بالبَدَن يمنع مِّ
 ..... والذي تَـقَرَّرَ عندي أخيراً: أنَّه لا يجوز مَسُّ المصْحَفِّ إِّلا بِّوُضُوء

على ولي ِّه أن يلُزِّمه به كما  والمشهور عند الحنابلة: أنه لا يجوز للصَّغير أن يَمَسَّ القرآن بلا وُضُوء،
 .يلزمه بالوُضُوء للصَّلاة ، لأنه فعل تُشترط لحِّل ِّه الطَّهارة، فلا بدَُّ من إِّلزام ولي ِّه به

واستثنوا اللوح، فيجوز للصَّغير أن يَمَسَّه بِّشَرْطِّ ألاَّ تقع يَدُهُ على الحروف؛ وهذا هو الأحوط؛ وعَلَّلَ 
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لَ آخرون بأنَّ هذه الكتابة ليست كالتي في المصحف ، لأن التي في بعضُهم ذلك بالمشقَّة ، وعَلَّ 
 ..... المصحف تُكْتَبُ للثُّبوت والاستمرار، أمَّا هذه فلا

 .وأمَّا كُتُب التَّفسير فيجوز مَسُّها؛ لأنها تُـعْتَبر تفسيراً، والآيات التي فيها أقلُّ من التَّفسير الذي فيها
والقُرآن، فإِّنَّه إِّذا اجتمع مبيحٌ وحاظرٌ ولم يتميَّز أحدُهما بِّرُجْحَانٍ، فإِّنه أما إِّذا تساوى التَّفسير 

 .يغُلَّب جانب الحظر فيُـعْطى الحكُْمُ للقرآن
 [111-121]ص .وإن كان التَّفسير أكثر ولو بقليل أُعْطِّيَ حُكْمَ التَّفسير

 ،(والصَّلاةُ قوله : ) 
، وذ  .لك بالنَّص ِّ من الكتاب والسُّنَّة والإِّجماعأي: تَحْرُمُ الصَّلاة على المحدِّثِّ

لُوا وُجُوهَكُمْ قال الله تعالى: } [، ثم علَّلَ 5{ ]المائدة: يَأيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُوا إِّذَا قُمْتُمْ إِّلَى الصَّلَاةِّ فاَغْسِّ
 .ذلك بأن المقصود التطهُّر لهذه الصَّلاة

، « لا صلاة بغير طهُُور: »صلى الله عليه وسلم، وقال « صلاةً بغير طهُُور لا يَـقْبَلُ الله»قوله صل ى الله عليه وسل م: 
 ؛« لا يقبل الله صلاة أَحَدِّكُمْ إِّذا أَحْدَثَ حتى يتوضَّأ: »صلى الله عليه وسلموقال 

سواء كان  وعلى هذا فالطَّهارة شَرْطٌ لِّصحَّةِّ الصَّلاة وجَوازِّها، فلا يُِّلُّ لأحَدٍ أن يُصَل ِّيَ وهو مُحْدِّثٌ،
 .حَدثاً أصغر أو أكبر

فإِّن صلَّى وهو مُحْدِّثٌ، فإِّنْ كان هذا استهزاء منه؛ فهو كافر لاستهزائه. وإِّنْ كان متهاوناً فقد 
 .اختلف العلماء ـ رحمهم الله ـ في تكفيره

نْ تَـركِّْهِّ   .أنْ يكونَ مُسْتَهزئاً  ومَذْهَبُ الأئمة الثَّلاثة: أنَّه لا يَكْفُر ، لأنَّ هذه معصيةَ، ولا يَـلْزَمُ مِّ
ولهذا قلنا: إِّنْ صَلَّى بلا وُضُوء استهزاء فإِّنَّه كافر، وإلا فلا، وهذا أقرب، لأنَّ الَأصْلَ بقاءُ الإِّسلام، 

 [111-111]ص .ولا يمكن أنْ نُُرِّجه منه إلا بدليل
 ( والطَّوافُ قوله : ) 

، سواء ك ان هذا الطَّواف نُسُكاً في حَجٍ ، أو عُمْرَةٍ أو تَطَوُّعاً، أي: يَُْرُمَ على المحُْدِّثِّ الطَّوافُ بالبيتِّ
م  .كما لو طاَفَ في سَائِّرِّ الأياَّ

ولا شَكَّ أنَّ الأفضل أن يَطوُفَ بطهارة بالإِّجماع، ولا أظنُّ أنَّ أحداً قال: إِّنَّ الطواف بطهارة وبغير 
 .سل مطهارة سواء، لأنه من الذ ِّكرِّ، ولِّفِّعْلِّهِّ صل ى الله عليه و 

 مسألة: إِّذا اضطُرَّت الحائض إِّلى الطَّواف .
على القول بأنَّ الطَّهارة من الحيض شَرْط فإنها لا تطوف؛ لأنها لو طافت لم يصحَّ طوافها؛ لأنه 

 .شرط للص ِّحَّة
، وإِّذا وإن قلنا: لا تطوف لِّتَحْرِّيمِّ المقَام عليها في المسجد الحرام، فإنها إِّذا اضْطرَُّت جَازَ لها المكُثُ 
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 .جاز المكُث جاز الطَّواف
ولهذا اخْتـَلَفَ العلماءُ في امرأةٍ حاضت ولم تَطُفْ للإِّفاضَةِّ، وكانت في قافِّلَةٍ ولن ينتظروها ، فهذه 

عَ إِّذا سافرت؛ كما لو كانت في أقصى الهند  القوافل التي لا يمكن أن تنتظر ولا يمكنُ للمرأة أن تَـرْجِّ
ا لمْ تَطُفْ. وهذا أو أمريكا، فحينئذٍ إِّما  أن يُـقَال: تكون مُحْصَرة فَـتـَتَحَلَّل بِّدَمٍ، ولا يتَِّمُّ حَجُّهَا؛ لأنهَّ

 .فيه صُعُوبةٌَ لأنها حينئذٍ لم تُـؤَد ِّ الفريضةَ 
أو يقال: تذهب إلى بلدها وهي لم تَـتَحَلَّل التَّحَلُّلَ الثَّاني، فلا يُِّلُّ لها أن تتزوَّج ولا يُلُّ لمزوَّجةٍ أن 
يَـقْرَبَـهَا زوجُها، وإِّنْ مات عنها أو طلََّقَهَا لا يُلُّ لها أن تتزوَّج، لأنها ما زالت في إِّحرام، وهذا فيه 

 .مَشَقَّةٌ عظيمة
قَى في مكَّة وهذا غير ممكن  .أو يقال: تَـبـْ

ا أن ، وهو الصَّواب، لكنْ يجبُ عليها اختيارُ شيخ الإسلام رحمه اللهأو يقُال: تطوف للضَّرورة، وهذ
 [111-117]ص..... تَـتَحَفَّظَ حتى لا ينْزل الدَّمُ إلى المسجد فيلو ِّثه
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 بابُ الغُسْلِّ 
ةٍ قوله : )  بُهُ خروجُ المني ِّ دفقاً بِّلذَّ  ) وموجِّ

فَتُهُ، فالباب جَامِّعٌ للأمرين  .أي: باب ما يوجبه، وصِّ
بُهُ »قوله:  هَا، بالكَسْرِّ، أي: الشيء الذي يو «ومُوجِّ  .جب الغُسْل، يقال: موجب بِّكَسْرِّ الجيم وفَـتْحِّ

 .فبالكسر: هو الذي يوُجبُ غيره
 [111]ص وبالفتح: هو الذي وَجَبَ بغيره.

ةٍ قوله : )  ما مِّنْ غيرِّ نائِّمٍ  خروجُ المني ِّ دفقاً بِّلذَّ فإِّن  وإِّن انْـتـَقَل، ولَمْ يخرج، اغْتَسل لَه، ، لا بِّدُونهِّ
 ( هخَرَجَ بَـعْده لم يعُِّدْ 

ةٍ »قوله:  بُ الأوَّل«خروج المني ِّ دفقاً بلذَّ  ، هذا هو الموجِّ
 وجمهور أهل العلم: يشترطون لوُجُوبِّ الغُسل بخروجه أن يكون دفقاً بلذَّة .

 ، وقال: إِّنَّه متى كان بلذَّة فلا بدَُّ أنْ يكونَ دفقاً .«دفقاً »وقال بعضُ العلماء: بلذَّةٍ. وحَذَفَ 
نْسَانُ مِّمَّ خُلِّقَ } وْلى لموافقةِّ قوله:فقِّ أَ وذِّكْرُ الدَّ  نْ مَاءٍ دَافِّقٍ *{ }فَـلْيـَنْظرُِّ الإِّ  ]الطارق[.*{خُلِّقَ مِّ

بُ الغُسْلَ على ما قاله المؤل ِّفُ، وهو الصَّحيح   .فإِّذا خرجَ مِّنْ غيرِّ لذَّةٍ مِّنْ يقظانَ فإِّنَّه لا يوُجِّ
،«لا بدونهما»قوله:   .واللَّذَّةِّ  ، الضَّميُر يعودُ على الدَّفْقِّ
نَ اليقظان بلا لذَّةٍ، ولا دَفْقٍ، فإِّنه لا غُسْلَ «من غير نائم»قوله:  ، أي: من اليـَقْظاَن، فإذا خَرَجَ مِّ

 .عليه
نْ نائم وَجَبَ الغُسْلُ مطلقاً، سواء كان على هذا الوصف أم لمْ يكن، لأنَّ  وعُلم منه: أنَّه إِّنْ خرجَ مِّ

نسان إِّذا استيقظ وجدَ الأثرَ، ولم يشعرْ باحتلامٍ؛النَّائِّم قد لا يُِّسُّ به، و   هذا يَـقَعُ كثيراً أنَّ الإِّ
 :فإِّذا استيقظَ الأنسان ووجد بلَلًا فلا يخلو من ثلاث حالات

ٌّ، وفي هذه الحال يجبُ عليه أنْ يغتسلَ سواء ذكََرَ  بٌ للغُسْل، يعني: أنَّه مَنيِّ الأولى: أن يتيقَّنَ أنَّه مُوجِّ
 .م لم يذكراحتلاماً أ

لَ ما  ٍ ، وفي هذه الحال لا يجب الغُسْل، لكنْ يجب عليه أنْ يَـغْسِّ الثانية: أنْ يتيقَّنَ أنَّه ليسَ بمِِّّنيِّ
 .أصابه، لأن حُكْمَهُ حُكمُ البولِّ 

دَ ما يَُُالُ عليه الحكُْم بِّكَوْنِّهِّ منيًّا، أو مذياً أُحِّ  يلَ الحكم الثالثة: أنْ يجهلَ هل هو مَنيٌّ أم لا؟ فإِّن وُجِّ
عليه، وإِّنْ لم يوجد فالأصل الطَّهارة، وعدم وجوب الغُسْل، وكيفيَّة إِّحالةِّ الحكُْمِّ أَنْ يقُال: إِّنْ ذكََرَ 
أنَّه احتلم فإِّننا نجعله منيًّا، وإِّنْ لم يَـرَ شيئاً في منامه، وقد سبقَ نومَهُ تفكيٌر في الجِّمَاعِّ جعلناه مَذيًا، 

 :في الجِّمَاعِّ دونَ إِّحساس، وإِّنْ لَمْ يَسْبِّقْه تفكير ففيه قَـوْلان للعلماء لأنَّه يخرج بعد التَّفكيرِّ 
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)مجموع «. وهو الصحيح لأن الأصل براءة الذمة»..وقيل: لا يجب  قيل: يجبُ أن يغتسلَ احتياطاً .
 (112ص 22ج لشيخ محمدالفتاوى ل

يعني: أَحَسَّ بانتقاله لكنه لَمْ يَخْرُجْ، فإِّنَّه  أي: المنيُّ، «،وإِّن انْـتـَقَل، ولَمْ يخرج، اغْتَسل لَه » قوله:
 .يغتسل، لأن الماء بَاعَدَ محلَّهُ، فَصَدَقَ عليه أنه جُنُبٌ، لأن أصل الجنََابةَِّ من البـُعْدِّ 

 وهل يُمكن أنْ ينَتقلَ بلا خُرُوج؟
 .لمنيُّ نعم يمكن؛ وذلك بأن تَـفْتُـرَ شهوتهُ بَـعْدَ انتقاله بسببٍ من الأسباب فلا يخرج ا

 يار شيخِّ الإسلام  وهو الصَّواب.وقال بعض العلماء: لا غُسْلَ بالانتقال ، وهذا اخت
ةِّ، فإِّنَّه لا يعُِّيدُ أي: إِّذا اغْتَسَلَ لهذا الذي انتقل ثمَّ خرجَ مع الحرك «فإِّن خَرَجَ بَـعْده لم يعُِّدْه، »: قوله

ة فإِّنَّه يجِّبُ عليه الغُسْل بهذا السَّبب لكنْ لَوْ خَرَجَ منيٌّ جديدٌ لشهوةٍ طارِّئ ،الغُسْلَ 
 [117-111]ص.الثَّاني

،وتَـغْييبُ حَشَفَةٍ أصليَّةٍ في فَـرْجٍ قوله : )   ) قُـبُلاً كَانَ أَوْ دُبرُاً، وَلَو من بهِّيمَةٍ، أو مَيْتٍ  أصليٍ 
بَات الغُسل «وتَـغْييبُ حَشَفَةٍ أصليَّةٍ »قوله:  بُ الثَّاني من مُوجِّ  .هذا الموجِّ

 .وتَـغْييبُ الشَّيءِّ في الشَّيءِّ معناه: أنْ يختفيَ فيه
ثَى المشُْكِّل، فإِّنها لا تعُتبر حَشَفَةً أصليَّة. فلو غَيـَّبـَهَا في « أصليَّة»وقوله:  يُُْتَرز بذلك عن حَشَفَةِّ الخنُـْ

 .فَـرْجٍ أصليٍ  أو غير أصليٍ  فلا غُسْلَ عليهما
 أذكََرٌ هو أم أنُثى.  يُـعْلَمُ والخنُْثى المشُْكِّل: مَنْ لا

احترازاً منْ فرجِّ الخنُثى المشُْكِّل، فإِّنه لا يُـعْتبُر تَـغْييبُ الَحشَفَةِّ فيه موجباً  «،في فَـرْجٍ أصلي ٍ  »قوله: 
 للغُسْل، لأنَّ ذلك ليس بفَرْجٍ.

، وجبَ عليه الغُسْلُ أنزلَ أم لم يُـنْزِّ  نسانُ حَشفَتَهُ في فَـرْجٍ أصليٍ   لْ.فإِّذا غَيَّبَ الإِّ
وهذا يَخْفَى على كثير منَ النَّاس، فتجد الزَّوجين يُصُلُ منْهما هذا الشَّيء، ولا يغتسلان، ولا سيَّما 

نزال، وهذا خطأ   .إِّذا كانا صغيريَن ولم يتعلَّما، وهذا بناءً على ظن ِّهم عدم وجوب الغُسْل إِّلا بالإِّ
برُِّ حرا«قُـبُلاً كان أو دُبرُاً »قوله:  م للزَّوج، وغيره من باب أَوْلَى، وهذا من باب التَّمثيل ، وَطْءُ الدُّ

ل ِّهِّ، أو حُرْمَتِّهِّ ، ويعُرف  فقط، وقد سبَق أنَّ الفقهاء ـ رحمهم الله ـ يمث ِّلون بالشَّيء بِّقَطْع النَّظر عن حِّ
 حُكْمه من محلٍ  آخر.

لاف، فَمِّنْ أهل الع« ولو من بهِّيمَةٍ أو مَيْتٍ »قوله:  لم من قال: يُشترط لِّوُجُوبِّ ، لو: إِّشارة خِّ
. وعلى هذا الرَّأي لو أولجَ بفَرجِّ امرأة ميْتة ـ مع أنَّه  الغُسْلِّ بالجِّمَاعَ أنْ يكون في فَـرْجٍ من آدميٍ  حيٍ 

 يَُْرُم ـ فعليه الغُسْل، ولو أَوْلَجَ في بهيمة فعليه الغُسْل.
 وهل يُشْتَرط عدم وجود الحائل؟



 تلخيص كتاب الطهارة

 

83 

 

ةُ وجب الغُسْلُ، وإن لم قال بعض العلماء: إنْ كان  يكن رقيقاً فإِّنه الحائلُ رقيقاً بحيث تَكْمُل به اللَّذَّ
 [111-118]ص ، وهذا أقرب، والَأولَى والأحوط أن يغتسل.لا يجب الغُسْل

 (،وإِّسْلامُ كافرٍ قوله : ) 
بَات الغُسْل، وهو إِّسلام الكافر، وإذا أسلم الكافر و  بُ الثَّالث من موجِّ جب عليه هذا هو الموجِّ

 الغُسْل سواء كان أصليًّا، أو مرتدًّا.
، وما أشبه  ، والبوذي ِّ فالأصليُّ: من كان من أول حياته على غَيْرِّ دِّينِّ الإِّسلام كاليهودي ِّ والنَّصْراني ِّ

 ذلك.
 والمرتدُّ: من كان على دين الإِّسلام ثم ارتدَّ عنه ـ نسأل الله السَّلامة ـ

 ذلك:والدَّليل على وجوب الغُسْل ب
دْر، والَأصْلُ في الأمر صلى الله عليه وسلم حديث قيَس بن عاصم أنَّه لمَّا أسلم أَمَره النبُّ  -2 أن يغتسل بماءٍ وسِّ

 الوُجوب.
1- . رْك، فَمِّنَ الحِّكْمَةِّ أن يطَُه ِّرَ ظاهره بالغُسْلِّ  أنه طَهَّر باطنه من نَجَسِّ الش ِّ

صلى الله عليه ، واستدلَّ على ذلك بأنه لم يرَِّدْ عن النب ِّ وقال بعض العلماء: لا يجِّب الغُسْل بذلك 
لْ،وسلم   أمر عامٌّ مثل: مَنْ أسلم فَـلْيـَغْتَسِّ

 [112-111]ص  وقد نقول: إنَّ القول الأوَّل أقوى وهو وُجوب الغُسْل .
 ( وموت) قوله: 

ب الرابع من موجبَات الغُسْل.  هذا هو الموجِّ
 المسلمين غَسْلُهأي: إِّذا مات المسلم وجب على 

 وهل يشمل السَّقط؟
فَخ فيه الرُّوح فلا. ل، وكُف ِّنَ، وصُل ِّيَ عليه، وإِّن لم تُـنـْ  فيه تفصيل: إِّن نفُِّخت فيه الرُّوح غُس ِّ

فَخُ الرُّوح فيه إِّذا تَمَّ له أربعة أشْهُرٍ.  [111]ص وتُـنـْ
 ( وحيضقوله: ) 

بُ الخامس من موجبات الغُسْل، فإِّذا حاضت المرأة وَجَبَ عليها الغُسْلُ، وانقطاع الحيض  هو الموجِّ
 شَرْطٌ، فلو اغتسلتْ قبَل أن تَطْهُرَ لم يصحَّ، إِّذ مِّنْ شرط صِّحَّة الاغتسال الطَّهارة.

حديث فاطمة بنت أبي حُبيش أنها كانت تُستحاض فأمَرها وجوب الغُسْل من الحيض  والدَّليل على
 عادتها، ثم تغتسل وتُصل ِّي. والأصل في الأمر الوجوب.النبُّ صل ى الله عليه وسل م أن تَلس 
...{ الآية ]البقرة: وَلَا تَـقْرَبوُهُنَّ حَتىَّ يَطْهُرْنَ فإَِّذَا تَطَهَّرْنَ ويشير إلى مُطْلَقِّ الفعل قوله تعالى: }

 [111. ]ص، أي: اغْتَسَلْنَ، فهذا دليل على أن التَّطَهُّرَ من الحيَض أمرٌ مشهور بين الناس[111



 تلخيص كتاب الطهارة

 

84 

 

 (لا وِّلادةٌ عاريةٌ عَنْ دمٍ.،  ونِّفَاسٌ ) قوله: 
. بُ السَّادس من موجبات الغُسْلِّ  هذا هو الموجِّ

 والن ِّفَاسُ: الدَّمُ الخارج مع الولادة أو بعدها، أو قَـبْلها بيومين، أو ثلاثة، ومعه طلَْقٌ.
، أو في آخر الحمَْلِّ ولكن بدون طلَْقٍ  مُ الذي في وسط الحمَْلِّ فليس بشيء، فتصل ِّي وتصوم،  أما الدَّ

 ولا يَُْرُمُ عليها شيء مما يُرم على النُّفساء.
 وقد أجمعَ العلماء على وجوب الغُسْلِّ بالن ِّفَاسِّ كالحيض.

، لا: عاطفة، تدلُّ على النفي، أي: ليست الولادةُ العاريةُ عن الدَّمِّ « لا وِّلادةٌ عاريةٌ عن دَمٍ »قوله: 
بَةً للغُسْل، فلو أن امرأة ولَدت، ولم يخرج منها دم فلا غُسْل عليها، لأنَّ الن ِّفَاس هو الدَّمُ، ولا  موجِّ

 [111-111]ص دَمَ هنا، وهذا نادر جدًّا.
 ( ومَنْ لَزِّمَه الغُسْلُ حَرُمَ عليه قِّراءةُ القُرْآنِّ قوله : ) 

تة السَّابقة. أيُّ إِّنسان لَزِّمَهُ الغُسْل سواء كان ذكراً أم أنثى، ويلزَمُ الغُسْل بواحد بات الس ِّ  من الموجِّ
. لأن المؤل ِّف سبق أن قال:  ويَُْرُمُ »فمن لَزِّمَهُ الغُسْل حرم عليه: الصَّلاة، والطَّواف، ومَسُّ المصْحَفِّ

...  إلخ.« على المحدِّثِّ
 ويَُْرُمُ عليه أيضاً: قراءة القرآن، واللبْثُ في المسجد، وهذان يختصَّان بمن لَزِّمَهُ الغُسْل .

 ، أي: حتى يغتسل، وإن توضَّأ ولم يغتسل، فالتَّحريم لا يزال باقياً.«حَرُمَ عليه قِّراءةُ القُرآنِّ »قوله: و 
، أم عن ظَهْرِّ « قراءة القرآن»وقوله:  المراد أن يقرأ آية فصاعداً، سواء كان ذلك من المصْحَفِّ

 قَـلْبٍ، لكن إِّن كانت الآية طويلة فإِّنَّ بعضها كالآية الكاملة.
د الت ِّلاوة؛ فإِّنَّه لا بأس به كما لو «قراءة القرآن»وله: وق ، أي: لا قراءة ذِّكْرٍ يوافق القرآن، ولم يَـقْصِّ

 قال: بسم الله الرحمن الرحيم، أو الحمد لله رب العالمين؛ ولم يقصد الت ِّلاوة.
ا ممَِّّنْ يلزمه الغُسْل، وعلى هذا فجُمهور أهل ال عِّلْمِّ أنَّه لا يجوز لها أنْ تقرأَ وأما بالن ِّسبة للحائض: فإِّنهَّ

 القرآن؛ لكنْ لها أن تذكُرَ الله بما يوافق القرآن .
،  قراءة القرآن نُصوص صريُة صحيحة وقال شيخُ الإسلام رحمه الله: إِّنه ليس في مَنْعِّ الحائض من

 القرآن . وإذا كان كذلك فلها أن تقرأ
 بِامع لُزُوم الغُسْلِّ لكلٍ  منهما بسبب الخارج؟ فإن قيل: ألا يُمكِّن أن تُـقَاسَ على الجنُُبِّ 

يب: أنَّه قياس مع الفارق؛ لأنَّ الجنُُبَ باختياره أن يزُيل هذا المانع بالاغتسال، وأم ا الحائضُ  أُجِّ
فليس باختيارها أن تزيل هذا المانع. وأيضاً: فإِّن الحائض مُدَّتها تطول غالباً، والجنُُب مدَّته لا تطول؛ 

 ف تأتيه الصَّلاة، ويُـلْزم بالاغتسال.لأنه سو 
والنُّفساء من باب أَوْلى أنْ يرُخَّص لها، لأنَّ مُدَّتها أطول من مُدَّة الحائض. وما ذهب إليه شيخ 
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 الإسلام رحمه الله مَذْهبٌ قويٌّ.
علَّقة ، فلماذا لا نجعل المسألة م تلفين، وفي المسألة أحاديث ضعيفةولو قال قائل: ما دام العلماء مخ

بالحاجة، فإِّذا احتاجتْ إلى القِّراءة كالَأوْراد، أو تعَاهُد ما حَفِّظتَْهُ حتى لا تنسى، أو تحتاج إِّلى تعليم 
، وهي لن تُحْرَم  أولادها؛ أو البنات في المدارس فيُباح لها ذلك، وأما مع عدم الحاجة فتأخذ بالَأحْوَطِّ

. بقيَّة الذ ِّكْرِّ. فلو ذهب ذاهب إِّلى هذا لكان   مذهباً قوياًّ
 أما إسلام الكافر: فالكافر ممن يَـلْزَمُه الغُسْل، فلو أَسْلَمَ وأراد القراءة مُنِّعَ حتى يغَتسل.

.  والدَّليل على ذلك: القياس على الجنُُبِّ
وهذا فيه نَظَرٌ قويٌ جدًّا؛ لأن العلماء أجمعوا على وجوب الغُسْل على الجنُُبِّ بخلاف الكافر فهو 

 [111-111ص] وجوبه عليه كما سبق ، ولا يقُاس المخُتلَفُ فيه على المتـَّفَقِّ عليه.مختلَف في 
 ( وَلاَ يَـلْبثُ فيه بِّغَيْر وُضُوءٍ، ،ويَـعْبُـرُ المسجدَ لحاجةٍ قوله : ) 

عَه من المكُْثِّ في المسجد، « ويَـعْبُـرُ المسجد لحاجة»قوله:  ، أي: يَمرُّ به عند الحاجة، وهذا يفيد مَنـْ
 لو قال: ويَُْرُم عليه المكُْثُ في المسجد، ثم استثنى العُبور كان أوضح.ولذلك 

 أي: يَُْرُم على من لَزِّمَهُ الغُسْل اللُّبْثُ في المسجد، أي: الإقامة فيه ولو مدَّة قصيرة.
لي ى حَتىَّ تَـعْلَمُوا مَا تَـقُولُونَ وَلَا وَأَنْـتُمْ سُكَارَ  يَأيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُوا لَا تَـقْرَبوُا الصَّلَاةَ قوله تعالى: } لوالدَّ

 .[، يعني: ولا تقربوها جُنبُاً إِّلا عابري سبيل11{ ]النساء: جُنُـبًا إِّلاَّ عَابِّرِّي سَبِّيلٍ 
 فإِّن عَبَر المسجد فلا بأس به، وأمَّا أن يَمْكُثَ فيه فلا.

من آخر حتى لا يُشاهَد،  والحاجة متنو ِّعة، فقد يريد الدُّخول من باب، والخروج«. لحاجة»وقوله: 
وقد يفعل ذلك لكونه أخْصَرَ لطريقه، وقد يَـعْبُره لينظر هل فيه محتاج فيؤويه أو يتصدَّق عليه، أو 

 هل فيه حَلَقَةُ عِّلْمٍ فيغتسل ثم يرجع إليها.
 أنه لا يجوز له أن يَـعْبُـرَ لغير حاجة.« لحاجة»وأفادنا رحمه الله بقوله: 
{ العموم؛ فَـيـَعْبُره لحاجة، أو غيرها، وهو المذهب  إلا أن إِّلاَّ عَابِّرِّي سَبِّيلٍ وظاهر الآية الكريمة: }

مام أحمد رحمه الله كَرِّه أن يُـتَّخَذ المسجد طريقاً إلا لحاجة، وهذا له وجه لأنَّ النبَّ صل ى الله عليه  الإِّ
لافُ ما بنُِّيَتْ له إِّلا ف وسل م ذكََرَ أنَّ هذه المساجد بنُِّيَتْ للذ ِّكر، والصَّلاة، والقراءة اتخاذها طريقاً خِّ

 إِّذا كانت حاجة.
 ، فإِّن توضَّأ جاز المكُْثُ.« ولا يَـلْبَثُ فيهِّ بغَيْر وُضُوء»قوله: 

والدَّليل أن الصَّحابة رضي الله عنهم كانوا إِّذا تَوضَّؤوا من الجنابة مكثوا في المسجد، فكان الواحد منهم ينام في 
مَ ذهب فتوضَّأ ثم عاد ، وهذا دليل على أنه جائز، لأن ما فعُِّلَ في عَهْدِّهِّ صل ى المسجد؛ فإذا احْتـَلَ 
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الله عليه وسل م ولم ينُكره، فهو جائز إِّن كان من الأفعال غير التـَّعَبُّديَّة، وإن كان من الأفعال 
نسان يُـؤْجَر عليه  [111-111. ]صالتـَّعَبُّديَّة فهو دليل على أن الإِّ

 ( بلا حُلْمٍ سُنَّ له الغُسْلُ، و إِّغماءٍ أأوْ أفاقَ من جُنُونٍ،  غَسَّلَ مَيْتاً، ومَنْ قوله : ) 
، هذا شروع في بيان الَأغْسال المسْتَحَبَّة فمنها: الاغتسال من تغسيل « ومَنْ غَسَّلَ ميتاً »قوله: 

نسان ميتاً، سُنَّ له الغُسْل ، فإِّذا غَسَّل الإِّ  الميتِّ
 ه المؤل ِّف هو القول الوسط والأقرب.وهذا القول الذي مشى علي

 ، هذا هو الثَّاني والثَّالث من الأغْسال المستحبَّة.« أو أفاقَ مِّنْ جُنُونٍ، أو إِّغماءٍ »قوله: 
 والجنون: زوال العقل، ومنه الصَّرعَُ فإِّنَّه نوع من الجنُُون.

 غَيْم الذي يغُط ِّي السَّماء.والإغماء: التَّغطية، ومنه ال
دَّة المرَضِّ كما حَصَلَ للنب ِّ صل ى فالإِّغماء : تغطية العقل، وليس زواله، وله أسباب متعد ِّدة منها: شِّ

ه أُغْمِّيَ عليه ثم أفاق.  الله عليه وسل م، فإِّنه في مَرَضِّ
؟  وهل هذا مشروع تعبُّداً، أو مشروع لتقوية البَدَنِّ

لَ. يُتمل كلا الأمرين، والفقهاء رحمهم الله قالوا: إِّنه على سبي ل التعبُّد، ولهذا قالوا: يُسَنُّ أن يَـغْتَسِّ
وأمَّا بالن ِّسبة للجنون، فإِّنهم قاسوه على الإِّغماء، قالوا: فإِّذا شُرِّعَ للإِّغماء، فالجنون من باب أَوْلَى، 

 لأنه أَشَدُّ.
يه الغُسْل  ، أي: بلا إِّنزال، فإِّن أنزلَ حال الإِّغماء وَجَبَ عل« بلا حُلْمٍ سُنَّ له الغُسْلُ »قوله: 

 [115-111]ص كالنَّائم إذا احتلم.
لَ يدَيه ثلاثاً  والغُسْلُ الكاملُ: أَنْ يَـنْويقوله : )  وما لَوَّثهَ، ويَـتـَوَضَّأ، ويَُْثِّيَ على ، ثمَّ يُسَم ِّيَ، ويَـغْسِّ

هِّ ثلاثاً ترُو ِّيه،  ( .مَيْه مَكَاناً آخَروَيدَْلُكَهُ، ويَـتـَيَامن، ويغسل قَدَ  ويَـعُمَّ بدنهَ غُسْلًا ثلاثًا، رأسِّ
 ، الغُسْل له صفتان:« والغُسْلُ الكاملُ...»قوله: 

 الأولى: صفة إجزاء.
 الثانية: صفة كمال.

 كما أنَّ للوُضُوء صفتين، صفة إجزاء، وصفة كمال، وكذلك الصَّلاةُ والحجُّ.
جب والمسْنُون، والضَّابط: أن ما اشتَمَل على الواجب فقط فهو صفة إِّجزاء، وما اشتمل على الوا

 فهو صفة كمال.
 والن ِّيَّة لغةً: القصد.« أن ينويَ »قوله: 

 وفي الاصطلاح: عَزْمُ القلب على فعل الشَّيء عَزْماً جازماً، سواء كان عبادة، أم معاملة، أم عادة.
 عبادة.ومحلُّها القلب، ولا تعلُّق لها بالل ِّسان، ولا يُشْرعَ له أن يتكلَّم بما نَـوَى عند فِّعْلِّ ال
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 فإن قيل: لماذا لا يقُال: يُشْرعَ أن يتكلَّم بما نَـوَى لِّيُوافق القلبُ اللسانَ، وذلك عند فِّعْلِّ العبادة؟
لاف السُّنَّةِّ. رًّا ولا جهرا؛ً فالجواب: أنه خِّ  ولهذا لا يُسَنُّ النُّطْق بها لا سِّ

ا الأعمال بالن ِّيَّا: »صلى الله عليه وسلموالنَّيةُ شَرْط في صِّحَّة جميع العبادات لقوله  ا لكل ِّ امرئٍ ما نوىإنمَّ  .«ت، وإِّنمَّ
 والن ِّيَّة نيَّتان:

حة للعمل.  الأولى: نِّيَّة العمل، ويتكلَّم عليها الفقهاء ـ رحمهم الله ـ أنها هي المصح ِّ
 ق بالإخلاص.الثانية: نِّيَّة المعمول له، وهذه يتكلَّم عليها أهل التَّوحيد، وأرباب السُّلوك لأنها تتعلَّ 

، « ثمَّ يُسَم ِّيَ »قوله:  ، أي: بعد الن ِّيَّة، والتسميَة على المذهب واجبة كالوُضُوء وليس فيها نَصٌّ
 ولكنَّهم قالوا: وَجَبَتْ في الوُضُوء فالغُسْلُ من باب أولى، لأنَّه طهارة أكبر.

 والصَّحيح أنها ليست بواجبة لا في الوُضُوء، ولا في الغُسْل.
 ، هذا سُنَّة، واليدان: الكفَّان،« ويغسل يديه ثلاثاً »قوله: 

،  لأنَّ اليَدَ إِّذا أُطْلقتْ فهي الكَفُّ
، أي: يغسل ما لَوَّثهَ من أَثرَِّ الجنابة، وفي حديث ميمونة رضي الله عنها أنَّ الرَّسول صل ى الله « وما لَوَّثهَ»قوله: 

 .الأرض، أو الحائط مرَّتين، أو ثلاثاً  عليه وسل م عند غَسْلِّهِّ ما لوَّثه ضَرَبَ بيَده
والذي يَظْهَر لي من حديث ميمونة أن الماء كان قليلًا. ولذلك احتاج صل ى الله عليه وسل م أن 

 يضربَ الحائط بيده مرَّتين، أو ثلاثًا، ليكون أسرع في إزالة ما لوَّثه، وَغَسَلَ رجليه في مكان آخر.
 وُضُوءه للصَّلاة.، أي: يتوضَّأ « ويتوضَّأ»قوله: 

 وكلام المؤل ِّف يدلُّ على أنَّه يتوضَّأ وضُوءاً كاملًا،
 ، ظاهره أنه يُثي الماء على جميع الرَّأس ثلاثًا.« ويُثي على رأسه ثلاثاً »قوله: 
 ، أي: تصل إِّلى أُصُوله بحيث لا يكون الماء قليلًا.« ترُو ِّيه»قوله: 

ل بيده شَعْره حتى إذا ظَنَّ أنه قد أروى بَشَرَتَهُ أفاض عليه الماء ثم يخل ِّ »وفي حديث عائشة رضي الله عنها: 
وظاهره أن يصب عليه الماء أولاً ويخل ِّله، ثم يفيض عليه بَـعْدَ «. ثلاث مرات، ثم غسَل سائر جَسَده

 ذلك ثلاث مرات.
لجَّانب الأيمن، ومرَّة لا يَـعُمُّ جميع الرَّأس، بل مَرَّة ل« ثلاث مرَّات»وقال بعض العلماء: إِّن قولها: 

 للأيسر، ومرَّة للوَسَطِّ 
ثم أفاض الماء على »، بدليل حديث عائشة وميمونة رضي الله عنهما: « ويَـعُمَّ بدنهَ غسلاً »قوله: 

 «.سائر جسده
، وهذا بالقياس على الوُضُوء لأنه يُشْرعَ فيه التَّثليث، وهذا هو المشهور من « ثلاثاً »قوله: 

 المذْهَب.
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شيخ الإِّسلام وجماعة من العلماء، أنه لا تثليث في غَسْلِّ البَدَنِّ لعدم صحَّته عن النب ِّ صل ى  واختار
 الله عليه وسل م، فلا يُشْرعَ.

.« ويدَْلُكَه»قوله:   ، أي: يمرُّ يده عليه، وشُرع الدَّلك ليتيقَّن وصول الماء إلى جميع البَدَنِّ
 لأيمن.، أي: يبدأ بالجانب ا« ويَـتـَيَامن»قوله: 
، أي: عندما ينتهي من الغسْل يغسل قَدَميْه في مكان آخر غير « ويغسل قَدَميْه مكاناً آخر»قوله: 

 المكان الأول.
 وظاهر كلام المؤل ِّف أنه سُنَّة مطْلَقاً، ولو كان المحلُّ نظيفاً كما في حمَّاماتنا الآن.

ة كما لو كانت الأرض طِّيناً، لأنَّه لو لم والظَّاهر لي أنه يَـغْسل قَدَمَيْه في مكان آخر عند الحاج
 [152-115]ص يغسلهما لتلوَّثت رِّجْلاه بالط ِّين.

لُ بِّصَاعٍ، أن يَـنْوِّيَ، ويُسَم ِّيَ، ويَـعُمَّ بدََنهَُ بالغُسْلِّ مَرَّةً  :والمجزئُ قوله : )  ، وَيَـغْتَسِّ دٍُ  فإِّن  وَيَـتـَوَضَّأُ بمِّ
 ( دَثيْن أَجْزَأَ،أَسْبَغَ بَأقَلَّ، أو نوى بغُسْلِّه الحَ 

 ، أي: الذي تبرأُ به الذ ِّمَّة.« والمجزئ»قوله: 
ها،  والإِّجزاء: سُقوط الطَّلب بالفِّعل، فإذا قيل: أَجْزأتْ صلاته، أي: سقطتْ مطالبته بها لِّفِّعْله إِّيا 

 وكذلك يقال في بقيَّة العبادات.
 سمية  .والتَّ  ، سبق الكلام على الن ِّيَّة« يَ أن ينويَ ويُسم ِّ »قوله: 
، لم يذكر المضمضة والاستنشاق، لأن في وُجوبهما في الغسل « ويعمَّ بدنه بالغُسْل مرَّةً »قوله: 

لافاً، فَمِّنْ أهل العِّلْم من قال: لا يَصحُّ الغُسْل إِّلا بهما ك  الوُضُوء  .خِّ
[ وهذا يَشْمُل 5ائدة: { ]المفاَطَّهَّرُواوالصَّواب: القول الأو ل؛ لقوله تعالى: }، وقيل: يصحُّ بدونهما

 البَدَنَ كُلَّه، وداخل الأنْفِّ والفَمِّ من البَدَنِّ الذي يجب تطهيره.
يشمل حتى ما تحت الشَّعر الكثيف، فيجب غَسْل ما تحته بخِّلافِّ الوُضُوء، «. ويَـعُمَّ بدََنهَُ »وقوله: 

 فلا يجب غَسْل ما تحته.
 بَشَرة.والشَّعر الكثيف: هو الذي لا ترُى مِّنْ ورائه ال

: والشَّعر بالنسبة لتطهيره وما تحته ينقسم إلى ثلاثة أقسام  : قال أهلُ العِّلْمِّ
 الأول: ما يجب تطهير ظاهره وباطنه بكل ِّ حال، وهذا في الغُسْل الواجب.

 الثاني: ما يجب تطهير ظاهره وباطنه إِّنْ كان خفيفاً، وتطهير ظاهره إِّن كان كثيفاً، وهذا في الوُضُوء.
 ، وهذا في التـَّيَمُّم.ث: ما لا يجب تطهير باطنه سواء كان كثيفاً، أم خفيفاً الثال

 الغُسْلَ المجزئ أن ينويَ، ثم يسم ِّيَ، ثم يعمَّ بدَنهَ بالغُسل مرَّة واحدة مع المضمضة والاستنشاق.و 
لغُسْل مجزئ ولو أن رجَُلًا عليه جنابة، فنوى الغُسْل، ثم انغمس في بِّركْة ـ مثلًا ـ ثم خرج، فهذا ا
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 بِّشَرط أنْ يتمضمض ويستنشق.
تيب فرْضٌ على المذهب.  ولو أنَّه أراد الوُضُوء بعد أن انغمس فلا يجزئ إِّلا إِّن خَرَج مرت ِّباً، لأن الترَّ
وظاهرُ كلام المؤل ِّف رحمه الله أنَّ الموالاة ليست شرطاً في الغُسل، فلو غسل بعض بدنه ثم أتمَّهُ بعد 

 صَحَّ غُسله، وهذا هو المذهب. زمن طويل عُرفاً 
مام أحمد، وقيل: وجه للأصحابوقيل: إِّن الموالاة شرطٌ، وهو رواية عن   .الإِّ

وهذا ـ أعني كون الموالاة شرطاً ـ أصَحُّ، لأن الغُسل عبادة واحدة، فلزم أن ينبني بعضُه على بعض 
مثلًا؛ ثم حصَّله بعد ذلك لم تلزمه إِّعادة  بالموالاة، لكن لو فرَّقه لعُذْرٍ، لانقضاء الماء في أثناء الغسل

 ما غسَّله أولًا؛ بل يُكمل الباقي.
لُ بِّصَاعٍ »وقوله:  ، وَيَـغْتَسِّ دٍُ   والمدُُّ: ربُْعُ الصَّاع.« وَيَـتـَوَضَّأُ بمِّ

ـ زِّنته  والصَّاع النبويُّ: أقلُّ من الصَّاع العُرْفيِّ عندنا بالخمُْس وخَُْس الخمُْس، فالصَّاع النبويُّ ـ مثلاً 
 ثَانون ريالاً فرنسياً، وصاعنا العُرْفي مائة ريال، وأربع ريالات.

، ويغتسل به،  فيأخذ إِّناء يَسَعُ أربعة أخَاس الصَّاع العُرْفيِّ
 هذه هي السُّنَّة، لِّئَلا يُسرِّف في الماء، فإِّن أسبغ بأقلَّ جاز.

 ينضبط؟فإن قيل: نحن الآن نتوضَّأ مِّن الصَّنابير فمقياس الماء لا 
فيقال: لا تَزِّدْ على المشروع في غَسْل الأعضاء في الوُضوء، فلا تَزِّدْ على ثلاث، ولا تزد في الغُسْل 

 على مرَّة، على القول بِّعَدَم الثلاث، وبهذا يُصُل الاعتدال.
الغُسْل أَجْزأَ؛ لأنَّ ، أي: إِّن أسْبَغَ بأقلَّ مِّنَ المد ِّ في الوُضُوء، ومِّن الصَّاع في « فإن أسْبَغ بأقلَّ »قوله: 

 التَّقدير بالمد ِّ والصَّاع على سبيل الأفضليَّة.
 لكنْ يُشترط ألا يكون مَسْحاً، فإِّن كان مَسْحاً فلا يُجزئ.

 والفرق بين الغُسْل والمسح: أن الغُسْل يتقاطر منه الماء ويجري، والمسح لا يتقاطر منه الماء.
 ، النيَّة لها أربع حالات:« جْزَأأو نوى بغُسْلِّه الحدََثَـيْن أَ »قوله: 

 الأولى: أن ينوي رفع الحدََثَـيْن جميعاً فيرتفعان.
الثانية: أن ينويَ رفع الحدََثِّ الأكبر فقط. ويَسْكت عن الأصغر، فظاهر كلام المؤل ِّف أنَّه يرتفع 

 الأكبر، ولا يرتفع الأصغر
 و الصَّحيح.وهذا ه، واختار شيخ الإسلام: أنه يرتفع الحدََثَان جميعاً 

الثالثة: أن ينويَ استباحة ما لا يبُاح إِّلاَّ بالوُضُوء، أو ارتفاع الحدََثَـيْن جميعاً كالصَّلاة، فإِّذا نوى 
، ارتفع عنه الحدََثَان، لأنَّ مِّنْ لازم نيَّة الصَّلاة أن يرتفع  الغُسْلَ للصلاة، ولم ينوِّ رفَْع الحدََثِّ

 حُّ إِّلا بارتفاع الحدََثَـيْن.الحدََثَان، لأنَّ الصَّلاة لا تَصِّ 
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الرابعة: أن ينوي استباحة ما يبُاح بالغُسْل فقط، دون الوُضُوء كقراءة القرآن، أو المكُْثِّ في 
 المسجد.

فلو اغتسل لقراءة القرآن فقط، ولم ينَوِّ رفَْعَ الحدََثِّ أو الحدََثَـيْن فيرتفع حَدَثهُ الأكبر فقط، فإِّن أراد 
، فلا بدَُّ من الوُضُوء.الصَّلاة، أو مَسَّ ا  لمصحفِّ

ولكن واقع النَّاس اليوم، نجدُ أنَّ أكثرهم يغتسلون من الجنََابة من أَجْلِّ رفَْعِّ الحدََثَ الأكبر، أو 
 [157-152]ص الصَّلاة، وعلى هذا فيرتفع الحدََثَان.

هِّ، والوُضُوءُ لأكْلٍ، ونَـوْمٍ، ومُعَاقوله : )   ( .وَدةِّ وَطْءٍ ويُسنُّ لجنُُبٍ غَسْلُ فَـرْجِّ
هِّ، والوُضُوءُ لأكلٍ »قوله:  ، وُضوء الجنُُبِّ للأكل ليس بواجب بالإِّجماع؛ « ويُسنُّ لجنُُبٍ غَسْلُ فَرجِّ

كان إِّذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جُنُبٌ صلى الله عليه وسلم  حديث عائشة رضي الله عنها أنَّ النب  والدَّليل لكنَّه مستَحَبٌّ 
 . لاةتوضَّأ وضوءه للصَّ 

 ، أي: يُسْتَحَبُّ للجُنُب إِّذا أراد النَّوم أن يتوضَّأ.« ونومٍ »قوله: 
نعم، إِّذا »واستُدلَّ لذلك بحديث عمر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أَيَـرْقُد أحدُنا وهو جُنُب؟ قال: 

وهذا الدَّليل يقتضي « نَْ  توضَّأ واغسلْ ذكََرَكَ ثمَّ »، وفي لفظ: «أ أحدكُم فلْيـَرْقُد وهو جُنُبتوضَّ 
وتعليق المباح على شَرْط يدلُّ على أنَّه لا يبُاح إِّلا به، وعليه «. نعم إِّذا توضَّأ»الوُجوب لأنَّه قال: 

، ولكن المشهور عند الفقهاء والأئمَّة المتبوعين أنَّ هذا على ضُوء الجنُُب عند النوم واجباً يكون وُ 
َّ واستدلُّوا ل ،سبيل الاستحباب كان ينامُ وهو جُنُبٌ من غير : »صلى الله عليه وسلمذلك بحديث عائشة رضي الله عنها أنَّ النَّبِّ

للوُضُوء في هذه الحال بيان للجَواز، وأن الأمر ليس للوُجوب. صلى الله عليه وسلم قالوا: فَـتـَرْكُ النَّب ِّ  «أن يمسَّ ماءً 
إِّن فِّعْلَه لا يعُارض قولَه، بل يؤخذ بالقول فلا يدلُّ  وهذه قاعدة صحيحة معتـَبَرة، خلافاً لمن قال:

 .فِّعلُه على الجواز
، أي: يُسَنُّ للجُنُبِّ أن يتوضَّأ إِّذا أراد أن يُجَامع مرَّة أُخرى، والدَّليل على «ومُعَاوَدَةِّ وَطْءٍ »قوله: 

امَع أهلَه، ثم أراد أن يعود أن يتوضَّأ أمر مَنْ جَ صلى الله عليه وسلم أنَّ النَّبَّ « صحيح مسلم»ذلك ما ثبَتَ في 
 . بينهما وُضُوءاً 

إِّنه أَنْشَطُ  ».. مر على الوُجُوب ما رواه الحاكم:والأصل في الَأمْر الوُجُوب، لكن أخرج هذا الأَ 
 «.للعَوْدِّ 

مْرُ هنا فَدلَّ هذا أنَّ الوُضُوء ليس عبادة حتى نُـلْزِّم النَّاسَ به، ولكنْ من باب التـَّنْشيط، فيكون الأَ 
 [171-158]ص  للإِّرشاد، وليس للوجوب.
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 بابُ التـَّيَمُّمِّ 
 التَّيمُّم لغةً: القصد.

 وشرعاً: التَّعبُّد لله تعالى بقصد الصَّعيد الطَّي ِّب؛ لمسْحِّ الوجه واليدين به.
خَساً لم يُـعْطَهُنَّ نبٌّ أُعطيتُ »أنه قال: صلى الله عليه وسلم وهو من خصائص هذه الأمَّة لِّمَا رواه جابر عن النب 

ا رجَُلٍ مِّنْ  من الأنبياء قَـبْلي: نُصِّرت بالرُّعب مسيرة شَهْر، وجُعِّلتْ لي الأرضُ مسجداً وطَهوراً، فأيم 
...  ، الحديث  .«أمَُّتي أَدْركََتْه الصَّلاةُ فَـلْيُصل ِّ

يتطهَّروا به، وفي هذا مشقَّة عليهم، وكانت الأمم في السَّابق إِّذا لم يجدوا ماءً بَـقَوا حتى يجِّدوا الماء ف
لة بالله حَدَثَ للقَلب قَسْوةٌ وغَفْلةٌ. لة برب ِّه، وإِّذا انقَطعََتْ الص ِّ  وحرمان للإِّنسان من الص ِّ

وسببُ نزول آية التيمُّم ضياعُ عِّقْد عائشة رضي الله عنها التي كانت تتجَمَّل به للنَّب ِّ صل ى الله عليه وسل م، 
قد عارية، فلما ضاع بقيَ الناس يطلبونه، فأصبحوا ولا ماء معهم، فأنْـزَلَ الله آية وكان هذا العِّ 

ما هي بأوَّلِّ »التَّيمُّم، فلما نَـزَلَتْ بَـعَثوُا البعير، فوجدوا العِّقد تحته؛ فقال أُسيد بن حضير رضي الله عنه: 
 «بَـركََتِّكُمْ يا آل أبي بكر

 ( وهُو بَدَلُ طهارةَِّ الماءِّ ) قوله: 
[ فهو بدلٌ عن أصلٍ، 5{ ]المائدة:فَـلَمْ تَِّدُوا مَاءً فَـتـَيَمَّمُواأي: ليس أصْلًا؛ لأن الله تعالى يقول: }

 وهو الماء.
 أنه لا يُمكن العمل به مع وجود الأصل .« إِّنه بدل»وفائدة قولنا: 

، أو مُبيح لما تَِّبُ له الطَّهارة؟ اختُلِّف في ذلك:  وهل هو رافِّع للحَدَثِّ
 . بعض العلماء: إِّنه رافع للحَدَثِّ  فقال

 . لما تَب له الطَّهارةوقال آخرون: إِّنه مُبيح 
 والصواب هو القول الأول:

نْ حَرَجٍ وَلَكِّنْ يرُِّيدُ لِّيُطَه ِّركَُمْ لقوله تعالى لمَّا ذكر التيمم: } -2 ُ لِّيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّ {]المائدة: مَا يرُِّيدُ اللََّّ
5]. 
 ، والطَّهور بالفتح: ما يُـتَطَهَّر به. «وجُعِّلَت لي الأرضُ مسجداً وطَهوراً : »صلى الله عليه وسلموقوله  -1
ولأنَّه بدََل عن طهارة الماء، والقاعدة الشَّرعيَّة أنَّ البَدَل له حُكْم المبُْدل، فكما أنَّ طهارة الماء  -1

 تَرفعُ الحدََثَ فكذلك طهارة التَّيمُّم.
مصحف جاز أن  فإِّذا تيمَّمَ لنافلة جازَ أن يُصل ِّيَ به فريضة، وإِّذا تيمَّم لمس ِّ وإذا قلنا: إنه رافع 

 ولا يبَطُل بخروج الوقت.، يُصل ِّيَ به نافلة
 فإذا تيمَّم لرَفْع الحدََث فقط جاز ذلك.، أن ينويَ ما يتيمَّم لهولا يُشْترطَ 
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يطه ِّره الماء؛ سواء في الحدََث؛ أم في نجاسة وظاهر كلام المؤل ِّف: أنه بدََل عن طهارة الماء في كل ِّ ما 
البَدَن؛ أم في نجاسة الثَّوب؛ أم في نجاسة البُقعة، ولكن ليس هذا مراده، بل هو بدََل عن طهارة الماء 
في الحدََث قولًا واحدا؛ً وفي نجاسة البَدَن على المذهب، أي أنه يتيمَّم إِّذا عدم الماء للحَدَث الأصغر 

م إِّذا كان على بدََنِّه نجاسة ولم يَـقْدِّرْ على إزالتها، ولا يتيمَّم إِّذا كان على ثوَبه أو والأكبر، ويتيمَّ 
 بقُعَته نجاسة.

 والصَّحيح: أنه لا يتيمَّم إلا عن الحدََث فقط لما يلي:
 أن هذا هو الذي وَرَد النَّص به. -2
اب، وأما النَّجاسة، أن طهارة الحدََث عبادة، فإِّذا تعذَّر الماء تعبَّد لله بتعف -1 ير أفضل أعضائه بالترُّ

فشيء يطُْلَبُ التَّخل ِّي منه، لا إِّيجادُه، فمتى خَلا من النَّجاسة ولو بلا نيَّة طَهُرَ منها، وإِّلا صلَّى على 
بَدَنِّ حَسَب حاله، لأنَّ طهارة التَّيمُّم لا تؤث ِّر في إزالة النَّجاسة، والمطلوب من إِّزالة النَّجاسة تخلِّْيَة ال

منها، وإِّذا تيمَّم فإِّنَّ النَّجاسة لا تزول عن البَدَن، وعلى هذا: إِّن وَجَد الماء أزالها به، وإلا صلَّى 
 [177-171]ص م لا تؤث ِّر في إزالة النَّجاسة.على حَسَب حاله؛ لأنَّ طهارة التيمُّ 

 ( إِّذا دخلَ وقتُ فريضةٍ أو أبُيحَت نافلةٌ قوله : ) 
يمُّم دخول الوقت، أو إِّباحة النَّافلة، وهذا هو الشَّرط الأول لِّصِّحَّة التَّيمُّم، وهذا أي: يُشترط للتَّ 

مبنيٌّ على القول بأنه مبيح لا رافع وهو المذهب، فيقتصر فيه على الضَّرورة، وذلك بأن يكون في 
 وقت الصَّلاة.

في غير وقت النَّهي، فإِّذا كان أي: صار فِّعْلها مباحاً، وذلك بأن تكون «. أو أبيحَت نافلةٌ »وقوله: 
 في وقت نَـهْيٍ، فلا يتيمَّم لصلاة نَـفْل لا تَوز في هذا الوقت.

، احترازاً مما يجوز في هذا الوقت من النَّوافل كَذَوات الأسباب ـ «لا تَوز في هذا الوقت»وقولنا: 
 على القول الرَّاجح ـ وهذا مبنيٌّ على القول بأنَّه مبيح لا رافع.

 [178-177]ص  اب أنه رافع، فمتى تيمَّم في أي ِّ وقتٍ صحَّ.والصَّو 
زُهُ، أَوْ خَافَ باسْتِّعْمَالِّهِّ أو طلََبِّهِّ ضَرَرَ بدََنِّهِّ قوله : )  مَ الماء أو زادَ على ثََنَه كثيراً، أو ثََنٍَ يُـعْجِّ  ( وعَدِّ

دٍ للماء لا في بيته، ولا في ، هذا الشَّرط الثَّاني لِّصِّحَّة التَّيمُّم: أن يكون « وعدم الماء»قوله:  غيَر واجِّ
 رحَْلِّه، إن كان مسافراً، ولا ما قَـرُبَ منه.

، أي: إِّذا وجد الماء بثمن زائد على ثَنه كثيراً عَدَل إِّلى التَّيمُّم، ولو « أو زاد على ثََنَه كثيراً »قوله: 
 عدوم.كان معه آلاف الدَّراهم. وعلَّلوا: أن هذه الز ِّيادة تَعله في حُكْم الم

والصَّواب: أنه إِّذا كان واجداً لثمنه قادراً عليه وَجَبَ عليه أن يشتريه بأي ِّ ثَن، والدَّليل على ذلك 
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[ ، فاشترط الله تعالى للتَّيمُّم عَدَم الماء، والماء هنا موجود، 5{ ]المائدة: فَـلَمْ تَِّدُوا مَاءً قوله تعالى: }
رائه لِّقُدْرتَه عليه  . ولا ضرر عليه في شِّ

، أي لا يَـقْدر على بذَْلِّه بحيث لا يكون معه ثََنه، أو معه ثََن ليس كاملًا، « أو ثََنَ يعجزه»قوله: 
 فَـيُعتبر كالعَادِّم للماء فيتيمَّم.

، فإذا تضرَّر بدََنهُ باستعماله الماءَ صار مريضاً كما « أو خاف باسْتِّعْمالِّه، أو طلََبِّهِّ ضَرَرَ بدََنِّهِّ »قوله: 
  أعضاء وُضُوئه قُروح، أو في بدََنِّه كُل ِّه عند الغُسْل قُروح وخاف ضَرَر بدََنِّه فله أن يتيمَّم.لو كان في

يَ على بَدَنِّه من  ن به تيمَّم؛ لأنَّه خَشِّ ن الماء، فإِّن لم يجِّد ما يسخ ِّ وكذا لو خاف البردْ، فإِّنه يُسخ ِّ
يمًا وَلَا تَـقْتـُلُوا أَنْـفُسَكُمْ الضَّرر، وقد قال تعالى: } َ كَانَ بِّكُمْ رحَِّ [ . واستدلَّ 19{ ]النساء: إِّنَّ اللََّّ

 عمرو بن العاص رضي الله عنه بهذه الآية على جواز التَّيمُّم عند البـَرْد إِّذا كان عليه غُسْل .
لِّشدَّة  ، أي: خاف ضَرَرَ بدََنِّه بطلَبِّ الماء، لبـُعْدِّه بعض الشيء، أو«أو طلبِّه ضرَرَ بدنِّهِّ »وقوله: 

 [179-178]ص ودة الجوَ ِّ، فيتيمم.بر 
 ( أو رفيقه، أو حرمته، أو مالِّه بعطش، أَوْ مَرَضٍ، أو هلاكٍ، ونَحْوهقوله : ) 

 ، أي: خاف باستعمال الماء أو طلََبِّه ضَرَرَ رفيقه.« أو رفيقه»قوله: 
روا، فنقول له: مثال ذلك: أن يكون معه ماء قليل ورفُـْقَة، فإِّن استعمل الماء عطِّشَ الرُّفـْقَة وتضرَّ 

  تيمَّم، ودعَ الماء للرُّفـْقَة.
أنه يشْمل الكافر والمسلم، لكن بِّشَرط أن يكون الكافر معصوماً، وهو « أو رفيقه»وظاهر قوله: 

 الذ ِّم ِّي، والمعَُاهد، والمسُْتَأْمِّن.
يها من ، أي: خاف باستعمال الماء أو طلبِّه ضرر امرأته، أو من له ولاية عل« أو حرمته»قوله: 

 الن ِّساء.
، أي: خاف باستعمال الماء أو طلبه تضرُّر ماله، كما لو كان معه حيوان، وإِّذا « أو مالِّه»قوله: 

 استعمل الماء تضرَّر، أو هَلَكَ.
 ، أي: ضرر هؤلاء بعطش.«ضَرر»، متعل ِّق بـ« بِّعَطَشٍ »قوله: 
لْدِّه جروح تتضرَّر « أو مَرَضٍ »قوله:   باستعمال الماء.، مثاله: أن يكون في جِّ
.« أو هَلاكٍ »قوله:   ، كما لو خاف أن يموت من العَطَشِّ
 ، أي: من أنواع الضَّرر.« ونَحْوه»قوله: 

فالضَّابط أن يقُال: الشَّرط الثاني: تعذُّر استعمال الماء، إِّما لِّفَقْده، أو للتَّضرُّر باستعماله أو طلََبِّه، 
.  [181]ص وهذا أعمُّ وأوضَحُ من عبارة المؤل ِّفِّ

 ( شُرعَ التَّيمُّمُ، ومَنْ وَجَدَ مَاءً يَكْفي بعضَ طهُرِّه تيمَّم بعد اسْتِّعمالِّه،قوله : ) 



 تلخيص كتاب الطهارة

 

94 

 

أي: وجب لما تَب له الطَّهارة بالماء كالصَّلاة، واستُحبَّ لما تستحبُّ له الطَّهارة بالماء؛ كقراءة 
 القرآن دون مَس ِّ المصحَف.

أن وهو الصَّواب  أفادنا المؤل ِّف، «طهُره تيمَّم بعد استعمالِّهِّ ومَنْ وجدَ ماءً يكْفي بعضَ »قوله: 
نسان إذا وَجَدَ ماءً يكْفي بعضَ طهُرِّه، فإِّنَّه يَجمع بين يجب أن يستعمل ، و الطَّهارة بالماء والتَّيمُّم الإِّ

ل له قبوسبب تقديم استعمال الماء، ليَصْدُق عليه أنه عَادِّمٌ للماء، إِّذا استعم؛ الماء أولاً 
 [182]صالتَّيمُّم.

 ( وَمَنْ جُرِّحَ تَـيَمَّمَ لَهُ وَغَسَلَ البَاقيقوله : ) 
يعني: من كان في أعضائه جُرْح، والمراد جُرْح يَضرُّه الماء، تيمَّم لهذا الجرُح وغَسَل باقي الأعضاء،  

 .اءوالتَّيمُّم للجُرح لا يُشتَرط له فقُدان الماء، فلا حَرَجَ أن يتيمَّم مع وجود الم
ع غَسْل العضوِّ المجروح، لأنه « تيمَّم له»وظاهر قول المؤل ِّف:  أنه لا بدَُّ أن يكون التَّيمُّم في مَوضِّ

يُشْتَرط الترتيب، وأما إِّذا كان الجرُح في غُسْل الجنابة، فإِّنه يجوز أن يتيمَّم قبل الغُسْل، أو بعده 
 .مباشرة، أو بعد زَمَنٍ كثيرٍ 
يَـرَون أن الغُسْل لا يُشْتَرط له ترتيب ولا مُوالاة ، فلو بدََأَ بِّغَسْل أعلى بدََنِّه، هذا هو المذهب، لأنهم 

 .أو أَسْفَلِّه، أو وَسَطِّه صَحَّ 
تيب والموالاة.  وإِّذا كان التَّيمُّم في الحدََثِّ الأصغر فَـعَلَى المذهب يُشْتَرط فيه الترَّ

ل وجه ل رجليك.فإِّذا كان الجرُْح في اليَدِّ وَجَبَ أن تَـغْسِّ  ك أولًا، ثم تتيمَّم، ثم تمَْسَح رأسك، ثم تغسِّ
ف به وجهك، ويدََكَ، لأنَّه يُش اب أن يكون وهنا يجب أن يكون معك منديل، حتى تنُش ِّ ترط في الترُّ

حُّ له غبار  . ، وإِّذا كان على وجهك ماء فالتَّيمُّم لا يَصِّ
تيب ، وعلى هذا يجوز التَّيمُّم قَـبْل ة، كالحدََثِّ الأكبرولا الموالا وقال بعض العلماء: إِّنه لا يُشترط الترَّ

الوُضُوء، أو بعده بِّزَمن قليل أو كثير، وهذا الذي عليه عمل النَّاس اليوم، وهو الصَّحيح. اختاره 
 [181-181. ]ص «تصحيح الفروع»، وَصوَّبه في وشيخ الإِّسلام ابن تيميةالموفَّق والمجدُ 

  ) ويَجبُ طلبُ الماءِّ قوله : ) 
لزام بالفعل.  الواجب: ما أَمَرَ به الشَّارع على سبيل الإِّ

[ ، ولا يقُال: لم 5{ ]المائدة: فَـلَمْ تَِّدُوا مَاءً فَـتـَيَمَّمُواوالدَّليل على وجوب طلب الماء قوله تعالى: }
 [185-181]ص يجِّد إِّلا بعد الطَّلب.

 (  في رَحْلِّه، وقُـرْبِّه، وبِّدلالةٍ،قوله: ) 
 ، أي: عند الجماعة الذين معه.« رَحْلِّه في»قوله: 

والرَّحْل: المتََاع، والمراد الجماعة، فإِّذا كان يعْلَم أنه لا ماء فيه فلا حاجَة إِّلى الطَّلب، لأنه حينئذ 



 تلخيص كتاب الطهارة

 

95 

 

تحصيل حاصل، وإِّضاعَةُ وقت، لكن لو فُرض أنه أَوْصَى مَن يأتي بماء، ويُُتمَل أنه أتى بماء، ووضَعه 
 ئذ يجب الطَّلب.في الرَّحْل فحين

، أي: يجب عليه أن يطلب الماء فيما قَـرُبَ منه، فيبحث هل قُـرْبه، أو حَوْله بئر، أو « وقُـرْبِّه»قوله: 
 غدير؟ والقُرب ليس له حَدٌّ محدَّد، فيُـرْجَع فيه إِّلى العُرْف، والعُرْف يختلف باختلاف الأزمنة.

 فوته وقت الصَّلاة.فيبحث فيما قَـرُبَ بحيث لا يشقُّ عليه طلبه، ولا ي
 ، يعني: يجب عليه أن يطلب الماء بدليل يدَُلُّهُ عليه.« وبِّدلالةٍ »قوله: 

فإِّذا كان ليس عنده ماء في رحْلِّه، ولا يستطيع البحث لِّقِّلَّةِّ معرفته، أو لكونه إِّذا ذهب عن مكانه 
 بمال، أم مجانًا.ضاع، فهذا فرضُه الد ِّلالة؛ فيَطلُب من غيره أن يدَُلَّه على الماء سواء 

 [185]ص  وإِّذا لم يجِّد الماء في رحَلْهِّ، ولا في قُـرْبِّه، ولا بدلالة، شُرِّعَ له التَّيمُّم.
يَ قدرتهَ عليه وتيمَّم أعادَ، وإِّن نوَى بتيمُّمِّهِّ أَحداثاً قوله: )  ( فإن نَسِّ
يَ، فلما ، أي: لو كان يعرف أن حوله « فإِّن نسيَ قدرتَه عليه وتيمَّمَ أعادَ »قوله:  بئراً لكنَّه نَسِّ

 صلَّى، وَجَدَ البئر فإِّنَّه يعُيد الصَّلاة.
نَا أَوْ أَخْطأَْناَ فإِّن قيل: كيف يعيد الصلاة وقد قال الله تعالى: } يـْ ذْنَا إِّنْ نَسِّ { ]البقرة: ربَّـَنَا لَا تُـؤَاخِّ

185. ] 
حَصَلَ منه نوع تفريط، فَـلَوْ أنه فالجواب: أن هذا تحصيل شَرْط، والشَّرط لا يسقط بالن ِّسيان، ولأنه 

 فكَّر جيداً؛ وتروَّى في الأمْرِّ لتََذكَّر.
والَأحْوَط: أن يعُيد. والعلماء إِّذا قالوا الَأحْوَط لا يَـعْنُون أنه واجب، بل يَـعْنُون أنَّ ، وقيل: لا يعُيد

نسان نفْسَه للعقوبة، وهنا يفُ ، والحكُْمِّ الورعََ فعلُه أو تَـركْه؛ لئلاَّ يعُر ِّض الإِّ ر ِّقون بين الحكُْمِّ الاحتياطي ِّ
 المجزوم به. ذكر هذا شيخ الإِّسلام رحمه الله.

هذه الأحداث، ولو   ، أي: أجزأ هذا التَّيمُّم الواحد عن جميع« وإِّن نوَى بتيمُّمِّه أحداثاً »قوله: 
 [187. ]صكانت متنو ِّعة

مَ ما يزُيلها،أَوْ نَجَاسَةً على بدنِّه تضُرُّهُ إزالتُها، أ قوله: )  ( وْ عَدِّ
، مثاله: لو سقطتْ نقطةُ بوَلٍ على جُرْحٍ طري  لا يستطيع « أو نَجَاسة على بدََنِّه تضُرُّه إِّزالتُها»قوله: 

 أن يغسلَه، ولا يمسَحَه؛ لأنَّه يضرُّه إِّزالتها، فيتيمَّم على القول بالتَّيمُّم عن نجاسة البَدَن.
مَ ما يزُيلها»قوله:   ، مثاله: أصابه بول على بدََنِّه ولا ماء عنده يزُيلها به، فيتيمَّم.« أوْ عَدِّ

، أن النَّجاسة على البَدَنِّ يتيمَّمُ لها إِّذا لم يَـقْدِّر على «أو نجاسة على بدََنِّه»وأفاد رحمه الله بقوله: 
 إِّزالتها، وأما النَّجاسة في الثَّوب، أو البقعة فلا يتيمَّم لها.

 [188]ص  .يمَّم عن النَّجاسة مطلقاً والصَّحيح: أنه لا يت
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 ( أو خافَ برْداً ) قوله: 
ن به الماءَ، وإِّما  يعني: خاف من ضَرَرِّ البرد لو تطهَّر بالماء، إِّما لكون الماء بارداً ولم يجِّد ما يُسخ ِّ

َ مَا اسْتَطعَْتُمْ  فاَتّـَقُوالِّوُجود هواء يتضرَّر به، ولم يجِّد ما يتَّقي به فَـلَهُ أن يتيمَّم، لقوله تعالى: }  {اللََّّ
 [189[ .  ]ص25]التغابن: 

 (.حُبسَ في مِّصْرٍ فَـتـَيَمَّم، أو عَدِّم الماءَ والترابَ صلَّى، ولم يعُِّدْ  أَوْ قوله: ) 
أي: لم يتمكَّن من استعمال الماء. والمِّصْر: المدينة، « حُبس»، « أو حُبِّس في مِّصْرٍ فَـتـَيَمَّم»قوله: 

؛ لأنه ليس مسافراً، ولا  لأن بعض العلماء قال: لا يتيمَّمفُ رحمه الله على ذلك؛ وإِّنما نَصَّ المؤل ِّ 
عادماً للماء؛ لأنَّه في مِّصْر. ولكن يقال: إِّن الماء الموجود في المِّصْر بالن ِّسبة له معدوم؛ لأنه حُبِّس 

 .ولم يتمكَّن من استعمال الماء، وحينئذ تعذَّر عليه الماء فيتيمَّم
ر  وإِّن حُبِّس في مِّصْر، ولم يجِّد ماء، ولا ترُاباً صلَّى على حَسَب حاله، ولا إِّعادة عليه، ولا يؤخ ِّ

اب.  صَلاته حتى يقْدِّر على إِّحدى الطَّهارتين: الماء، أو الترُّ
اب صلَّى، ولم يعُِّد»قوله:  مَ الماء، والترُّ ، كما لو حُبِّس في مكان لا ترُاب فيه ولا ماء، ولا « أو عَدِّ

الخروج منه ولا يُجلب له ماء ولا ترُاب؛ فإِّنه يُصل ِّي على حَسَب حاله، محافظة على الوقت  يستطيع
 الذي هو أعظم شروط الصلاة.

إِّذا أمَرْتُكم : »صلى الله عليه وسلم[، وقوله 25{ ]التغابن: فاَتّـَقُوا اللَََّّ مَا اسْتَطَعْتُمْ والدَّليل على ذلك قوله تعالى: }
 [191]ص.   «ما استطعتمبأمرٍ فأْتوا منه 

 ( غير محتَرقٍ له غبُار طَهُورٍ  ويَجبُ التيمُّمُ بِّتُرابٍ قوله: ) 
 ، هذا بيان لما يتُيمَّم به. وقد ذكر المؤل ِّفُ له شروطاً:«ويَجبُ التيمُّمُ بتُرابٍ »وله: ق

اب معروف، وخرج به ما عداه من الرَّمل، والحجارة وما أش  به ذلك.الأول: كونه تراباً، والترُّ
ابَ كما لو كان في بَـرٍ  ليس فيه إِّلا رمَْل، أو ليس فيه إِّلا طِّين لكثرة الأمطار فيصل ِّي  فإِّنْ عَدِّم الترُّ

اب  . بلا تيمُّم، لأنَّه عادِّم للماء والترُّ
اب، بل بِّكل ِّ ما تصاعد على وجه الأرض، والدَّليل على ذلك  :والصَّحيح: أنَّه لا يختصُّ التَّيمُّم بالترُّ

 [5{ ]المائدة: فَـتـَيَمَّمُوا صَعِّيدًا طيَ ِّبًاـ قوله تعالى: } 2
اب  1 ـ أن النبَّ صل ى الله عليه وسل م، في غزوة تبوك مَرَّ برِّمالٍ كثيرة، ولم ينُقل أنَّه كان يُمِّل الترُّ

 .معه، أو يصل ِّي بلا تيمُّم
اب، هذا هو الشَّرط الثَّاني لما يتُيمَّم به. « طَهُور»قوله:  ينقسم إِّلى ثلاثة  وهو إِّشارة إِّلى أن الترُّ

 أقسام:
 طَهُور. -2
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 طاهر. -1
 نجِّس. -1

 . اء عندهم ينقسم إِّلى ثلاثة أقسامكما أن الم
اب النَّجس كالذي أصابه بَـوْل،« طَهُور»فخرج بقوله:   الترُّ

[ ، والطَّيب ضدُّ 5{ ]المائدة: ي ِّبًافَـتـَيَمَّمُوا صَعِّيدًا طَ ولم يَطْهُر من ذلك البول، والدَّليل قوله تعالى: }
 الخبيث، ولا نعلَم خبيثاً يوُصَف به الصَّعيد إِّلا أن يكون نجساً.

اب الطَّاهر كالذي يتساقط من الوجه أو الكفَّين بعد التَّيمُّم، وكذا لو ضَرَبْتَ  وخرج أيضاً: الترُّ
ت ومسَحْت وجهك، ثم أتى شخص وضَرب على يديك ومَسَ  اب الأرضَ وغبر  ح فلا يجزئ؛ لأن الترُّ

 الذي على اليدين مستعمل في طهارة واجبة، فيكون طاهراً غير مطهر.
أما لو تيمَّمت على أرض، ثم جاء آخر فضرب على موضع ضَرْب يديك فهذا طَهُور، وليس 

 . بطاهر، وقد نَصَّ الفقهاء على ذلك
اب قِّسْم يُسمَّى طاهراً غير م  .طه ِّر كما سبق في الماءلصَّحيح: أنه ليس في الترُّ

، هكذا في بعض النُّسَخ، وهذا هو الشَّرط الثَّالث من شروط المتيمَّم به. فلو  « غير محتَرِّق»قوله: 
 كان محترِّقاً كالخزََفِّ والإِّسمنت، فلا يجوز التَّيمُّم به.

غير محتَرِّق، وهذا ضعيف، والصَّواب: أنَّ كلَّ ما على الأرض من ترُاب، ورمَْل، وحجر محتَرِّق أو 
 وطين رطب، أو يابس فإِّنه يتُيمَّم به.

 ، هذا هو الشَّرط الرَّابع من شروط المتيمَّم« له غبار»قوله: 
اب الرَّطب، وعلى هذا لو كن ا في أرض أصابها رَشُّ  به. فإِّن لم يكن له غبار لم يصحَّ التَّيمُّم به كالترُّ

 نصل ِّي بلا تيمُّم .مطر حتى ذهب الغبَُار فلا نتيمَّم عليها، بل 
 والصَّحيح: أنه ليس بشرط، والدَّليل على ذلك:

 [ .5{ ]المائدة: فَـتـَيَمَّمُوا صَعِّيدًا طيَ ِّبًاعموم قوله تعالى: } -2
 كان يسافر في الأرض الرمليَّة، والتي أصابها مطر، ولم ينقل عنه ترك التيمُّم.صلى الله عليه وسلم  أنه  -1

اب مُبَاحاً، فإِّن كان غير مباح فلا يصحُّ تيمُّمُه منه كما لو كان  واشترط الأصحاب أن يكون الترُّ
 مسروقاً.

لافيَّة  ، والخِّلاف فيها كالخِّلاف في اشتراط إِّباحة الماء للوُضُوء والغُسْل.وهذه المسألة خِّ
اب ترابَ أرضٍ مغصوبة، فإِّنَّه يصحُّ التَّيمُّم منه، كما لو غَصب بئراً  فإِّنه يصحُّ  أما لو كان الترُّ

 الوُضُوء من مائها، ولكن قال الفقهاء ـ رحمهم الله ـ: يكُرَه الوُضُوء من ماء بئر في أرض مغصوبة.
 [191-191]ص
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تيبُ والموُالاةُ في حَدَثٍ أصْغَر وفُـرُوضُه: مَسْحُ وَجْههِّ، ويدَيْه إِّلى كُوعَيْه،قوله: )   (.وكذا الترَّ
فاَمْسَحُوا بِّوُجُوهِّكُمْ قوله تعالى: }، والدَّليل « كُوْعَيْهويدَيْه إِّلىوفُـرُوضُه: مَسْحُ وَجْهِّه »قوله: 

نْهُ   [5{ ]المائدة: وَأَيْدِّيكُمْ مِّ
 والكُوع: هو العَظم الذي يلي الإِّبهام. وأنشدوا: 
بهامَ كوعٌ وما يليو   لخنصره الكرسوع، والرَّسغُ ما وَسَطْ **  عظمٌ يلي الإِّ

 ببوعٍ؛ فَخُذْ بالعِّلْم واحذر من الغَلَطْ **  لَقَّبٌ مٌ يلي إِّبهامَ رِّجْلٍ مُ وعظ
تيبُ والموالاةُ في حَدَث أصغر»قوله:  ، يعني: أنَّ من فروض التَّيمُّم في الحدََثِّ الأصْغَرِّ « وكذا الترَّ

تيب والموالاة.  الترَّ
تيب: أن يبدأ بالوَجْه قَـبْل اليَدَين.  فالترَّ

ر مسْحَ اليدي  ن زمناً لو كانت الطَّهارة بالماء لجََفَّ الوَجْه، قبل أن يطه ِّر اليدين.والموالاة: ألا  يؤُخ ِّ
تيب والموالاة فَـرْضٌ فيهما جميعاً   . وقال بعض العلماء: إِّن الترَّ

 . وقال بعض العلماء: إِّنهما ليَْسا فرضاً في الطَّهارتين جميعاً 
تيب واجب في الطَّهارتين جميع اً، أو غير واجب فيهما جميعا؛ً لأن الله والذي يظهر أن يقال: إِّن الترَّ

 تعالى جعل التَّيمُّم بدلًا عن الطَّهارتين جميعاً، والعضوان للطهارتين جميعاً.
وبالن ِّسبة للموالاة الأوْلَى أن يقُال: إِّنها واجبة في الطَّهارتين جميعاً، إِّذ يبعد أن نقول لمن مَسَح وَجْهَه 

 [199-191.  ]ص ن هذه صورة التَّيمُّم المشروعة!هر: إِّ أوَّل الصُّبْح، ويدَيْه عند الظُّ 
 ( إِّن نَـوَى أحدَها لم يُجْزئه عَنْ الآخر،؛ فوتُشْتَرطُ النيةُ لما يَـتـَيَمَّمُ له مِّنْ حَدَثٍ، أو غَيْرِّهقوله: ) 

 ، الشَّرط في اللُّغة: العلامة .« وتُشْتَرطُ النيَّةُ »قوله: 
 مُ من عَدَمِّه العَدَم، ولا يَـلْزَم من وجوده الوُجود.وفي اصطلاح الأصوليين: ما يلَزَ 

مثاله: الوُضُوء شرط لصحَّة الصَّلاة، يلزم مِّن عَدَمِّه عَدَمُ الص ِّحة، ولا يلزم من وجوده وجود 
 الصَّلاة؛ لأنه قد يتوضَّأ ولا يُصل ِّي.

، وليست بياناً للضَّمير «يَـتـَيَمَّم»متعل ِّق بـ«: من حَدَثِّ »، « لما يَـتـَيَمَّم له من حَدَثٍ، أو غيره»قوله: 
 شيئين مُتـَيَمَّماً له، ومُتـَيَمَّماً عنه، والمؤل ِّف جَمع بينهما. ، وذلك أن عندنا«له»في 

 :فلا بدَُّ أن ينويَ نِّيـَّتـَيْن 
ع على الأولى: نِّيَّة ما يتيمَّم له، لنعرف ما يستبيحه بهذا التَّيمُّم، وتعليل ذلك: أن التَّيمُّم مبيح لا راف

المذهب، ولا يُستباح الأعلى بنيَّة الأدنى، فلو نَـوَى بِّتـَيَمُّمِّهِّ صلاة نافلة الفَجْر لم يُصَل ِّ به الفريضة، 
 ؛ ولو نوى الفريضة صلَّى به النافلة
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 الثَّانية: نيَّة ما يتيمَّم عنه من الحدََثِّ الأصغر أو الأكبر.
 النَّجاسة التي على البَدَنِّ خاصَّة.، يعني به: «أو غيره»وقول المؤل ِّف رحمه الله: 

وأما بالنسبة لطهارة الماء، فلو نوَى الصَّلاة، ولم يطْرأ على باله الحدث ارتفع حَدَثهُ، وكذا لو نوى 
 رفَْع الحدََث، ولم يطرأ على باله الصَّلاة ارتفع حَدَثهُ وصلَّى به الفريضة.

 ه ِّر ورافع؛ فنجعل نيَّته حينئذٍ كنيَّة الوُضُوء.وإِّذا قلنا بالقول الرَّاجح: إِّن التَّيمُّم مُطَ 
  فإِّذا نوى رفع الحدََث صَحَّ، وإِّذا نوى الصَّلاة ـ ولو نافلة ـ صَحَّ وارتفع حَدَثهُ وصلَّى به الفريضة.

 ، أي: إِّن نَـوَى« فإِّن نَـوَى أحدَها لم يُجْزئه عَن الآخر»قوله: 
يرتفع الأكبر، وإِّذا نوَى الأكبر لم يرتفع الأصغر، وإِّن نوَى  أحدَ ما يتيمَّم عنه، فإِّذا نوَى الأصغر لم

عن نجاسة بدََنِّه لم يُجْزِّئه عن الحدََث، وإِّن نوى الجميع الأصغر والأكبر والنَّجاسة فإِّنه يُجْزِّئه لِّعُموم 
ا الأعمال بالن ِّيَّات: »صلى الله عليه وسلمقوله   [112-199]ص.   «إِّنمَّ

 .) لًا، أو أطلقَ لم يُصَل ِّ به فَـرْضاً، وإِّن نواه صلَّى كُلَّ وقتِّهِّ فُـرُوضاً ونوَافلَ وإِّن نوَى نَـفْ قوله: ) 
، أي: نوَى التَّيمُّم للصَّلاة، وأطلق فلم يَـنْوِّ فرضاً ولا نَـفْلًا، لم يُصَل ِّ به فرضاً، «أو أطلقَ »وقوله: 

 وهذا من باب الاحتياط.
، أي: إِّذا نوَى التَّيمُّم لصلاة الفريضة، صلَّى كلَّ «وضاً ونوَافِّلَ كُلَّ وقتِّهِّ فُر وإِّن نواه صَلَّى  »قوله: 

 وقت الصَّلاة فَرائِّض ونَـوَافل.
فَـلَه الجمع في هذا الوقت وقضاء الفَوائِّت، ويُصل ِّي النَّوافل الرَّاتبة وغير الرَّاتبة ما لم يكن الوقتُ 

 [112]ص  وقتَ نَـهْي.
 ( لا بَـعْدَهَا وبمبطلات الوُضُوء، وبوجُودِّ الماءِّ، ولو في الصَّلَاةِّ،، الوَقْتِّ ويبْطُلُ التيمُّمُ بخروجِّ قوله: ) 

، هذا شروعٌ في بيان مبطلات التيمُّم، وهي خروج الوقت « ويَـبْطُلُ التيمُّم بخروجِّ الوَقْتِّ »قوله: 
جِّ الوقت، فلا يصل ِّي به الأوَّل، أي: وقت الصَّلاة التي تيمَّم لها، فإِّذا تيمَّم لصلاة الظُّهر بَطَلَ بخرو 

 العصر.
قالوا: لأن هذه استباحة ضرورة فَـتُقدَّر بِّقَدر الضرورة، فإِّذا تيمَّم للصَّلاة؛ فإِّن تيمُّمه يتقدَّر بقدر 

 وقتِّ الصَّلاة.
والصَّحيح: أَنَّه لا يبَطل بخروج الوقت، وأنَّك لو تيمَّمت لِّصلاة الفَجر، وبقيتَ على طهارتكَ إِّلى 

 شاء فتيمُّمك صحيح، وما علَّلوا به فهوَ تعليل عليل لا يصحُّ، والدَّليل على ذلك ما يلي:صلاة العِّ 
اب: } -2 ُ لِّيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِّنْ يرُِّيدُ قوله تعالى بعد أن ذكَر الطَّهارة بالماء والترُّ مَا يرُِّيدُ اللََّّ

 التَّيمُّم طهارة تامَّة. [ ، إِّذاً فطهارة5{ ]المائدة: لِّيُطَه ِّركَُمْ 
 ؛ «وجُعِّلَت لَي الأرضُ مسجداً وطَهوراً : »صلى الله عليه وسلمقوله  -1
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 والطَّهور ـ بالفتح ـ ما يُـتَطَهَّر به، وهذا يدُّل على أن التيمُّم مطه ِّرٌ؛ ليس مبيحاً.
 . «د الماء عَشْر سنينوإِّن لم يجِّ  الصَّعيدُ الطَّي ِّبُ طَهورُ المسلم،: »صلى الله عليه وسلمقوله  -1
 لماء، والبَدَلُ له حكم المبدل.أنه بدََل عن طهارة ا -1

 ، هذا هو الثَّاني من مُبطلات التَّيمُّم، وهو مبطلات الوُضُوء، أي:« وبمبطلات الوُضُوء»قوله: 
 لأنَّ البَدَل له حُكْم المبدَل.؛ نواقض الوضوء

 سْل، وهذا ظاهر جدًّا.وكذا التيمُّم عن الأكبر يبطل بموجبات الغُ 
، هذا هو الثَّالث من مبطلات التيمُّم؛ وهو وجود الماء فيما إِّذا كان تيمُّمه « وبوجُودِّ الماءِّ »قوله: 

 لِّعَدَم الماء.
فإِّذا تيمَّم لِّعَدَم الماء بَطلَ بوجوده، وإِّذا تيمَّم لمرَضٍ لم يَـبْطُلْ بوجود الماء؛ لأنه يجوز أن يتيمَّم مع 

« وبزوال المبيح»لزوال المبيح، وهو المرَض. ولهذا لو قال المؤل ِّف: ، ولكن يَـبْطُل بالبـَرْءِّ ُ الماءوجود 
 لكان أَوْلَى.

، لو: إِّشارة خلاف. والعُلماء إِّذا نَصُّوا على شيء؛ وهو داخل في العموم « ولو في الصَّلاة»قوله: 
 «ولو في الصَّلاة»ليه؛ لأن قوله: السَّابق؛ دَلَّ على أن فيه خلافاً احتاجوا إِّلى الإِّشارة إِّ 

قلنا: يَـبْطُل؛ لأنَّ كلام « ولو في الصَّلاة»، فلو سَكتَ ولم يقل: «بِّوُجود الماء»داخل في عموم قوله: 
ن العموم لا للإِّشارة إِّلى المؤل ِّفِّ عامٌّ، وقد يُشيرون إِّلى ذلك لدفع تَـوَهُّم خروج هذه الصُّورة م

دَ الماءُ في الصَّلاة إِّلى عَدَم بطُْلان التَّيمُّم وذهب كثير من العلماء خلاف. ، وهو رِّواية عن إِّذا وُجِّ
أحمد، لكن قيل: إِّنه رجع عنها، وقال: كنت أقول: إِّنه لا يَـبْطُل، فإِّذا الأحاديث تدلُّ على أنه 

 يبَطُل
دَ الماء، وقال  إِّذَا وَجَدَ الماء : »صلى الله عليه وسلموالذي يَظهر ـ والله أعلم ـ أن المذهب أقربُ للصَّواب؛ لأنَّه وُجِّ

بطالها، كما قال بعض «قِّ الله ولْيُمِّسَّه بَشَرَتَهفليتَّ  ، ولأن خروجه من الصَّلاة حينئذ لإِّكمالها؛ لا لإِّ
  العلماء فيمن شَرع في الصَّلاة وَحْدَه، ثم حضَرَتْ جماعة فله قَطْعها ليصل ِّيها مع الجماعة .

أي: إِّذا وَجَدَ الماء بعد الصَّلاة، لا يَـلْزَمه الإِّعادة، وليس مُراده أنَّ التيمُّم لا  ،« لا بَـعْدَها»قوله: 
 و ظاهر عبارته.يَـبْطُل كما ه

: ما رواه أبو داود في قصَّة الرَّجُلين اللذين تيَمَّمَا ثم صَلَّيَا، ثم وَجَدَا الماءَ في الوقت، فأمَّا  والدَّليل
، فأخبراه الخبَر؛ فقال صلى الله عليه وسلمة، وأمَّا الآخر فتوضَّأ وأعاد، فَـقَدِّما على النَّب ِّ أحدُهما فلم يعُِّدِّ الصَّلا

 [115-112]ص.«لك الأجْرُ مَرَّتين»، وقال للذي أعاد: «أَصَبْتَ السُّنَّةَ »للذي لم يعُِّدْ: 
رَ ) قوله:  ي الماءِّ أَوْلَى والتَّيمُّمُ آخِّ  ( الوقتِّ لراجِّ
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دْ الماءَ عند دخول الوقت، ولكن يرجو وجُودَه في آخر الوقت؛ فتأخير التَّيمُّم إِّلى آخر أي: إِّذا لم يجِّ 
 الوقت أَوْلَى؛ ليصل ِّي بطهارة الماء، وإِّن تيمَّم وصلَّى في أوَّل الوقت فلا بأس.

 واعْلَم أن لهذه المسألة أحوالًا:
 فيترجَّح تأخير الصَّلاة في حالين:

 د الماء.الأولى: إِّذا عَلِّمَ وجو 
الثَّانية: إِّذا ترجَّح عنده وجود الماء؛ لأن في ذلك محافظة على شَرْطٍ من شروط الصَّلاة وهو 

 الوُضُوء، فيترجَّح على فِّعْل الصَّلاة في أوَّل الوقت الذي هو فضيلة.
 ويترجَّح تقديم الصَّلاة أول الوقت في ثلاث حالات:

 الأولى: إِّذا عَلِّمَ عدم وجود الماء.
  انية: إِّذا ترجَّحَ عنده عَدَمُ وجود الماء.الثَّ 

 الثالثة: إِّذا لم يترجَّحْ عنده شيء.
ر الصَّلاة ؛ لأن في ذلك  وذهب بعضُ العلماء إِّلى أنه إِّذا كان يَـعْلَم وجود الماء فيجب أن يؤخ ِّ

رَها.  الطَّهارة بالماء، وهو الأصل فيتعينَّ أنْ يؤخ ِّ
 . التَّأخيروالرَّاجح عندي: أنه لا يتعينَّ 

رَ الوقت»والمراد بقوله:   الوقت المختار.« آخِّ
والصَّلاة التي لها وقتُ اختيار ووقت اضْطرار هي صلاة العَصْر فقط، فوقت الاختيار إِّلى اصْفِّرار 

 الشَّمس، والضَّرورة إِّلى غروب الشَّمس.
الجواز من حين غَيبوبة  وأما العِّشَاء؛ فالصَّحيح أنه ليس لها إِّلا وقت فضيلة ووقت جَواز، فوقت

 ؛ وأمَّا ما بعد نِّصف الليل؛ فليس وقتاً لها ، ووقت الفضيلة إِّلى نِّصف الليل.الشَّفق
ر الوقت وتفوته  وإِّذا دار الَأمْر بين أن يدُرِّك الجماعة في أوَّل الوقت بالتَّيمُّم، أو يتطهَّر بالماء آخِّ

 [121-118]ص تَّيمُّم، لأنَّ الجماعة واجبة.الجماعة؛ فيجب عليه تقديم الصَّلاة أول الوقت بال
ابَ بِّيَدَيْهقوله: )  فَتُه: أَنْ يَـنْوِّيَ ثمَّ يُسَم ِّيَ، ويَضرِّب الترُّ ، يَمْسَح وَجْهَهَ بِّباطِّنِّها،  وصِّ مُفَرَّجَتَيْ الأصَابِّعِّ

 (.وكفَّيهِّ براحَتـَيْهِّ، ويُخلَ ِّلَ أَصَابِّعَه
فَتُه»قوله:  فَةُ التَّي، «وصِّ فَة العبادات، لأن العبادات لا تتَِّمُّ إِّلا أي: وصِّ ا يذَْكُر العلماء صِّ مُّم. وإِّنمَّ

، والمتابعة لا تتحقَّق إِّلا إِّذا كانت العبادة موافِّقَة للشَّرع في صلى الله عليه وسلمبالإِّخلاص لله تعالى، وبالمتابعة للنَّب ِّ 
تَّة أمور:  سِّ

 السبب. -2
 الجنْس. -1
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 القَدْر. -1
 الكيفيَّة. -1
 ان .الزَّم -1
 المكان . -5

فَتُها موافِّقة لما جاء عن النَّب ِّ  ، ولهذا احتاج العلماء إِّلى ذِّكْر صلى الله عليه وسلم فلا تُـقْبَل العبادة إِّلا إِّذا كانت صِّ
يام وغيرها. فَة العبادات كالوُضُوء، والصَّلاة، والص ِّ  صِّ

فَة إِّلا على سبيل التَّ « . أَنْ يَـنْوِّي»قوله:   .جوُّز، لأن مَحلَّها القلبالن ِّيَّة ليست صِّ
 ، أي: يقول: بسم الله.« ثم يُسَم ِّي»قوله: 

لافاً ومذهباً ، لأنَّ التَّيمُّم بدََلٌ، والبَدَلُ له حُكْم المبدَل.  والتَّسمِّيَة هنا كالتَّسْمِّية في الوُضُوء خِّ
ابَ بِّيَدَيْه»قوله:  م يشتَرِّط« ويَضْرِّبَ الترُّ اب، والصَّواب أن يقُال: ، لم يَـقُلْ: الأرض، لأنهَّ ون الترُّ

 ويَضْرِّب الأرضَ سواء كانت تراباً، أم رَمْلًا، أم حجَراً.
اب بينها، لأنَّ الفقهاء يَـرَوْن وُجوب « مُفَرَّجَتَي الأصَابِّعِّ »قوله:  ، أي مُتَباعِّدة؛ لأجْل أن يدَْخُل الترُّ

 الأصابع. استيعاب الوَجْه والكفَّين هنا، ولذلك قالوا: مُفَرَّجَتَي 
أنه ضَرَب بِّيَديه ليس فيها أنه فرَّج أصابعه. وطهارة التَّيمُّم مبنيَّة صلى الله عليه وسلم والأحاديثُ الواردة عن النَّب ِّ 

، ليست كطهارة الماء  .على التَّسهيل والتَّسامُحِّ
رُ « يمسح وجهه بباطنها وكفَّيْه بِّراحَتـَيْهِّ »قوله:  ك الرَّاحتَين، فلا يَمْسَح ، أي: بِّباطن الأصابع، ويَـتـْ

اب مستعمَلًا في طهارة  ، ثم أراد أن يَمْسَح كفَّيه؛ صار الترُّ بهما، لأنه لو مَسَحَ بكل ِّ باطن الكف ِّ
اب ينقسم إِّلى ثلاثة أقسام: طَهُور،  واجبة؛ فيكون طاهراً غير مطه ِّر على المذهب؛ بناءً على أنَّ الترُّ

تراب يُسمَّى طاهراً غيُر مُسلَّم، والصَّحيح كما سبق أنَّه لا يوجد وطاهر، ونجِّس كالماء. وهذا غير 
فةمطه ِّر اب المستعمَل في طهارة واجبة طَهُور، وحينئذ لا حاجة إِّلى هذه الص ِّ  ، وأن الترُّ
، لأن الماء له نفوذ فيدخل « ويخل ِّل أصابِّعَه»قوله:  ، أي: وُجوباً، بخلاف طهارة الماء فإِّنه مُسْتَحَبٌّ

اب فلا يجري فيحتاج إِّلى تخليل. بين  الأصابع بدون تخليل، وأما الترُّ
 ؛ونحن نقول: إِّثبات التَّخليل ـ ولو سُنَّة ـ فيه نَظَر

 ولهذا ففي النَّفس شيء من استحباب التخليل في التَّيمُّم لأمرين:
 .صلى الله عليه وسلمأولًا: أنه لم يرَِّدْ عن النَّب ِّ 

تَّيمُّم مبنيَّة على التَّيسير والسُّهولة، بخلاف الماء؛ ففي طهارة الماء في الجنابة يجب وثانياً: أنَّ طهارة ال
؛ وفي التَّيمُّم عُضوان فقط، وفي التَّيمُّم لا يجب استيعاب الوَجْه والكفَّين على  استيعاب كل البَدَنِّ

ل إِّليه المسْح إِّلا بم ح، بل يُـتَسامَح عن الشَّيء الذي لا يَصِّ شقَّة كباطن الشَّعْر، فلا يجب الرَّاجِّ
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اب إِّليه ولو كان خفيفاً، فيُمْسَح الظَّاهرُ فقط، وفي الوُضُوء يجب إِّيصال الماء إِّلى ما تحت  إِّيصال الترُّ
الشَّعر إِّذا كان خفيفاً، ولأن التَّيمُّم لا مضمضة فيه ولا استنشاق، ولأنَّ ما كان من غضون 

 اب إِّليه بخلاف الماء.)مسافط( الجبهة لا يجب إِّيصال التر 
ر على ظاهر ما جاء عن النَّب ِّ  في هذا، وات ِّباع الظَّاهر في الأحكام كات ِّباع  صلى الله عليه وسلمفالصَّواب: أن نَـقْتَصِّ

 الظَّاهر في العقائد، إِّلا ما دلَّ الدَّليل على خلافه.
، لا مجال للعَقْل فيها؛ بخلاف الأحكام؛ فإِّنَّ لكنَّ اتَّباع الظَّاهر في العقائد أَوكَْد، لأنها أمُور غيبيَّة

 العَقْل يدخل فيها أحياناً، لكن الَأصْل أَنَّنا مكلَّفون بالظَّاهر.
والكيفيَّة عندي التي توافق ظاهر السُّنَّة: أن تَضْرب الأرض بيدَيك ضَرْبة واحدة بلا تفريج 

 ضهما ببعض، وبذلك يتَِّمُّ التَّيمُّم.للأصابع، وتمَْسَح وجهك بكفَّيك، ثم تمَْسَح الكفَّين بع
، إِّلا أن بعض العلماء قيَّده بما إِّذا عَلِّق في يدَيه صلى الله عليه وسلمالنَّب ِّ  ويُسَنُّ النـَّفْخ في اليدين؛ لأنه وَرَدَ عن

 [121_112]ص  تراب كثير.
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 بابُ إِّزالة النَّجَاسة
يَّة، لما أنهى المؤل ِّفُ رحمه الله تع ، لأن الطهارة الحس ِّ الى الكلامَ على طهارة الحدث، بدأ بطهارة النَّجَسِّ

 .إِّما عن حَدَث، وإِّما عن نجس
 .والنَّجاسة: إِّما حُكميَّة، وإِّما عينيَّة

 .والمراد بهذا الباب النجاسة الحكُميَّة، وهي التي تقع على شيء طاهر فينجس بها
ها أبداً، فلو أتيت بماء البحر لتُطَه ِّرَ روثة حمار ما طَهُرَت أبدا؛ً لأن وأما العينيَّة: فإِّنه لا يمكن تطهير 

 .عينها نجسة، إِّلا إِّذا استحالت على رأي بعض العلماء، وعلى المذهب في بعض المسائل
 :والنَّجاسة تنقسم إِّلى ثلاثة أقسام

 .الأول: مغلَّظة
طة  .الثاني: متوس ِّ
 .الثالث: مُخفَّفة

 احدةٌ تَذْهَبُ بعَيْنِّ النجاسةِّ  غَسْلِّ النَّجاسات كل ِّها إِّذا كانت على الأرض غَسْلةٌ و يُجزِّئ في) قوله: 
نْزيرٍ،  ( وعلى غَيْرِّها سَبْعٌ إِّحْدَاها بتُرابٍ في نجاسةِّ كَلْبٍ، وخِّ

، «اسةِّ يُجزِّئ في غَسْلِّ النَّجاسات كل ِّها إِّذا كانت على الأرض غَسْلةٌ واحدةٌ تَذْهَبُ بعَيْنِّ النج»قوله: 
هذا تخفيف باعتبار الموضع، فإِّذا طرأت النَّجاسة على أرض؛ فإِّنه يُشتَرط لطِّهَارتها أن تزول عَيُن 

 النَّجاسة ـ أياًّ كانت ـ بغَسْلَة واحدة، فإِّن لم تَـزُلْ إِّلا بغَسْلَتين، فَـغَسْلَتان، وبثلاث فثلاث.
رْمٍ، فلا بدَُّ أولًا من إِّز  ، ثم وإِّن كانت النَّجاسة ذات جِّ ، كما لو كانت عَذِّرةَ، أو دَمَاً جَفَّ الة الجِّرْمِّ

 يتُبع بالماء.
 .فإِّن أزيلت بكل ِّ ما حولها من رطوبة، كما لو اجتُـثَّتِّ اجْتِّثاثاً، فإِّنه لا يُتاج إِّلى غَسْل

بدَُّ ، أي: يُجزئ في غَسْل النَّجاسات على غير الأرض سَبْعُ غَسْلات، فلا « وعلى غَيْرِّها سَبْعٌ »قوله: 
 من سَبْع، كلُّ غَسْلَة منفصلة عن الأخرى، فيُغسَلُ أولًا، ثم يعُصَر، وثانياً ثم يعُصَر، وهكذا إِّلى سَبْع.

نْزيرٍ »قوله:   ، أي: إِّحدى الغَسْلات السَّبْعِّ بتراب.« إِّحْدَاها بترابٍ في نجاسةِّ كَلْبٍ وخِّ
لإِّناء أمَر إِّذا وَلَغَ الكَلْب في ا»ريرة، وعبد الله بن مُغَفَّل: في حديث أبي هصلى الله عليه وسلم والدَّليل على ذلك أنه 

اب»، « أن يُـغْسَل سَبْع مرَّات اب»وفي رواية: ، «إِّحداهنَّ بالترُّ . وهذه الر ِّواية أخصُّ  «أولاهنَّ بالترُّ
صه بالأولى، فإِّنه يخص ِّ « أولاهنَّ »يَشْمل الُأولى إِّلى السابعة، بخلاف « إِّحداهنَّ »من الُأولى، لأن 

اب في الُأولى  .فيكون أَوْلى بالاعتبار، ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى: الَأوْلَى أن يكون الترُّ
 يشمل الأسودَ، والمعُلَّم وغيرهما، وما يبُاح اقتناؤه وغيره، والصَّغير، والكبير.« كَلْب»وقوله: 
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 وث، أو الر ِّيق، أو العَرَق.ويشمل أيضاً لما تنجَّس بالولُوغ، أو البَول، أو الرَّ 
هنا لحقيقة الجِّنْس، أو « أل»، و«إِّذا وَلَغَ الكَلْبُ »والدَّليل على ذلك قوله صل ى الله عليه وسل م: 
 لِّعُموم الجِّنْس، وعلى كلٍ  هي دالَّة على العموم.

 فإِّن قيل: ألا يكون في هذا مَشقَّة بالن ِّسبة لما يبُاح اقتناؤه؟
زول هذه المشقَّة بإِّبعاد الكلب عن الأواني المستعمَلة، بأن يُخصَّص له أواني أجيب: بلى، ولكن ت

فظ، وهذا غير لطعامه وشرابه، ولا نُرجه عن العموم، إِّذ لو أخرجناه لأخرجنا أكثر ما دلَّ عليه الل
 سديد في الاستدلال.

وغه، بل هو أخبث، والنبُّ صل ى جمهور الفقهاء قالوا: إِّن رَوْثهَُ، وبوله كوُلُ وَط ما ذهب إِّليه الأحْ  و
الله عليه وسل م نَصَّ على الوُلوُغ، لأن هذا هو الغالب، إِّذ إِّن الكلب لا يبول ويروث في الأواني 

 ه، ولا يُخَصُّ به الحكم.غالباً، بل يلَِّغُ فيها فقط، وما كان من باب الغالب فلا مفهوم ل
نْزير»وقوله:  دِّ الغيرة، والخبُث، وأكلِّ العَذِّرة، وفي لحمه جراثيم ، الخنزير: حيوان معروف بفَقْ «وخِّ

 لذا حَرَّمه الشَّارع.ضارَّة، قيل: إِّن النَّار لا تؤث ِّر في قتلها، و 
 ألحقوا نجاسته بنجاسة الكلب؛ لأنه أخبث من الكلب، فيكون أوْلى بالحكْم منه.والفقهاء رحمهم الله 

 ، ولم يرَِّدْ إِّلحاقه بالكلب.صلى الله عليه وسلمعهد النب ِّ بن، وموجود نزير مذكور في القرآوهذا قياس ضعيف؛ لأن الخ
 [128-121]صفالصَّحيح: أن نجاسته كنجاسة غيره، فتُغسل كما تغُسل بقية النَّجاسات.

اب أشنانٌ ونحوه) قوله:   ( ويُجْزِّئ عن الترُّ
ل به الث ِّياب سابقاً، وهو الأشنان: شجر يدَُقُّ ويكون حبيبات كحبيبات السُّكَّر أو أصغر، تغس

اب، ومنظ ِّف، ومزيل، ولهذا قال المؤل ِّف:  اب»خشن كخشونة الترُّ  في نجاسة الكلب.« يجزئ عن الترُّ
اب ـ وهذا احتمال بعيد ـ فإِّن  اب، لكن لو فُرض عدم وجود الترُّ فالصَّحيح: أنه لا يجزئ عن الترُّ

 استعمال الأشنان، أو الصَّابون خير من عَدَمه.
ظاهر كلام المؤل ِّف: أنَّ الكلب إِّذا صادَ، أو أمسك الصَّيدَ بفمه، فلا بدَُّ من غسْل اللحم الذي و 

اب، أو الأشنان، أو الصَّابون، وهذا هو المذهب.  أصابه فَمُهُ سبع مرَّات إِّحداها بالترُّ
صل ى الله عليه وسل م أنه أمر وقال شيخ الإِّسلام: إِّن هذا مما عَفَا عنه الشَّارع؛ لأنه لم يرَِّدْ عن النب ِّ 

 .بغَسْل ما أصابه فَمُ الكلب من الصَّيد الذي صاده
فالصَّحيح: أنه لا يجب غسل ما أصابه فَمُ الكلب عند صيده لما تقدَّم، لأن صيد الكلب مبنيٌّ على 

لكلاب التَّيسير في أصله؛ وإِّلا لجاز أن يكُل ِّفَ الله عز  وجل العباد أن يصيدوها بأنفسهم؛ لا با
المعلَّمة، فالتيسير يشمل حتى هذه الصُّورة، وهو أنه لا يجب غَسْل ما أصابه فَمُ الكلب، وأن يكون 
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 [111-128]ص  مما عَفَا الله تعالى عنه.
 ( وفي نجاسةِّ غَيْرهما سَبْعٌ بلا ترُابٍ ) وله: ق

ن سبع، بأن تغُسل أولًا، نجاسة غير الكلب والخنزير سبع غسلات بلا ترُاب، فلا بدَُّ مأي: يجزئ في 
ثم تعُصر، ثم تغسل ثانياً، ثم تعُصر، وهكذا إِّلى سبع غسلات، وإِّن احتاج إِّلى الدَّلك فلا بدَُّ من 
الدَّلك، وإِّذا زالت النَّجَاسة بأوَّل غسلة، وبقي المحلُّ نظيفاً، لا رائحة فيه، ولا لون فلا يطهر إِّلا 

 .بإِّكمال السَّبع، وهذا هو المذهب
، ما عدا الكلب فعلى ما صَّحيح: أنه يكفي غسلة واحدة تذهب بعين النَّجاسة، ويطهُر المحلُّ وال

 .فإِّن لم تَـزُلِّ النَّجاسة بغسلةٍ زاد ثانية، وثالثة وهكذا، ولو عشر مرَّات حتى يطهُر المحلُّ ؛ تقَدَّم
 [111-111]ص

سٌ بشمسٍ،قوله: )   ( كٍ، ولا استحالةٍ ولا رِّيْحٍ، ولا دَلْ  ولا يَطْهُرُ مُتـَنَج ِّ
سٌ بشمسٍ »قوله:  س ما أصابته النَّجاسة.« ولا يَطْهُرُ مُتـَنَج ِّ  ، المتنج ِّ

س، سواء كان أرضاً، أو ثوباً، أو فراشاً، أو جداراً، أو  يَاق النَّفي، فتعمُّ كلَّ متنج ِّ وهو هنا نكِّرة في سِّ
 غير ذلك، فلا يطهُر بالشَّمس، يعني بذهاب نجاسته بالشمس

س بادٍ وهذا  زالة النَّجاسة، فلو كان هناك شيء مُتنج ِّ هو المشهور من المذهب، أنَّ الماء يُشْتـَرَط لإِّ
للشمس كالبول على الأرض، ومع طول الأيام، ومرور الشمس عليه زال بالكل ِّية، وزال تغيـُّرُه فلا 

 يطهُر، بل لا بدَُّ من الماء.
س، إِّذا زال أثر النَّجاسة بها، وأنَّ عين وذهب أبو حنيفة رحمه الله إِّلى أن الشمس تُطَه ِّ  رُ المتنج ِّ

 .، وهذا هو الصَّوابلت بأي ِّ مزيل طَهُر المحلُّ النَّجاسة إِّذا زا
س بالر ِّيح، يعني الهواء. هذا هو المشهور من المذهب.« ولا ريح»قوله:   ، أي لا يطهُر المتنج ِّ

 والدَّليل: ما سبق أنَّه لا يطَُه ِّر إِّلا الماء.
، لكن مجرد اليـُبْس ليس تطهيراً، بل لا بدَّ أن يمضي عليه س بالريحالقول الثَّاني: أنه يطهُر المتنج ِّ و 

س أرضاً رمليَّة؛  زمن بحيث تزول عين النَّجاسة وأثرها، لكن يُستثنى من ذلك: لو كان المتنج ِّ
 فحملت الر ِّيح النَّجاسة وما تلوَّث بها، فزالت وزال أثرها؛ فإِّنها تطهر.

س بالدَّلكِّ مطلقاً؛ سواء كان صقيلاً تذهبُ عيُن النَّجاسة « ولا دَلْكٍ »قوله:  ، أي: لا يطهُر المتنج ِّ
 بدلكه كالمرآة، أم غير صقيل، هذا هو المذهب.
س ينقسم إِّلى قسمين:  والقول الثَّاني: أن المتنج ِّ

المرآة والسَّيف، ومثل هذا لا يتشرَّب الأول: ما يمكن إِّزالة النَّجاسة بِّدَلْكِّه، وذلك إِّذا كان صقيلاً ك
 النَّجاسة، فالصَّحيح أنه يطهُر بالدَّلْكِّ 
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من  الثاني: ما لا يمكن إِّزالة النَّجاسة بِّدَلْكِّه؛ لكونه خشناً، فهذا لا يطهُر بالدَّلك، لأن أجزاءً 
 . النَّجاسة تبقى في خلاله

  حال.، استحال أي: تحوَّل من حالٍ إِّلى« ولا استحالةٍ »قوله: 
 أي: أن النَّجاسة لا تطهر بالاستحالة؛ لأنَّ عينها باقية.

مثاله: رَوْثُ حمار أُوقِّدَ به فصار رمادا؛ً فلا يطهُر؛ لأن هذه هي عين النَّجاسة، وقد سبق أن 
، والدُّخَان المتصاعد من هذه النَّجاسة نجِّسٌ على مقتضى كلام اسة العينيَّة لا تطهُر أبداً النَّج
ف؛ لأنه متول ِّد من هذه النَّجاسة، فلو تلوَّث ثوب إِّنسان، أو جسمه بالدُّخان وهو رطب، فلا المؤل ِّ 

 بدَُّ من غَسْله.
 ويَستَثنون من ذلك ما يلي:

 . الخمَْرَة تتخلَّل بنفسها -2
 العَلَقَة تتحول إِّلى حيوان طاهر. -1

 ول الرَّاجح ليست نجِّسةوالصَّحيح: أنه لا حاجة لهذا الاستثناء، لأن الخمَْرة على الق
وأما بالنسبة للعَلَقة فلا حاجة لاستثنائها؛ لأنها وهي في معدنها الذي هو الرَّحم لا يُُكم بنجاستها، 

 وإِّن كانت نجسة لو خرجت.
نسان وعَذِّرتَهُ في بطنه طاهرين، وإِّذا خرجا صارا نجسَين، ولأن المصل ِّي لو حمل  ولذلك كان بول الإِّ

 [118-111. ]صلَصحَّت صلاتهشخصاً في صلاته 
رَ الخمَْرَةِّ فإَِّنْ خُل ِّلَتْ أَوْ تَـنَجَّسَ دُهْنٌ مائعٌ لم يَطْهُرقوله: )   ( غَيـْ

رَ الخمَْرَة»قوله:   . النبُّ صل ى الله عليه وسل م، الخمَْرُ: اسم لكل مُسكِّر. هكذا فسَّره « غَيـْ
كلُّ »العنب، وقد قال أفصح العرب وأعلمهم: والعجبُ ممن قال: إِّنَّ الخمر لا يكون إِّلا من نبيذ 

دَ ذلك في «ر، وكلُّ مُسْكرٍ حراممسكرٍ خََْ  مثلاً ومؤل ِّفه فارسيٌّ « القاموس المحيط»، مع أنَّه لو وُجِّ
 لسُل ِّمَ به.

والخمر حرام بالكتاب، والسُّنَّة، وإِّجماع المسلمين. ولهذا قال العلماء: مَن أنكر تحريمه وهو ممن لا 
ذلك كَفَرَ، ويُستتاب؛ فإِّن تاب وإِّلاَّ قتُِّل؛ سواءٌ كانت من العنب، أم الشَّعير، أم البُـر ِّ، أم يجهل 

 التَّمر، أم غير ذلك.
 مسألة: نجاسة الخمر:

ا نجسة  جمهور العلماء ـ ومنهم الأئمَّة الأربعة، واختاره شيخ الإِّسلام ـ أنهَّ
 . والصَّحيح: أنها ليست نجسة
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، الضَّمير يعود إِّلى الخمرة، وتخليلها أن يُضاف إِّليها ما يذُهِّب شدَّتها المسْكِّرة « لَتْ فإِّن خُل ِّ »قوله: 
 من نبيذ أو غيره، أو يصنع بها ما يذهب شدَّتها المسْكِّرة.

والمشهور من المذهب: أنها إِّذا خُل ِّلَتْ لا تطهُر، ولو زالت شدَّتُها المسكرة، ولا فرق بين أن تكون 
؛ لأن هذه هي  ل وقال: إِّنه يجوز تخليلُهاغيره؛ لأن بعض العلماء استثنى خَرة الخلاَّ  خَرة خلاَّل، أو

كلُّ ماله، فإِّذا منعناه من التَّخليل أفسدنا عليه ماله. ولكن الصَّحيح أنَّه لا فرق، وأن الخمر متى  
 نها تطهُر وتحِّلُّ.تخمَّرت أريقت؛ ولا يجوز أن تُـتَّخذ للتَّخليل بخلاف ما إِّذا تخلَّلت بنفسها فإِّ 

، الدُّهن تارة يكون مائعاً، وتارة يكون جامداً، والمائع قيل: «جَّسَ دُهْنٌ مائعٌ لم يَطْهُرأَوْ تَـنَ »قوله: 
ذي لا يمنع هو الذي يتسرَّب أو يجري إِّذا فُكَّ وعاؤه، فإِّن لم يتسرَّب فهو جامد. وقيل: هو ال

 .سريان النَّجاسة
 س، فإِّنها تزال النَّجاسة، وما حولها.فإِّذا كان جامداً، وتنجَّ 

وإِّن كان مائعاً، فالمشهور من المذهب أنَّه لا يطهرُ، سواء كانت النجَّاسة قليلة أم كثيرة، وسواء كان 
، فمثلًا: إِّذا سقطت شعرة فأرة  الدُّهن قليلاً أم كثيراً، وسواء تغيرَّ أم لم يتغيرَّ

 [111-118]ص تلقي النجاسة وما حولها، والباقي طاهر.والصَّواب: أن الدُّهن المائع كالجامد؛ ف
عُ نجاسةٍ غَ ) قوله:   ( سَل حَتىَّ يَجْزِّمَ بزَوالِّهِّ وإِّن خَفِّيَ مَوْضِّ

 يعني: إذا أصابت النَّجاسة شيئاً، وخفي مكانها، وجب غسل ما أصابته حتى يتيقَّن زوالها.
 واعْلَم أنَّ ما أصابته النَّجاسة لا يخلو من أمرين:

 ما أن يكون ضي ِّقاً، وإِّمَّا أن يكون واسعاً.إِّ 
فإِّن كان واسعاً فإِّنه يتحرَّى، ويغسل ما غلب على ظن ِّه أنَّ النَّجاسة أصابته، لأن غسْل جميع المكان 

 الواسع فيه صُعوبة.
ل حتى يَجزِّم بزوالها.  وإِّن كان ضي ِّقاً، فإِّنَّه يجب أن يغَسِّ

مَّي الثَّوب، ولم تعرف أيَّ الكُمَّين أصابته، فيجب غسل الكُمَّين مثال ذلك: أصابت النَّجاسة أَحَدَ كُ 
 جميعاً، لأنه لا يجزم بزوالها إِّلا بذلك.

 ا، ثم نسيتَ فيجب غسلهما جميعاً.وكذا لو علمتَ أحدهم
 وكلامه رحمه الله يدلُّ على أنه لا يجوز التَّحر ِّي ولو أمكن؛ لأنه لا بدَُّ من الجزم واليقين.

إِّذا كان للتَّحر ِّي مجال، فتتحرَّى أيَّ الكُمَّين أصابته النَّجاسة، ثم  وعليه ،ح: أنه يجوز التَّحر ِّيوالصَّحي
 تغسله.

أما إِّذا لم يكن هناك مجال للتَّحر ِّي، فتغسل الكُمَّين جميعاً؛ لأنك لا تَزم بزوال النَّجاسة إِّلا بذلك، 
 فالأحوال أربع:
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لهما جميعاً.الأولى: أن تَزم بإِّصابة النَّجا  سة للموضعَين؛ فتغسِّ
له وحده. ا أصابت أحدهما بعينه؛ فتغسِّ  الثانية: أن تَزم أنهَّ

 الثالثة: أن يغلب على ظن ِّك أنها أصابت أحدهما؛ فتغسله وحده على القول الرَّاجح.
 الرَّابعة: أن يكون الاحتمالان عندك سواء؛ فتغسلهما جميعاً.

 [117-111]ص  ؛ فتغسلهما جميعاً.والمذهب: أن الثَّالثة كالرابعة
ه،قوله: )   (ويَطْهُرُ بَـوْلُ غلامٍ لم يأكُل الطَّعامَ بنضْحِّ

 خرج به الجارية.«: غلام»خرج به الغائط. «: بول»، « ويَطْهُرُ بوَلُ غلامٍ »قوله: 
ه»قوله:   ، خرج من يأكل الطَّعامَ، أي: يتغذَّى به.« لم يأكُل الطَّعامَ بنضْحِّ

 ن تُـتْبِّعَهُ الماء دون فَـرْكٍ، أو عَصْرٍ حتى يشمله كلَّهوالنَّضح: أ
 فإِّن قيل: ما الحكمة أنَّ بوَل الغلام الذي لم يَطْعَمْ ينُضح، ولا يغُسل كَبَول الجارية؟.

أُجيب: أنَّ الحكمة أن السُّنَّة جاءت بذلك، وكفى بها حكمة، ولهذا لما سُئِّلَت عائشة رضي الله عنها: ما بَالُ 
كان يُصيبنا ذلك على عهد الرَّسول صل ى الله »ض تقضي الصَّوم، ولا تقضي الصَّلاة؟ فقالت: الحائ

 « عليه وسل م فنُـؤْمَر بقضاء الصَّوم، ولا نُـؤْمَر بقضاء الصَّلاة
 وظاهر كلام أصحابنا أن التفريق بين بول الغلام والجارية أَمْرٌ تعبُّدي 

 [118-117]ص عام كغيرهما، لا بدَُّ فيهما من الغَسْل.وبوَل الجارية والغلام الذي يأكل الطَّ 
 ( ويُـعْفَى في غير مائعٍ ومَطْعُومٍ عن يسيرِّ دمٍ نجسٍ من حيوانٍ طاهرٍ قوله: ) 

العفو: التَّسامح والتَّيسير. والمائع: هو ،« ومَطْعُومٍ عن يسيرِّ دمٍ نجسٍ ويُـعْفَى في غير مائعٍ »قوله: 
 ، والمرَق: والمطعوم: ما يطُعَم كالخبز، وما أشبه.السَّائل، كالماء، واللَّبَْ 

فيُعفى في غير هذين النَّوعين كالثياب، والبدن، والفُرش، والأرض وما أشبه ذلك عن يسيرِّ دمٍ 
 نجس... إلخ.

أما المائع والمطعوم؛ فلا يعُفى عن يسيره فيهما، هذا هو المذهب، والرَّاجح: العفو عن يسيره فيهما  
.كغيرهما ما لم   يتغيرَّ أحدُ أوصافهما بالدَّمِّ

مَ الطَّاهر غير داخل في هذا؛ ويتبينَّ ذلك ببيان أقسام الد ِّماء.«دم نجس»قوله:   ، عُلِّمَ منه أن الدَّ
 فالدماء تنقسم إِّلى ثلاثة أقسام:

كان مما له الأول: نجس لا يُـعْفَى عن شيء منه، وهو الدَّمُ الخارج من السَّبيلَين، ودم محرَّم الأكل إِّذا  
 نَـفْسٌ سائلة كدم الفأرة والحمار، ودم الميْتة من حيوان لا يُلُّ إِّلا بالذَّكاة.

الثاني: نجس يُـعْفَى عن يسيره، وهو دم الآدمي وكلُّ ما ميتته نجسة، ويُستثنى منه دَمُ الشَّهيد عليه، 
 ة؛ لأنَّه طاهر.والمسك ووعاؤه، وما يبقى في الحيوان بعد خروج روحه بالذَّكاة الشَّرعيَّ 
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 الثالث: طاهر، وهو أنواع:
 دم السمك، لأن ميْتته طاهرة -2
، والذُّباب، ونحوها، فلو تلوَّث الثَّوب بشيء من  -1 دم ما لا يسيل دمه؛ كدم البعوضة، والبق ِّ

 ذلك فهو طاهر، لا يجب غَسْلُه
مُ الذي يبقى في المذكَّاة بعد تذكِّيَتِّها، كالدَّمِّ الذي ي -1 كون في العُروق، والقلب، والط ِّحال، الدَّ

 والكَبِّد، فهذا طاهر سواء كان قليلًا، أم كثيراً.
، إِّذ لو كان نجساً بغَسْل الشُّهداء من دمائهم ،صلى الله عليه وسلم دَمُ الشَّهيد عليه طاهر، ولهذا لم يأمُر النبُّ  -1

 لأمر النبُّ بغسله.
 ، أم أنَّه طاهر لأنه دم آدمي؟.ذهب إليه الجمهورد، وهذا ما وهل هو طاهر لأنَّه دم شهي

اني: هو طاهر؛ لأنَّه دم فعلى رأي الجمهور: لو انفصل عن الشَّهيد لكان نجساً. وعلى الرأي الثَّ 
 . جدا والقول بأن دم الآدمي طاهر ما لم يخرج من السَّبيلَين قول قويٌّ  آدمي.
 هر، ونجس.، الحيوانات قسمان: طا«طاهرٍ  من حيوانٍ »قوله: 

 فالطَّاهر:
 كلُّ حيوان حلال كبهيمة الأنعام، والخيَل، والظ ِّباء، والأرانب ونحوها.  -2
ن الدَّمَ من هذا الجنس كلُّ ما ليس له دم سائل فهو طاهر في الحياة، وبعد الموت، وسبق أ  -1

 .طاهر
طاهر على المذهب؛ لحديث أبي والنَّجس: كل حيوان محرَّم الأكل؛ إِّلا الهِّرَّة وما دونها في الخِّلْقة ف

رَّة فأصغى لها الإِّناء حتى شربت، ثم قال: إِّن النبَّ  قتادة رضي الله عنه أنَّه قُد ِّمَ إِّليه ماء ليتوضَّأ به، فإِّذا بهِّ
ا من الطَّ »قال في الهِّرَّة: صلى الله عليه وسلم  ان ما دون وسواء ك .«وَّافين عليكم والطَّوَّافاتإِّنها ليست بِّنَجَسٍ، إِّنهَّ

 الهرة من الطوَّافين، أم لم يكن من الطَّوَّافين، حتى ولو كان لا يوجد في البيوت أبداً.
ولكن ظاهر الحديث: أن طهارتها لمشَقَّة التَّحرُّز منها؛ لكونها من الطوَّافين علينا؛ فيكثر تردُّدها 

طُ الحكُْمِّ التَّطْوَافُ الذي وعلى هذا يكون منا؛ ت نجسة؛ لَشقَّ ذلك على النَّاسعلينا، فلو كان
 تحصُل به المشقَّة بالتَّحرُّز منها، فكل ما شقَّ التَّحرُّز منه فهو طاهر.

. فعلى هذا؛ البغل والحمار طاهران، وهذ هو القول الرَّاجح الذي اختاره كثير من العلماء
 [111-118]ص

 ( أَثرَِّ استجمارٍ بمَِّحَل ِّه وعَنْ ) قوله: 
 استجمار بمحل ِّه. أي: يعُفى عن أثر

 والمراد: الاستجمار الشَّرعي، الذي تمَّت شروطهُ، وقد



 تلخيص كتاب الطهارة

 

000 

 

 . ب الاستنجاءسبق ذلك في با
فإِّذا تمَّتْ شروطهُ، فإِّنَّ الأثر الباقي بعد هذا الاستجمار يُـعْفَى عنه في محل ِّه، ولا يطهُر المحلُّ بالكُليَّة 

 إِّلا بالماء.
تَاوز محلَّه لم يُـعْفَ عنه، كما لو عَرِّقَ وسال العَرَقُ، وتَاوز المحلَّ، أنه لو « بمحل ِّه»وعُلِّم من قوله: 

 وصار على سراويله أو ثوبه، أو صفحتي الدُّبر، فإِّنه لا يُـعْفَى عنه حينئذ، لأنه تعدَّى محلَّه.
 ه.وعُلِّمَ من كلامه رحمه الله أنَّ الاستجمار لا يطَُه ِّر، وأن أثره نجس، لكن يُـعْفَى عنه في محل ِّ 

 والصَّحيح: أنه إِّذا تمَّتْ شروط الاستجمار، فإِّنه مطَه ِّر.
وبناءً على هذا القول ـ الذي هو الرَّاجح ـ لو تعدَّى محلَّه، وعَرِّقَ في سراويله فإِّنه لا يكون نجساً، 

 لأنَّ الاستجمار مطه ِّر، لكنَّه عُفي عن استعمال الماء تيسيراً على الأمة.
 فَى عنهما:فهذان اثنان مما يُـعْ 

 يسير الدَّم النَّجس من حيوان طاهر. -2
 أثر الاستجمار بمحل ِّه. -1

وظاهر كلامه: أنه لا يعُفَى عن يسير شيء مما سواهما، فالقَيء مثلًا لا يُـعْفَى عن يسيره، وكذلك 
 البول، والرَّوث.

 وللعلماء ـ رحمهم الله تعالى ـ في هذه المسألة أقوال
 ئر النَّجاسات.أنه يعُفَى عن يسير سا

ولا سيَّما ما يبُتلَى به  -وهو الصحيح  – ار شيخ الإِّسلام ابن تيميَّة، واختيوهذا مذهب أبي حنيفة
النَّاس كثيراً كبعر الفأر، وروثه، وما أشبه ذلك، فإِّنَّ المشقَّة في مراعاته، والتطهُّر منه حاصلة، والله 

وكذلك أصحاب الحيوانات التي يمارسونها كثيراً،   {ينِّ مِّنْ حَرَجٍ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فيِّ الد ِّ تعالى يقول: }
 كأهل الحمير مثلًا، فهؤلاء يشقُّ عليهم التحرُّز من كُل ِّ شيء.

ومن يسير النَّجاسات التي يُـعْفَى عنها لمشَقَّةِّ التَّحرُّز منه: يسير سَلَسِّ البول لمن ابتُلي به، وتَحفَّظ 
 [117-111]ص  عته.تحفُّظاً كثيراً قدر استطا

 ( ينَجُسُ الآدمِّيُّ بالموَْتِّ  ولا) قوله: 
الآدمي: مَنْ كان من بني آدم من مؤمن، وكافر، وذكر، وأنثى، وصغير، وكبير، فإِّنه لا يَـنْجُسُ 

 بالموت.
 .«إِّن المؤمن لا ينَجُسَ »م: لعموم قوله صل ى الله عليه وسل   -2
دْر»قته: تْه ناقوله صل ى الله عليه وسل م فيمن وَقَصَ  -1  .« اغسلوه بماءٍ وسِّ
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اغسلنها ثلاثاً، أو خَساً، أو سبعاً، أو أكثر من ذلك إِّن رأيتنَّ »لمن غَسَّلن ابنته: صلى الله عليه وسلم قوله  -1
 «ذلك

س، لأنَّه لو كان نجساً لم يفُِّد الغسل فيه شيئاً، فالكلب مثلًا  وهذا يدلُّ على أن بدََنَ الميْت ليس بِّنَجِّ
 و غسَلْتَه ألف مرَّة لم يطهر؛ ولولا أن غسل بدََنِّ الميْت يؤث ِّر فيه بالطَّهارة لكان الأمْرُ بغسله عبثاً.ل

فإِّن قيل: إِّن هذا ظاهر في المؤمن أنَّه لا يَـنْجُس، أما بالنسبة للمشرك فكيف يقُال: لا يَـنْجُس، والله 
اَ الْمُشْرِّكُونَ نَجَسٌ يقول: }  . [18{ ]التوبة: إِّنمَّ

فالجواب: أنَّ المراد بالنَّجاسة هنا النَّجاسة المعنويَّة؛ بدليل أنَّ الله تعالى أباح لنا أن نتزوَّج نساء أهل 
نسان يلامس زوجته إِّذا كانت من أهل  الكتاب، وأن نأكل طعامهم، مع أنَّ أيديهم تلامسه؛ والإِّ

 [118-177]ص القول الصَّحيح.الكتاب، ولم يرَِّدْ أَمْرٌ بالتَّطَهُّر مِّنْهنَّ؛ وهذا هو 
 ( وبَـوْلُ ما يؤُكَلُ لحَْمُهُ، وَرَوْثهُ، وما لا نَـفْسَ له سائِّلَةٌ مُتَول ِّد مِّنْ طاَهرٍ قوله: ) 
 ، أي: يسيل إِّذا جُرِّح، أو قتُِّل.«سائلة»، أي: دم. وقوله: «نَـفْس»وقوله: 
 ، أي مخلوق من طاهر.«متول ِّد من طاهر»وقوله: 

 رحمه الله شرطين:فاشترط المؤل ِّف 
 الأول: ألا يكون له نَـفْس سائلة.

الثاني: أن يكون متول ِّداً من طاهر، فهذا لا يَـنْجُس بالموت، وكذلك لا يَـنْجُس في الحياة من باب 
 أَوْلَى.

 مثال ذلك: الصَّراصير، والخنفساء، والعقرب، والبَقُّ )صغار البعوض(، والبعوض، والجراد.
مام أحمد رحمه الله تعالىوأما الوزغُ؛ فقد قال  ، وعلى هذا تكون ميتته «إِّنَّ له نَـفْساً سائلة»: الإِّ

 نجِّسَة، والفأرة لها نَـفْس سائلة، فإِّذا ماتت فهي نجِّسَة.
، أنَّه إِّذا تولَّد من نجِّسٍ فهو نجِّسٌ، وهذا مبنيٌّ على أنَّ النَّجس لا «متول ِّد من طاَهرٍ »ومفهوم قوله: 

 .يطهُر بالاستحالة
، فإِّن ميتته طاهرة؛ وعليه فلا يشترط أن نَّ النَّجس يطهر بالاستحالةوأمَّا على قول من يقول: بأ

 يكون متول ِّداً من طاهر.
فصراصير الكُنُفِّ )المراحيض( ـ على المذهب ـ نجسة؛ لأنها متول ِّدة من نجس، وعلى القول الثَّاني 

 .طاهرة
بل، والبقر، والغنم، وا« وْثهُوبَـوْلُ ما يؤُكَلُ لحَْمُهُ، وَرَ »قوله:  لأرانب، وما شابه ، يعني: أنه طاهر. كالإِّ
 [111-119. ]صذلك

 (.، وسُؤْرُ الهِّرَّةِّ، وما دُونَها في الخِّلْقَةِّ: طاهرٌ المرْأَةِّ ورُطوُبةَُ فرجِّ  ومَنِّي ه، ومني  الآدَمي ،قوله: ) 
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عُلم من كلامه أن له مَنِّي اً، والدَّليل على ، أي: منيُّ ما يؤُكل لحمه، أي: طاهر. و « ومَنِّي ه»قوله: 
نْ مَاءٍ ذلك قوله تعالى: } ُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ مِّ  [ .11{ ]النور: وَاللََّّ

َّ أصلُ هذا الحيوان الطَّاهر فكان  وإذا كان بَـوْلهُ، ورَوْثه طاهرين، فمَنِّيُّه من باب أَولَى، ولأنَّ المنيِّ
 طاهراً.
نسان بالشَّهْوة، وهو ماء غليظ،  «ومنيُّ الآدمَي  »قوله:  ُّ: هو الذي يَخْرج من الإِّ ، أي: طاهر. والمنيِّ

نْ مَاءٍ مَهِّينٍ وَصَفَهُ الله تعالى بقوله: } ، أي: غليظ لا يسيل من غلظه، *{ ]المرسلات[ أَلَمْ نَُْلُقْكُّمْ مِّ
هَين، بل مُتَحر ِّك، وهذا الماء خُ  نْه بنو آدم عليه بخلاف الماء الذي يسيل، فهو ماء ليس بمِّ لِّقَ مِّ

نْسَانَ مِّنْ سُلالََةٍ مِّنْ طِّيٍن *ثمَّ جَعَلْنَاهُ نطُْفَةً فيِّ قَـرَارٍ مَكِّيٍن السلام، قال تعالى: } *{ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِّ
د ِّيقون، والشُّهداء، والصَّالحون .]المؤمنون[  . فَمِّن هذا الماء خُلِّق الأنبياء، والأولياء، والص ِّ

مفهومه أنَّ منيَّ غير الآدمي ِّ نجس، ولكن هذا المفهوم لا عموم له، أي: أنه « ومني  الآدمِّي ِّ »وقوله: 
لا يخالف المنطوق في جميع الصُّور، لأنه يصدق بالمخالفة في صورة واحدة من الصُّور، وإِّن كان في 

الرَّوث فهو طاهر، وإِّن  الباقي موافقاً، وعلى هذا فمنيُّ غير الآدمي  إِّن كان من حيوان طاهر البول و 
 كان من حيوان نجس البول والرَّوث فهو نجس.

 ولبيان ذلك نقول: إِّن الفرجَ له مجريان:الصَّوابَ وهو  ، أي: طاهرة« ةُ فرجِّ المرْأَةِّ وَرُطوُبَ »قوله: 
رج من الأولُ: مجرى مسلك الذَّكر، وهذا يتَّصل بالرَّحم، ولا علاقة له بمجاري البول ولا بالمثانة، ويخ

 أسفل مجرى البول.
لُ بالمثانة ويخرج من أعلى الفرج.  الثَّاني: مجرى البول، وهذا يَـتَّصِّ

فإِّذا كانت هذه الرُّطوبةُ ناتَةً عن استرخاء المثانة وخرجت من مجرى البول، فهي نجسةٌ، وحكمها 
 حكم سلس البول.

طعام والشراب، فليست بولًا، وإِّذا كانت من مسلك الذَّكر فهي طاهرة، لأنها ليست من فضلات ال
والأصل عدم النَّجاسة حتى يقومَ الدليل على ذلك، ولأنَّه لا يلزمه إِّذا جامع أهله أن يغسل ذكره 

 ولا ثيابه إِّذا تلوَّثت به، ولو كانت نجسة للزم من ذلك أن ينْجُسَ المنيُّ، لأنَّه يتلوَّث بها.
 وهل تنقض هذه الرُّطوبةُ الوُضُوءَ؟.

 رج من مسلك البول، فهو ينقضُ الوُضُوء، لأنَّ الظَّاهر أنَّه من المثانة.أما ما خ
 وأما ما خرج من مسلك الذَّكر: فالجمهور: أنه ينقض الوُضُوء

 والقول بنقض الوُضُوء بها أحوط.
فيُقال: إِّن كانت مستمرَّة، فحكمها حكم سلس البول، أي: أن المرأة تتطهَّر للصلاة المفروضة بعد 

 قتها، وتتحفَّظُ ما استطاعت، وتُصل ِّي ولا يضرُّها ما خرج.دخول و 
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وإِّن كانت تنقطع في وقت معينَّ قبل خروج الصَّلاة فيجب عليها أن تنتظرَ حتى يأتَي الوقتُ الذي 
 تنقطع فيه؛ لأنَّ هذا حكم سلس البول.

 فإن قال قائل: كيف تنقض الوُضُوء وهي طاهرة؟
برُ، تنقض الوُضُوء مع كونها طاهرة.فالجواب: أن لذلك نظيراً، وهو   الر ِّيح التي تخرج من الدُّ

، السُّؤر: بقيَّة الطَّعام والشَّراب، ومنه كلمة سائر؛ « وسؤرُ الهِّرَّة وما دونها في الخِّلْقَة طاهر»قوله: 
 بمعنى الباقي.
ا م»في الهِّرَّة: صلى الله عليه وسلم والدَّليل قوله  ا ليست بنجس، إِّنهَّ  .« ن الطَّوَّافين عليكم والطَّوَّافاتإِّنهَّ

فحكم بأنها ليست بنجس، والطَّهارة والنَّجاسة نقيضان فيلزم منه أنها طاهرة؛ إِّذ ليس بعد النجاسة 
 إِّلا الطَّهارة.

نسان يكثر الدَّوران عليه. داد، ومنه الطَّوَاف بالبيت، لأنَّ الإِّ  الطَّوَّافُ من يكُثر الترَّ
 «.في الخِّلْقَة طاهروما دونها »وقوله: 

باع التي لا تؤكل نجس.  وظاهر كلامه: أن ما كان قَدْرها من الس ِّ
ا من الطَّوافين عليناو صلى الله عليه وسلم والرَّاجح: أن العِّلَّة التي يجب أن تُـتَّبع مَا علَّل به النبُّ  وعلى هذا:  ؛ هي: أنهَّ

 ز منه فحكمه كالهرَّة.كلُّ ما يكثر التطواف على الناس؛ مما يشقُّ التَّحرُّ 
لكن يُستثنى من ذلك ما استثناه الشَّارع، وهو الكلب، فهو كثير الطَّواف على النَّاس، ومع ذلك 

اب: »صلى الله عليه وسلمقال النبُّ  -111.]ص«إذا ولغ الكلب في إِّناء أحدكم، فليغسله سبعاً إِّحداهن بالترُّ
151] 

بَاعُ البهائِّم والطَّيْرِّ قوله: )  ، والبـَغْلُ منه: نجِّسَةٌ.وسِّ  ( ، والحمارُ الَأهْلِّيُّ
 ، يعني: نجسة.« وسباع البهائم»قوله: 

، والنَّمِّر، والفَهْدِّ، وابن آوى، وابن عُرس،  ، والضَّبُعِّ وسباع البهائم: هي التي تأكل وتفترس كالذ ِّئبِّ
 وما أشبه ذلك مما هو أكبر من الهِّرَّة.

 طَّير كالنسر، التي هي أكبر من الهرة.، أي: وسباع ال« والطير»قوله: 
، لأن الوحشيَّ حلالُ الأكل فهو طاهر.« والحمارُ الأهليُّ »قوله:   ، احترازاً من الحمار الوحشي ِّ

 . وأما الأهليُّ فهو محرَّمٌ نجِّسٌ 
، والبغل: دابَّة تتولَّد من الحمار إِّذا ن ـَ« والبغل منه: نجِّسةٌ »قوله:  زَا على ، أي: من الحمار الأهلي ِّ

 الفرس.
، على وجه لا  وتعليل ذلك: تغليب جانب الحظر؛ لأن هذا البغل خُلِّقَ من الفرس والحمار الأهلي ِّ

 يتميَّز به أحدهما عن الآخر؛ فلا يمكن اجتناب الحرام إِّلا باجتناب الحلال.
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، كما لو نزا حمارٌ وحشيٌّ على فرس، فإِّن هذا البغل طاهرٌ، لأن الوحشيَّ  فإِّن كان من حمار وحشيٍ 
 طاهرٌ، والفرسَ طاهرٌ، وما يتولَّدُ من الطاهر فهو طاهر.

 وإذا كانت هذه الأشياء نجسة، فإن آسارَها ـ أي بقية طعامها وشرابها ـ نجسة.
 فلو أن حماراً أهليًّا شرب من إِّناء، وبقي بعد شربه شيء من الماء، فإِّنه نجس على كلام المؤل ِّف.

 لم إِّلى أن آسار هذه البهائم طاهرةٌ إِّذا كانت كثيرةَ الطَّواف عليناوذهب كثيٌر من أهل الع
وعلَّلوا: بأن هذا يشقُّ التَّحرُّز منه غالباً، فإِّنَّ النَّاس في البادية تكون أوانيهم ظاهرةً مكشوفةً، فتأتي 

باعُ فتردُ عليها، وتشرب. فلو ألزمنا النَّاس بوجوب إراقة الماء، ووجوب غسل الإِّناء بعدها  هذه الس ِّ
 لكان في ذلك مشقَّة.

؛ لأنَّ الأمة تركبهما، ولا يخلو ركوبهما من عَرَقٍ، إِّنَّ الحمار والبغل طاهران وقال ابن قدامة رحمه الله:
ومن مطر ينزل، وقد تكون الثياب رطبة، أو البدن رطباً، ولم يأمر النبُّ صل ى الله عليه وسل م أمَّته 

 ا هو الصَّحيح.بالتحرُّز من ذلك. وهذ
وعلى هذا فسؤرهما، وعرقهما، وريقهما، وما يخرج من أنفهما طاهر، وهذا يؤي ِّد ما سبق أنْ ذكرناه 

، فإِّن الحمار بلا شكٍ  من الطَّوافين علينا، ولا سيَّما أهل الحمُُر الذين أبي قتادة في الهِّرَّة  في حديث
 اعتادوا ركوبها، فالتحرُّز منها شاقٌّ جدًّا.

 ن قيل: الكلاب أيضاً لمن له اقتناؤها كصاحب الزَّرع، والماشية والصَّيد، يكثر تطوافها عليهم؟فإِّ 
، «إِّذا ولغ الكلب...»فالجواب: أنَّ الكلاب فيها نصٌّ أخرجها وهو قوله صل ى الله عليه وسل م: 

 .الحديث
 [151-151]ص. وهذا يدلُّ على نجاسة سؤر الكلب، حتى وإِّن كان من الطَّوَّافين
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 بابُ الحيَْضِّ 
والتي لم كثيرا التي أطال بها الفقهاء ـ رحمهم الله ـ   ن أصعب أبواب الفقه عند الفقهاء،هذا الباب م

 يكن كثيٌر منها مأثوراً عن الصَّحابة رضي الله عنهم.
ا، ولهذا كانت الأحاديث الواردة فيه غير كثيرة.و   قواعده في السُّنَّة يسيرة جدًّ

بما أننا نقرأ كلام الفقهاء، فيجب علينا أن نعرف ما قاله الفقهاء ـ رحمهم الله ـ في هذا الباب،  ولكن
، فما وافق الكتاب والسُّنَّة أخذناه، وما خالفهما تركناه، صلى الله عليه وسلم ثم نعرضه على كتاب الله وسُنَّة رسوله 

 وقلنا: غفر الله لقائله.
 ن، يقُال: حَاضَ الوادي إِّذا سال.الحيض في اللُّغة: السَّيلا

وفي الشَّرع: دم طبيعة يصيب المرأة في أيام معلومة إِّذا بلغت. خلقه الله تعالى لحكمة غذاء الولد، 
ولهذا لا تحيض الحامل في الغالب، لأن هذا الدَّم ـ بإِّذن الله ـ ينصرف إِّلى الجنين عن طريق السُّرَّة، 

، إِّذ إِّنه لا يمكن أن يتغذَّى بالأكل والشُّرب في بطن أمه، لأنه لو ويتفرَّق في العروق ليتغذَّى به
 رحمهم الله.لى الخروج. هكذا قال الفقهاء لاحتاج غذاؤه إ تغذَّى بالأكل والشُّرب

والحيض دم طبيعة، ليس دماً طارئاً أو عارضاً، بل هو من طبيعة النساء لقول النب صل ى الله عليه 
ُ على بنات آدم  إِّنَّ هذا أَمْرٌ »: وسل م لعائشة رضي الله عنها أي كتبه قَدَراً، بخلاف الاستحاضة فهي  « كتبه اللََّّ

نسان أنه « عِّرْق إِّنها دَمُ »في الاستحاضة: صلى الله عليه وسلم دم طارئ عارض كما قال النبُّ  . فإِّذا عرف الإِّ
 مكتوب عليه وعلى غيره، فإِّنَّه يهون عليه.

المرأة أربعةٌ: الحيضُ، والن ِّفاس، والاستحاضةُ، ودَمُ الفساد، ولكلٍ  منها تعريفٌ  والد ِّماء التي تصيب
 وأحكامٌ كما سيأتي إِّن شاء الله تعالى.

نين،قوله: )  يَن، لَا حَيْضَ قَـبْلَ تسعِّ سِّ  ( ولا بَـعْدَ خََْسِّ
ل تمام ، أي: لا حيض شرعاً قبل تسع سنين، فإِّن حاضت قب« لا حَيضَ قبل تسع سنين»قوله: 

الت ِّسع فليس بحيض، حتى وإِّن حاضت حيضاً بالعادة المعروفة، وبصفة الدَّم المعروف، فإنه ليس 
 بحيض، بل هو دم عِّرْق، ولا تثبت له أحكامُ الحيض.

أي انتهاؤها، فإِّذا حاضت من لها تسعٌ، فليس بحيض، وبعد الت ِّسع « قبل تسع سنين»وقوله: 
 حيض.
ي ولا حيض بعد تمام خَسين سنة، فلو أنَّ امرأة استمرَّ بها الحيض على ، أ« ولا بعد خَسين»قوله: 

 وتيرة وطبيعة واحدة بعد تمام الخمسين فليس بحيض.
ولا فرق عندهم بين المرأة الأعجميَّة، ولا العربيَّة، ولا الصَّحيحة، ولا المريضة، ولا المرأة التي تأخَّر 

 ابتداءُ حيضها، ولا التي تقدَّم.
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وا على ذلك: بأن هذا ليس معروفاً عادة، فالعادة الغالبةُ ألا تحيض قبل تمام تسعِّ سنين، ولا واستدلُّ 
 بعد خَسين سنة.

ثي قدر ما كانت تحبسك امكُ »قال للمستحاضة: صلى الله عليه وسلم والعادة والغالب لها أثرٌ في الشَّرع، فالرَّسولُ 
 العادة. ، فَـرَدَّها إِّلى «حيضتك

 :لمنذر، وجماعةٌ من أهل العلم ، وابنُ اسلام وقال شيخُ الإِّ 
إِّنه لا صحَّة لهذا التَّحديد، وأن المرأة متى رأت الدَّم المعروف عند الن ِّساء أنه حيض؛ فهو حيض؛ 

 صغيرةً كانت أم كبيرةً، والدَّليل على ذلك ما يلي:
يْضِّ قُلْ هُوَ أَ عموم قوله تعالى: } -2 قُلْ هُوَ ، فقوله: }[111{ ]البقرة: ذىً وَيَسْألَُونَكَ عَنِّ الْمَحِّ

مُ الذي هو الأذى ـ وليس دم العِّرْق ـ فإِّنَّه أَذىً  دَ هذا الدَّ { حكمٌ معلَّقٌ بِّعلَّة، وهو الأذى، فإِّذا وُجِّ
 يُُكمُ بأنه حيضٌ.

ةٌ وصحيحٌ أن المرأة قد لا تحيضُ غالباً إلا بعد تمام تسع سنين، لكن الن ِّساء يختلفن، فالعادةُ خاضع
لجنس الن ِّساء، وأيضاً للوراثة، فمن النساء من يبقى عليها الطُّهر أربعة أشهر، ويأتيها الحيض لمدَّة 

 شهر كامل، كأنه ـ والله أعلم ـ ينحبس، ثم يأتي جميعاً.
 ومن الن ِّساء من تحيض في الشهر ثلاثة أيام، أو أربعة، أو خَسة، أو عشرة.

ئِّي يئَِّ قوله تعالى: } -1 َُ  ُ تُـهُنَّ ثَلَاثةَُ أَشْهُرٍ وَاللاَّ تُمْ فَعِّدَّ نْ نِّسَائِّكُمْ إِّنِّ ارْتَـبـْ يضِّ مِّ نَ الْمَحِّ سْنَ مِّ
ئِّي لَمْ يُِّضْنَ  َُ  ُ [ ، أي: عِّدَّتهن ثلاثةُ أشهر، ولم يقل: واللائي قبل التسع أو بعد 1{ ]الطلاق: وَاللاَّ

 الخمسين، بل قال: واللائي يئسن من المحيض واللائي لم يُضن
لَّق نهاية الحيض باليأس، وتمام الخمسين لا يُصُل به اليأس إِّذا كانت عادتُها مستمرَّةٌ، فتبينَّ والله ع

 أنَّ تحديد أوَّله بتسع سنين، وآخره بخمسين سَنَة لا دليل عليه.
مُ الذي  دَ الدَّ فَ بأنَّه أذى، فمتى وُجِّ ا هو على الأوصاف، فالحيض وُصِّ فالصَّواب: أنَّ الاعتماد إِّنمَّ

 هو أذىً فهو حيض.
 ( ولا مع حَمْلٍ ) قوله: 

.  أي: لا حيض مع الحمل، أي حال كونها حاملًا. والدَّليل من القرآن، والحس ِّ
هِّنَّ ثَلاثَةََ قُـرُوءٍ أما القرآن: فقوله تعالى: } نَْـفُسِّ [ ، وقال 118{ ]البقرة: وَالْمُطلََّقَاتُ يَـتـَرَبَّصْنَ بأِّ

ئِّي يئَِّسْنَ تعالى: } َُ  ُ ئِّي لَمْ  وَاللاَّ َُ  ُ تُـهُنَّ ثَلاثَةَُ أَشْهُرٍ وَاللاَّ تُمْ فَعِّدَّ نْ نِّسَائِّكُمْ إِّنِّ ارْتَـبـْ يضِّ مِّ نَ الْمَحِّ مِّ
 [ ، أي: عدتهن ثلاثة أشهر.1{ ]الطلاق: يُِّضْنَ 

الحامل  ، فدلَّ هذا على أنَّ [1{ ]الطلاق: وَأُولَاتُ الَأحْمَالِّ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وقال تعالى: }
يَضٍ، وهذه عِّدَّة المطلقة.  لا تحيض، إِّذ لو حاضت، لكانت عِّدَّتها ثلاث حِّ
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مام أحمد رحمه الله:  : فلَأنَّ العادة جرت أنَّ الحامل لا تحيض، قال الإِّ النساء إِّنما تعرف »وأما الحِّسُّ
 .«الحمل بانقطاع الدَّم

 . م هو الحيض المعروف المعتاديها من الدَّ وقال بعض العلماء: إِّن الحامل قد تحيض إِّذا كان ما يأت
دَ هذا الأذى ثبت حكمه.  واستدلُّوا: بما أشرنا إِّليه من أنَّ الحيض أذىً، فمتى وُجِّ

فالرَّاجح: أن الحامل إِّذا رأت الدَّم المطَّرد الذي يأتيها على وقته، وشهره؛ وحاله؛ فإِّنه حيضٌ تترك 
رَة به في  من أجله الصَّلاة، والصَّوم، وغير ذلك، إِّلا أنه يختلف عن الحيض في غير الحمل بأنه لا عِّبـْ

 العِّدَّة، لأن الحمل أقوى منه.
والحيض مع الحمل يجب التحفُّظ فيه، وهو أنَّ المرأة إِّذا استمرت تحيضُ حيضَها المعتاد على سيرته 

 التي كانت قبل الحمل فإِّنَّنا نحكم بأنه حيض.
 [171-159]ص عاد وهي حاملٌ، فإِّنَّه ليس بحيضٍ.أما لو انقطع عنها الدَّم، ثم 

 ( وأقَـلُّهُ يومٌ وليلةٌ، وأَكْثَـرُه خََْسَةَ عَشَرَ يوماً،قوله: ) 
، يعني: أقلَّ الحيض يومٌ وليلةٌ، والمراد أربعٌ وعشرون ساعة. هذا أنهى شيء « وأقلُّه يومٌ وليلة»قوله: 

ساعة وهو المعهود لها برائحته، ولَونه، وثخونته، فليس في القلَّة، فلو أنها رأت الحيض لمدَّة عشرين 
 حيضاً، فما نَـقَصَ عن اليوم والليلة، فليس بحيض. هذا المذهب.

، ومنهن من تحيض ساعات ثم لأن من الن ِّساء من لا تحيض أصلاً ، فالصحيح: أنه لا حَدَّ لأقل ِّه
 .تطهر

 لحيض، وهذا المذهب.، أي: أكثر ا« وأكثَـرُه خََْسَةَ عَشَرَ يوماً »قوله: 
واستدلُّوا: بالعادة، وهو أن العادة أن المرأة لا يزيد حيضها على خَسة عشر يوماً، ولأنَّ ما زاد على 

 ر أقلَّ من زمن الحيض.هذه المدَّة فقد استغرق أكثر الشهر، ولا يمكن أن يكون زمن الطُّه
عادة مستقرَّة سبعة عشر يوما؛ً أو ستة  أنه لا حَدَّ لأكثره؛ فمن الن ِّساء من تكون لها: والصَّحيح

عشر يوماً، فما الذي يجعل الدَّم الذي قبل الغروب من اليوم الخامس عشر حيضاً، والدَّم الذي بعد 
الغروب بدقيقة واحدة استحاضة مع أن طبيعته ولونه وغزارته واحدة، فكيف يقال: إِّنه بمضي ِّ دقيقة 

دَ دليل على ما قالوا لسَلَّمنا.أو دقيقتين تحوَّل الدَّم من حيض إِّلى   استحاضة بدون دليل. ولو وُجِّ
 فإِّذا كان لها عادة مستمرَّة مستقرَّة سبعة عشر يوماً ـ مثلًا ـ قلنا: هذا كله حيض.

أما لو استمرَّ الدَّم معها كُلَّ الشَّهر؛ أو انقطع مدَّة يسيرة كاليوم واليومين، أو كان متقط ِّعاً يأتي 
 [171-171. ]صر ساعات في الشَّهر كل ِّه، فهي مستحاضةساعات، وتطهُ 

، أو سَبْعٌ، وأَقَلُّ الطُّهرِّ بين الحيَضَتـَيْن ثَلاثةَ عَشَرَ يوماً،قوله: )   (ولا حدَّ لأكثرِّهِّ، وغَالِّبُهُ ستٌّ
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، أو سَبْعٌ »قوله:   ، أي غالب الحيض ستُّ ليال أو سبع.« وغَالِّبُهُ ستٌّ
مٍ، أو سبعة أياَّ »للمستحاضة: صلى الله عليه وسلم ة به؛ حيثُ قال وهذا صحيح؛ لثبوت السُّنَّ  ي ستَّة أياَّ م في فَـتَحيَّضِّ

 .«علم الله، ثم اغتسلي
 لب النساء يكون ستًّا، أو سبعاً.وهذا أيضاً هو الواقع، فإِّنه عند غا

ها بعد عشرة أيام بعد طهُْرِّها، ، وكذا لو أتا« وأَقَلُّ الطُّهرِّ بين الحيَْضَتَين ثَلاثةَ عشَرَ يوماً »قوله: 
 فليس بحيض، فما تراه قبل ثلاثة عشر يوماً ليس بحيض، لكن له حُكْم الاستحاضة.

نصاف»، ومالَ إِّليه صاحب هر كما اختاره شيخ الإِّسلام والصَّحيح: أنه لا حدَّ لأقل ِّ الطُّ  ، «الإِّ
 «إِّنه الصَّواب»وقال: 
دَ من النساء من لا  ، أي: لا حدَّ « ولا حدَّ لأكثره»قوله:  لأكثر الطُّهر بين الحيضتين، لأنه وُجِّ

 [171-171]ص تحيض أصلًا، وهذا صحيحٌ.
،قوله: )  هَا، بل يَُْرُمَانِّ نـْ  ( وتَـقْضي الحائِّضُ الصَّوْمَ، لا الصَّلاةَ، ولا يَصِّحَّان مِّ

 أحكام: ، استفدنا من هذه العبارة أربعةَ « وتقضي الحائض الصَّوم، لا الصَّلاة»قوله: 
ا لا تصوم.  الأول: أنهَّ
ا لا تُصل ِّي.  الثاني: أنهَّ

ا تقضي الصوم.  الثَّالث: أنهَّ
ا لا تقضي الصَّلاة.  الرَّابع: أنهَّ

 أنها لم تفعل.« تقضي»أما الأول والثَّاني، فاستفدناهما بدلالة الالتزام والإِّشارة؛ لأنَّ من لازم قوله: 
 هما من منطوق كلام المؤل ِّف، والد ِّلالة عليه من باب دَلالة المطابقة.وأما الثَّالث والرَّابع، فاستفدنا

 والدَّليل عليه ما يلي:
أليس إِّذا »... لما سألته الن ِّساء: وما نقُصانُ ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: صلى الله عليه وسلم أنَّ النبَّ  -2

 .« ك من نقصان دينهافذل»قال:  ، قلُن: بلى،«حاضت لم تُصَل ِّ ولم تَصُمْ؟
كان يصيبنا »أن عائشة رضي الله عنها سُئِّلتْ ما بَالُ الحائض تقضي الصَّوم، ولا تقضي الصَّلاة؟ قالت:  -1

 .«، ولا نؤمر بقضاء الصَّلاةفنؤمر بقضاء الصومصلى الله عليه وسلم ذلك على عهد رسول الله 
 أن الإِّجماع قائم على ذلك. -1

، أي: لا يصحُّ منها صومٌ، ولا صلاةٌ. فلو أنها تذكَّرت فائتةً قبل « منهاولا يَصحَّان »قوله: 
ا واجبةٌ عليها، أما  ا مَثَّلتُ بالفائتة لأنهَّ حيضها، ثم قضتها حال الحيض لم تبرأ ذمَّتُها بذلك، وإِّنم 

 الحاضرة فليست واجبةً عليها.
 [177-171]ص ، أي: الصَّوم والصَّلاة.« بل يُرمان»قوله: 
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 ( ويَُْرُمُ وطؤُها في الفَرْج، فإِّن فعل فعليه دينارٌ، أو نِّصْفُهُ كفَّارةٌ، ويَسْتَمْتِّعُ منها بما دُونهَله: ) قو 
 ، أي يُرم وطء الحائض في فرجها.« ويُرم وطؤها في الفرج»قوله: 

 والدَّليل على تحريم وطء الحائض في الفَرْج:
يضِّ وَلاَ تَـقْرَبوُهُنَّ وَيَسْألَُونَكَ عَنِّ الْمَ قوله تعالى: } -2 يْضِّ قُلْ هُوَ أَذىً فاَعْتَزِّلُوا الن ِّسَاءَ فيِّ الْمَحِّ حِّ

 [ .111{ ]البقرة: حَتىَّ يَطْهُرْنَ 
والمحيض: مكان وزمان الحيض، أي: في زمنه ومكانه وهو الفَرْج، فما دامت حائضاً فوطؤها في 

 الفَرْج حرام.
 ، أي: إِّلا الوَطء.«وا كلَّ شيءٍ إِّلا الن ِّكاحاصنع»ذه الآية: لما نزلت هصلى الله عليه وسلم قوله  -1

 ، أي: وَطئها في الفَرْج.« فإِّن فعل»قوله: 
 ، أي: يجب عليه دينار أو نصفه كفَّارة.« فعليه دينار، أو نصفه كفَّارة»قوله: 

والمثقالُ غرامان وربع، والد ِّينار: العُملة من الذَّهب، وزِّنةُ الدي ِّنار الإِّسلامي ِّ مثقالٌ من الذهب، 
 والجنيه السعودي: مثقالان إِّلا قليلًا، فنصف جنيه سعودي يكفي، فيُسأل عن قيمته في السُّوق.

قال في الذي  صلى الله عليه وسلم والدَّليل على ذلك: ما رواه أهلُ السُّنن عن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ النبَّ 
 «ينار أو بنصف ديناريتصدَّق بد»يأتي امرأته وهي حائض: 

 والحديثُ صحيحٌ، لأنَّ رجالَه كلَّهم ثقاتٌ، وإِّذا صحَّ فلا يضرُّ انفرادُ أحمد بالقول به.
 فالصحيح: أنها واجبةٌ، وعلى الأقل نقولُ بالوجوب احتياطاً.

 عن ذلك.وهل على المرأة كفَّارة؟ سكت المؤل ِّفُ 
 وسكت عن المرأة. «يتصدَّقُ بدينار؛ أو نصفه»ال: ق صلى الله عليه وسلم؛ لأنه فقيل: لا كفارة عليها

 وقيل: عليها كفَّارة كالرَّجل إِّن طاوعته
عن المرأة لا يقتضي الاختصاص بالرَّجل، لأن الخطاب الموجَّه للر ِّجال يشمَل صلى الله عليه وسلم وسكوتُ النب ِّ 

 الن ِّساء، وبالعكس، إِّلا بدليل يقتضي التَّخصيص.
 ارة إِّلا بثلاثة شروط:ولا تَب الكفَّ 

 أن يكون عالماً. -2
 أن يكون ذاكراً. -1
 أن يكون مختاراً. -1

، أو ناسياً، أو أُكرهت المرأةُ، أو حَصَلَ الحيضُ في أثناء الجماع،  فإِّن كان جاهلًا للت حريم، أو الحيضِّ
 فلا كفَّارة، ولا إِّثم.

 ل من الحائض بما دون الفَرْج.، أي يستمتعُ الرَّج« ويستمتعُ منها بما دُونه»قوله: 
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صلى الله فيجوز أن يستمتعَ بما فوق الإِّزار، وبما دون الإزار، إِّلا أنَّه ينبغي أن تكون متَّزرة؛ لأنَّه 
رى لها بأن تتَّزِّرَ لئلاَّ يَ صلى الله عليه وسلم ، وأَمْرُه تَـتَّزِّرَ فيباشرها وهي حائضكان يأمر عائشة رضي الله عنها أن   عليه وسلم 

 منها ما يكره من أثر الدَّم، وإِّذا شاء أن يستمتع بها بين الفخذين مثلًا، فلا بأس.
 وإِّذا استمتع منها بما دون الفَرْج فلا يجب عليه الغُسْل إِّلا أن ينُزِّلَ. والمرأة إِّذا أنزلت وهي حائض

بَّ لها أن تغتسل للجنابة  [181-177؛ ]صاستُحِّ
 (.يُـبَحْ غير الصي ِّام والطَّلاق تغتسل لم وإِّذا انقطع الدَّم ولم) قوله: 

يامَ، والطَّلاقَ.  يعني: إِّذا انقطع الدَّمُ ولم تغتسل؛ بقي كلُّ شيء على تحريمه إِّلا الص ِّ
يامُ بدلالة الكتاب  يام فقالوا: لأنها إِّذا طَهُرَتْ صارت كالجنُُبِّ تماماً، والجنُُبُ يصحُّ منه الص ِّ أما الص ِّ

 والسُّنَّة:
ُ لَكُمْ وكَُلُوا وَاشْرَبوُا حَتىَّ يَـتـَبـَينََّ لَكُمُ ب قوله تعالى: }فالكتا رُوهُنَّ وَابْـتـَغُوا مَا كَتَبَ اللََّّ فاَلآنَ بَاشِّ

يَامَ إِّلَى اللَّيْلِّ  نَ الْفَجْرِّ ثمَّ أَتمُِّّوا الص ِّ [ ، وإِّذا جاز 287{ ]البقرة: الْخيَْطُ الأبَْـيَضُ مِّنَ الْخيَْطِّ الَأسْوَدِّ مِّ
 مَاع إِّلى طلُوع الفجر لزمَ من ذلك أن يصبحَ جُنبُاً.الجِّ 

 . كان يصبحُ جُنُباً من جماعٍ غير احتلامٍ، في رمضان ثم يصوم  صلى الله عليه وسلم والسُّنَّة ما روته عائشةُ أن 
يام و »ولم يذكر المؤل ِّف فيما سبق تحريم الطَّلاق، لكن يُـفْهَمُ من قوله هنا:  ، «الطَّلاقلم يُـبَحْ غير الص ِّ

 أنه محرَّمٌ.
عْهَا، ثم لِّيُطَل ِّقْهَا طاهراً أو : »صلى الله عليه وسلموالدَّليل على جواز الطَّلاق بعد انقطاع الدم قوله  مُرْهُ فَـلْيُـرَاجِّ

 [181-181]ص  ، والمرأة تَطْهُرُ بانقطاع الدَّم.«حاملاً 
تَدَأَةُ تََْلِّسُ أَقَـلَّه، ثمَّ تَـغْتَ قوله: )  سلُ، وتُصَل ِّي، فإن انقَطَع لأكْثَره فَمَا دُون، اغْتَسلَتْ عِّنْدَ والمبُـْ
ي ما وَجَبَ فيه، انقطاعِّهِّ،  (فإنْ تَكرَّرَ ثلاثاً فَحَيْضٌ، وتَـقْضِّ

تَدَأةُ تَلس أقلَّه، ثم تغتسلُ وتصل ِّي»قوله:   ، بدأ رحمه الله ببيان الد ِّماء التي تكون حيضاً، « والمبُـْ
 .والتي لا تكون حيضاً 

تَدأةُ: هي التي ترى الحيضَ لأوَّل مرَّة، سواءٌ كانت صغيرةً، أم كبيرة لم تحضْ من قبلُ ثم أتاها  والمبُـْ
 الحيضُ.

يام، وكلَّ شيء لا يُـفْعَلُ حال الحيض.«تَلسُ »ومعنى قوله:   ، أي: تدعُ الصَّلاةُ والص ِّ
 ، أي: أقلَّ الحيض وهو يومٌ وليلةٌ.«أقلَّه»وقوله: 
 «.تغتسل وتُصل ِّيثم »وقوله: 

 أي: بعد أن يمضي عليها أربعٌ وعشرون ساعة، تغتسلُ وتُصل ِّي ولو لم يتوقَّف الدَّمُ.
 ، أي: المفروضة. وظاهر كلامه حتى النَّوافل، وهل هذا الظَّاهر مرادٌ؟.«وتصل ِّي»وقوله: 
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تياط، فيجب عليها الآن من باب الاح ن مراداً فهو ضعيف، لأنَّ صلاتهالذي يظهر لي: أنَّه إِّنْ كا
أن تقتصر على الفرائض، إِّذ الأصل أنَّ هذا الدَّمَ دمُ حيض، أمَّا النَّافلة فليس فيها احتياط، لأنَّ 

نسان لا يأثم بتركها، فلا حاجة للاحتياط فيها.  الإِّ
وتصوم الصَّوم الواجب؛ كما لو ابتدأ بها في رمضان؛ فتجلس يوماً وليلة، ثم تصوم من باب 

 الاحتياط.
، أي: انقطع الد م لأكثر الحيض  « فإِّن انقطعَ لأكْثَره فما دُون اغتسلت عند انقطاعه»قوله: 

 كخمسة عشر يوماً، فما دونه كعشرة أيام، إِّن لم ينقصْ عن يوم وليلة.
مثال ذلك: امرأة جلست يوماً وليلةً، ثم اغتسلت، وصارت تُصل ِّي وتصوم الواجب، فانقطع لأكثره 

وهذا « اغتسلت عند انقطاعه»نقطع لعشرة أيام، فتغتسل مرَّةً أخرى، ولهذا قال: فأقل، فمثلًا: ا
على سبيل الوجوب؛ لاحتمال أن يكون الزَّائدُ عن اليوم واللَّيلة حيضاً، فتغتسل احتياطاً، فهنا 

 اغتسلت مرَّتين؛ الأولى عند تمام اليوم واللَّيلة، والثَّانية عند الانقطاع.
، كما في المثال السَّابق، فتكون عادتُها عشرةَ أيام، لكن ماذا تصنع « ر ثلاثاً فحيضٌ فإِّن تكرَّ »قوله: 

مُ حيض؟ ا أياَّ  بالن ِّسبة لما بين اليوم والليلة إِّلى اليوم العاشر؛ لأنها كانت تُصل ِّي فيها وتصوم، وتبينَّ أنهَّ
ا وإِّن لم تصحَّ منها؛ فإِّ  نها لا تقُضى، لأنَّ الحائض لا تَب عليها فيُقال: أمَّا بالن ِّسبة للصَّلاة فإِّنهَّ

ا فعلتها تعبُّداً لله واحتياطاً.  الصَّلاةُ ولا تأثم بفعلها؛ لأنهَّ
، أي: تقُضَى كلُّ عبادة واجبة على الحائض؛ لا تصحُّ منها حال « وتقضي ما وَجَبَ فيه»قوله: 

 الحيض، كما في المثال السَّابق. وهذه قاعدةٌ.
ذا الحيض لم يتكرَّر بعدده ثلاثًا، أي: جاءها أول شهر عشرةٌ، والشهرُ الثاني ثَانيةٌ، فإِّن قُد ِّرَ أن ه

تةُ هنا هي الحيض فقط، ففي الشَّهر الرَّابع إِّن تكرَّرت الثمانية ثلاث مرَّات  والثالث ستةٌ، فالس ِّ
 [185-181]ص صارت عادتُها ثَانية، فما تكرَّر ثلاثاً فهو حَيضٌ.

رْ أَكْثَـرَهُ،وإِّن عَبَر قوله: ) هَا أَحْمَرَ، وبعضُه أسْودَ، ولم يَـعْبُـ  ( أكْثَـرَهُ فَمُسْتَحَاضَةٌ، فإن كان بعضُ دَمِّ
، أي: أكثر الحيض وهو خَسة «أكثرَه»أي جاوز، « عبر»، « وإِّن عَبَر أكثره فمستحاضةٌ »قوله: 

تَدَأَة ومُعْتَادة.« فمستحاضةٌ »عشر يوماً،   ويكون من مُبـْ
تَ  دَأة: امرأة جاءها الحيض لأوَّل مرَّة واستمرَّ معها حتى جاوز الخمسة عشر؛ فهذه المبتدأةُ مثال المبُـْ

 ليس لها عادةٌ سابقةٌ ترجع إليها، فلا يكون أمامها بالنسبة للاستحاضة إِّلا شيئان:
 الأول: التَّمييز، وهذه علامةٌ خاصَّة.

قدَّمٌ على العام، والاستحاضة: سيلان دم عِّرْقٍ الثَّاني: عادة غالب نسائها، وهذه عامَّةٌ، والخاصُّ م
 في أدنى الرَّحم يُسمَّى العاذل.
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 والحيض: سيلان دَم عِّرْقٍ في قعر الرَّحم يُسمَّى العاذر.
 ثم بَـينََّ المؤل ِّفُ ـ رحمه الله تعالى ـ التَّمييز فقال:

مييز، فيُقال لها: ارجعي إِّلى ، هذه علامة من علامات التَّ « فإِّن كان بعضُ دمها أحمرَ وبعضه أسودَ »
 التَّمييز.

 والتَّمييزُ: التَّبينُّ حتى يعُرفَ هل هو دُم حيض، أو استحاضة.
 والمؤل ِّف رحمه الله ذكر علامةً واحدةً وهي اللَّون. والتَّمييز له أربع علامات:

 الأولى: اللَّون: فدم الحيض أسودُ، والاستحاضةِّ أحمرُ.
 الحيض ثخيٌن غليظٌ، والاستحاضةِّ رقيقٌ.الثانية: الر ِّقة: فدم 

 الثالثة: الرَّائحة: فدم الحيض منتٌن كريهٌ، والاستحاضةِّ غيُر منتٍن، لأنه دَمُ عِّرْقٍ عادي.
الرَّابعةُ: التَّجمُّد: فدم الحيض لا يتجمَّد إِّذا ظهر، لأنه تَمَّد في الرَّحم، ثم انفجر وسال، فلا يعود 

 ة يتجمَّد، لأنه دم عِّرْقٍ. هكذا قال بعضُ المعاصرين من أهل الطب ِّ ثانية للتجمُّد، والاستحاض
، أي: لم يتجاوز الأسود أكثر الحيض، لأنه إِّذا عَبـَرَ أكثرهُ لم يصلُح أن « ولم يعَبُـرْ أكثره»قوله: 

 يكونَ حيضاً.
ةٌ أحمر، فالأسودُ فلو أنَّ امرأةً جاءها الدَّم لمدَّة خَسة وعشرين يوماً، منها عشرون يوماً أسود وخَس

 [188-185]ص لا يصلح أن يكون حيضاً، لأنَّه تَاوز أكثر الحيض..
قُصْ عن أَقَـل ِّه فهو حَيْضُها تََْلسُهُ في الشَّهْرِّ الثَّاني، والأحْمَرُ استحاضةٌ، وإن لم يكُنْ  قوله: ) ولم يَـنـْ

 ( دَمُهَا مُتَمي ِّزاً قَـعَدَتْ غالبَ الحيَْضِّ من كلْ شهرٍ.
قُصْ عن أَقَـل ِّه فهو حَيْضُها تََْلِّسُهُ في الشَّهْرِّ الثَّاني، والأحْمَرُ استحاضةٌ »قوله:  ، أي: لم « ولم يَـنـْ

 ينقص الأسود عن أقل ِّ الحيض. وأقلُّه يوم وليلةٌ،
تَدأةُ.« وإِّنْ لم يكن دَمُهَا متمي ِّزاً قعدتْ غالبَ الحيضِّ »قوله:   ، قعدت؛ أي: المبُـْ

 .« علم الله ستًّا أو سبعاً تحيَّضي في: »صلى الله عليه وسلمقوله م أو سبعةٌ، والدَّليل وغالب الحيض: ستَّة أيا
ولأنَّه إِّذا تعذَّر علم الشَّيء بعينه رجعنا إِّلى جنسه، فهذه المرأة لمَّا تعذَّر علم حيضها بعينها ترجع إِّلى 

 بني جنسها.
ا أشبه ذلك، لا إِّلى عادة غالب الحيَّض، لأنَّ والأرجح: أن ترجع إِّلى عادة نسائها كأختها وأم ِّها، وم

 مشابهة المرأة لأقاربها أقرب من مشابهتها لغالب النساء.
 ، لأن غالب النساء تحيض في الشَّهر مرَّة.« من كل ِّ شهر»قوله: 

هِّنَّ ثَلاثَةََ قُـرُوءٍ والدَّليل على ذلك قولهُ تعالى: } نَْـفُسِّ ، وقال [118{ ]البقرة: وَالْمُطلََّقَاتُ يَـتـَرَبَّصْنَ بأِّ
ئِّي لمَْ تعالى: } َُ  ُ تُـهُنَّ ثَلاثَةَُ أَشْهُرٍ وَاللاَّ تُمْ فَعِّدَّ نْ نِّسَائِّكُمْ إِّنِّ ارْتَـبـْ يضِّ مِّ نَ الْمَحِّ ئِّي يئَِّسْنَ مِّ َُ  ُ  وَاللاَّ
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 [ .1{ ]الطلاق: يُِّضْنَ 
ُ لكل ِّ حيضة شهراً، وهذا هو الغالب.  فجعل اللََّّ

تَدأة تعمل بالتَّمييز، فإِّن لم يكن لها تمييزٌ عملت بغالب عادة النساء، والخلاصة: أن المستحاضة المبُ ـْ
م أو سبعة من أوَّل وقت رأت فيه الدَّم، فإِّن نسيت متى رأته فمن أول كل ِّ شهر  فتجلس ستَّة أياَّ

 [191-188]ص هلالي، وسبق أنَّ الأرجح أن تعمل بعادة نسائها.
 ( لو مُمي ِّزة تََْلِّس عادتَها، وإن نسيتها عَملتْ بالتَّمييز الصَّالح،والمستَحاضةُ المعُْتَادةُ، و قوله: ) 

، المعتادة: هي التي كانت لها عادةٌ سليمةٌ قبل « والمستحاضةُ المعتادةُ ولو ممي ِّزة تَلسُ عادتَها»قوله: 
 اضة، ثم أُصيبتْ بمرض الاستحاضة.الاستح

م من أوَّل كل ِّ شهر، ثم أُصيبت بمرض مثال ذلك: امرأةٌ كانت تحيض حيضاً مطَّرداً سليم اً ستَّة أياَّ
الاستحاضة؛ فجاءها نزيفٌ يبقى معها أكثر الشَّهر، فهذه مستحاضةٌ معتادة، نقول لها: كلَّما جاء 

 الشَّهر فاجلسي من أول يوم إِّلى اليوم السَّادس.
 ، لو: إِّشارة خلاف.«ولو ممي ِّزة»وقوله: 

 ا متمي ِّزاً فيه الحيضُ من غيره.ولو كان دمُه أي: هذه المعتادة تَلس العادة،
ولأنه أيسر وأضبطُ للمرأة، لأنَّ هذا الدَّمَ الأسود، أو المنتَن، أو ، الرَّاجح: أنها ترجع للعادة وه

الغليظَ، ربما يضطرب، ويتغيرَّ أو ينتقل إِّلى آخر الشَّهر، أو أوَّله، أو يتقطَّع بحيث يكون يوماً أسود، 
 ويوماً أحمر.

 ، أي نسيت عادتها.« وإِّن نسيتها عملت بالتَّمييز الصَّالح»قوله: 
، ولا  -يوم وليلة  – والتَّمييزُ الصالحُ: هو ال ذي يصلُحُ أن يكونَ حيضاً، بأن لا ينقص عن أقل ِّه

 [191-191]ص  .-خَسة عشر يوماً  – يزيد على أكثره
عِّه النَّاسية لِّعَدَدِّه فإِّن لم يكُنْ لها تمييزٌ فغَالب الحيض كالعَ قوله: )   (الِّمَة بموْضِّ

، أي: أنه ليس لها تمييزٌ، بأن كان دمُها لا يتغيرَّ « فإِّن لم يكن لها تمييزٌ فغالب الحيض»قوله: 
 فتجلسَ غالب الحيض مثاله: امرأة يأتيها الدَّم أسود دائما؛ً أو أحمر دائماً ونحو ذلك.

تَّة أياَّ   م أو سبعة.فنقول هنا: تَلس غالب الحيض سِّ
 ، ا ترجعُ إِّلى أقاربها، وتأخذ بعادتهن في الغالب من أَوَّلِّ الشهر الهلالي ِّ تَدَأة أنهَّ والرَّاجح كما قلنا في المبُـْ

ا قد نسيت العادة.  ولا نقول من أوَّل يوم أتاها الحيضُ، لأنهَّ
 ضعه الناسية لعدده.، يعني: كما تَلسُ العالمة بمو « كالعالمة بموضعه النَّاسية لعدَدِّه»قوله: 

 أي: أن العالمة بموضعه الناسية لعدده تَلس غالب الحيض، ولا ترجع للتَّمييز.
 [191-191]ص  أنها ترجع إلى غالب عادة نسائها على القول الرَّاجح. :فنقول
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عادة وإِّن علمتْ عدَدَهُ ونسيتْ موضعَهُ من الشَّهرِّ ولو في نصفه جلستها من أوَّله، كَمَنْ لا قوله: ) 
 ( لها ولا تمييز

، هذه المسألة عكس المسألة السَّابقة، « وإِّن علمت عَدَدَهُ ونسيت موضعه من الشَّهرِّ »قوله: 
 علمت العَدَدَ؛ ونسيت الموضعَ من الشَّهر.

فنقول لها: كم عادتُك؟ فإذا قالت: ستَّةٌ لكنني نسيت هل هي في أوَّل الشَّهر، أو وسطه، أو آخره؟ 
 لس من أوَّل الشَّهر على حسب عادتها.فنأمرها أن تَ

 ، لو: إِّشارة خلاف.« ولو في نصفه جلستها من أوَّلِّهِّ »قوله: 
ا في نصفه، لكن لا تدري في أي ِّ يوم من الن ِّصف هل هو في الخامس عشر، أو  أي: علمت أنهَّ

 العشرين؟ فترجع إِّلى أوَّل الشَّهر لسقوط الموضع، وهذا هو المذهب.
 ، لأنَّه أقرب من أوَّل الشَّهر. وهذا هو الصحيح. : تَلس من أوَّل الن ِّصفالثَّانيوالقول 

تَدَأَة التي لا عادة لها ولا تمييز؛ تَلس غالبه من أوَّل الشَّهر، وهذه فائدة قوله:  كمن لا عادة »فالمبُـْ
 «.لها، ولا تمييز

تَدَأَة: أنَّ دمَها دم حيض ما لم يستغرق أكثر ال شهر، فالمبتدأةُ من حين مجيء والصحيح في المبُـْ
 الحيض إِّليها فإِّنها تَلس حتى تطهر أو تتجاوز خَسة عشر يوماً.

يْضِّ قُلْ هُوَ أَذىً والدَّليل على ذلك قوله تعالى: } . فمتى [111{ ]البقرة: وَيَسْألَُونَكَ عَنِّ الْمَحِّ
مُ الذي هو أذىً فهو حيضٌ قلَّ أو كَثُـرَ. إِّذ كيف يُ  دَ هذا الدَّ قالُ: اجلسي يوماً وليلة، ثم وُجِّ

 اغتسلي وصل ِّي، ثم اغتسلي عند انقطاعه ثانية، واقضي الصوم؟!!.
إِّذ معنى هذا أننا أوجبنا عليها العبادة مرَّتين، والغسل مرَّتين، وهذا حكم لا تأتي بمثله الشَّريعةُ، 

 والعبادات تَبُ مرَّةً واحدة لا أكثر من ذلك.
تَدَ  ا حينئذ مستحاضةٌ، ترجع إِّلى التَّمييز، فإِّن لم يكن تمييزٌ وإِّن استغرق دمُ المبُـْ أَةِّ أكثرَ الوقت، فإِّنهَّ

 فغالب الحيض أو حيض نسائها، هذا هو الصحيح.
فما تكرر ثلاثاً فحيضٌ، وما نَـقَصَ عن العادةِّ  ومَنْ زادتْ عادتُها، أو تقدَّمتْ، أو تأخَّرَتْ،قوله: ) 

 ( هُ طهُْرٌ، وما عاد فيها جَلَسَتْ 
 ، مَنْ: اسم شرط جازم، يفيدُ العموم، فيشمل كلَّ امرأة.« ومن زادت عادتها»قوله: 

هي النقصُ، وسيذكرها فالصُّور في تغيرُّ الحيض ثلاث: الز ِّيادة، التَّقدُّم، التَّأخُّر، وبقيت صورةٌ رابعةٌ و 
 . المؤل ِّف
 ، كالمبتدأة تماماً.« فما تكرر ثلاثاً فحيض»قوله: 

تَدَأة، وتقدَّم أنَّ الصَّحيح: أنَّ وهذا مب تَدَأَة تَلسُ حتى تطهرنيٌّ على ما سبق في المبُـْ ، وعلى هذا المبُـْ
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إِّذا زادت العادةُ وجبَ على المرأة أن تبقى لا تُصل ِّي ولا تصومُ، ولا يأتيها زوجُها حتى تطهَر ثم 
، والله قد بينَّ   لنا الحيضَ بوصف منضبط فقال: تغتسل وتُصل ِّي؛ لأنَّ هذا دمُ الحيض ولم يتغيرَّ

يْضِّ قُلْ هُوَ أَذىً }  ، فما دام هذا الأذى موجوداً فهو حيض.[111{ ]البقرة: وَيَسْألَوُنَكَ عَنِّ الْمَحِّ
 ، هذا تَـغَيرُّ العادة بنقص.« وما نَـقَصَ عن العادة طهُْرٌ »قوله: 

هْرٌ، يجب عليها أن تغتسل، مثاله: عادتُها سبعٌ، فحاضت خَسةً، ثم طَهُرت، فإِّن  ما نقص طُ 
 وتُصل ِّي، وتصوم الواجب، ولزوجها أن يجامعها كباقي الطَّاهرات.

 والدَّليل على ذلك ما يلي:
{ ]البقرة: مَركَُمُ اللََُّّ وَلَا تَـقْرَبوُهُنَّ حَتىَّ يَطْهُرْنَ فإَِّذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتوُهُنَّ مِّنْ حَيْثُ أَ قولهُ تعالى: } -2

111]. 
، ولم تصمأليس إِّ : »صلى الله عليه وسلمه قولُ  -1  . وهذه المرأة انتهى حيضها.«ذا حاضت لم تصل ِّ

فائدة: علامةُ الطُّهر معروفةٌ عند الن ِّساء، وهو سائلٌ أبيضُ يخرج إِّذا توقَّفَ الحيضُ، وبعض الن ِّساء 
ا لا يكون عندها هذا السَّائل، فتبقى إِّلى الحيضة الثَّانية دون أن ترى هذا ال سَّائل، فعلامةُ طهُْرِّها أنهَّ

هَا ولم تتغيـَّرْ، فهو علامةُ طهرها. هَا محلَّ الحيض ثم أخرجَتـْ  إِّذا احتشت بقطنة بيضاء، أي: أدخلتـْ
، أي: ما عاد في العادة بعد انقطاعه، فإِّنها تَلسه بدون تكرار، لأنَّ « وما عاد فيها جَلَسَته»قوله: 

 الآن في نفس العادة. العادة قد ثَـبـَتَتْ، وعاد الدَّم
م وفي اليوم الرَّابع انقطع الدَّم، وطَهُرَتْ طهُْراً كاملًا، وفي اليوم السادس جاءها  مثاله: عادتُها ستَّة أياَّ

ا لا  الدَّمُ، فإِّنها تَلس اليوم السَّادس؛ لأنه في زمن العادة، فإِّن لم يعدْ إِّلا في اليوم السَّابع، فإِّنهَّ
ن العادة، وقد سبق أنه إِّذا زادت العادة، فليس بحيض حتى يتكرَّر ثلاث تَلسه، لأنه خارجٌ ع

 [198-191.  ]صسبق القولُ الرَّاجح في ذلكمرَّات، و 
 ( والصُّفْرَةُ، والكُدْرةَُ في زمن العادةِّ: حيضٌ،قوله: ) 

بل الحيض، ، الصُّفرة والكُدرة سائلان يخرجان من المرأة، أحياناً ق« والصُّفرة، والكُدرة»قوله: 
 وأحياناً بعد الحيض.

 والصُّفرة: ماءٌ أصفر كماء الجرُوح.
والكُدرة: ماءٌ ممزوجٌ بُحمرة، وأحياناً يُمزَجُ بعروق حمراء كالعَلَقة، فهو كالصَّديد يكون ممتزجاً بمادة 

 بيضاء وبدم.
زمن العادة أو  ، أي: في وقتها، وظاهر كلامه أنهما إِّن تقدَّما على« في زمن العادة حيضٌ »قوله: 

 . تأخَّرا عنه فليسا بحيض. وهذا أحد الأقوال في المسألة
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ما حيض مطلقا؛ً لأنَّه خارجٌ من الرَّحم ومنتُن الر ِّيح، فحكمه حكم الحيض. :والقول  أنهَّ
 واستُدلَّ لما قاله المؤل ِّف:

فهذا «. لكُدْرةََ بعد الطُّهرِّ شيئاً كُنَّا لا نَـعُدُّ الصُّفرة وا»ـ بما رواه أبو داود في حديث أم ِّ عطيَّة:  2
 القيد يدلُّ على أنه قبل الطُّهر حيضٌ.

 ـ أنَّه إِّذا كان قبل الطُّهر يثبت له أحكام الحيض تبعاً للحيض  1
{ فهو كسائر السَّائلات هُوَ أَذىً أما بعد الطُّهر فقد انفصل، وليس هو الدَّم الذي قال الله فيه: } 

 [111-198]ص ة، فلا يكون له حكم الحيض.التي تخرج من فرج المرأ
 ( ومن رأتْ يوماً دماً ويوماً نقَاءً، فالدَّمُ حيضٌ، والنـَّقَاءُ طهُْرٌ ما لم يَـعْبُر أكْثَرهُ،قوله: ) 

 فالحكم يدور مع عِّلَّته، فيوم الحيض له أحكام الحيض، ويوم النَّقاء له أحكام الطُّهر
فهو حيض، وإِّذا حصل لها النَّقاء منه فهو طهُْرٌ، وعلى هذا  فما دام الأذى ـ وهو الدم ـ موجوداً 

 فإِّننا نلُزِّمُ المرأة أن تغتسل ثلاث مرَّات في ستَّة أيام.
؛ لأنَّ عادة الن ِّساء أن تَفَّ يوماً أو ليلة؛ حتى في  نصفَ اليوم لا يعُدُّ طهُراً القول الثاني: أنَّ اليومَ و 

ترى نفسها طاهرة في هذه المدَّة، بل تترقَّب نزول الدم، فإذا كان  أثناء الحيض ولا ترى الطُّهر، ولا
هذا من العادة، فإِّنه يُُكم لهذا اليوم الذي رأت النَّقاء فيه بأنه يومُ حيض؛ لا يجب عليها فيه غُسْلٌ، 

ا حائض، حتى ترى الطُّهر.  ولا صلاةٌ، ولا تطوف ولا تعتكف؛ لأنهَّ
 للن ِّساء إِّذا أحضرن لها الكرسف ـ القطن ـ لتراها هل طَهُرتْ المرأة أم ويؤي ِّد هذا: قول عائشة رضي الله عنها

. أي لا تغتسلن، ولا تصل ِّين حتى تَـرَيْنَ القصَّةَ «تَـرَيْنَ القَصَّةَ البيضاءلا تعجلن حتى »لا؟ فتقول: 
 البيضاء.

م ال  شَّتاء وأيام الأسفار ونحوها.ولأن في إِّلزامها بالقول الأول مشقَّةً شديدةً، ولا سيَّما في أياَّ
وهذا أقرب للصَّواب، فجفافُ المرأة لمدَّة عشرين ساعة، أو أربع وعشرين ساعة أو قريباً من هذا لا 

 يُـعَدُّ طهُرا؛ً لأنه معتاد للن ِّساء.
عن  ، أي ما لم يتجاوز مجموعُهما أكثرَ الحيض، فإِّن تَاوز أكثره فالزَّائد« ما لم يَـعْبُـرْ أكثَره»قوله: 

 [112-111. ]صخَسة عشر يوماً، يكون استحاضةً 
لُ فَـرْجَهَا، وتَـعْصبُه وتتوضَّأُ لوقت كُل ِّ صَلَاةٍ، وتصل ِّي فُروضاً قوله: )  والمسُْتَحاضَةُ ونَحْوُها تَـغْسِّ
 ( ونوَافِّلَ 
 ، المستحاضة على المذهب: هي التي يتجاوز دمُها أكثر الحيض.« والمستحاضةُ ونحوُها»قوله: 

، أي: مثلها. والمرُاد به من كان حدثهُ دائماً، كمن به سَلَسُ بولٍ أو غائط فحكمه «ونحوها»له: قو 
 حكم المستحاضة.
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، أي: بالماء فلا يكفي تنظيفُه بالمناديل وشبهها، بل لا بدَُّ من غسله حتى « تغسل فرجها»قوله: 
  يزولَ الدَّم.

اغسلي عنك » عليه وسل م لفاطمة بنت أبي حُبـَيْش: والدَّليل على أنها تغسل فَـرْجَها قوله صل ى الله
 بدَُّ من غسله.، فهذا يدلُّ على أنه لا « الدَّمَ وصَل ِّي

 ومن به سَلَسُ بول يغسل فرجه، ومن به سلس ريح لا يغسل فرجه، لأن الر ِّيحَ ليست بنجسة.
بُه»قوله:   ثفاراً.، أي: تشدُّه بخِّرْقَة، ويُسَمَّى تلَجُّماً، واست« وتَـعْصِّ

الرَّاجح لأن الخارج من غير  وه والذي ينزف منه دمٌ دائماً من غير السَّبيلين لا يلزمُه الوُضُوء،
 السَّبيلين لا دليل على أنه ناقض للوُضُوء، والأصل بقاء الطَّهارة.

خرج  ، أي: يجب على المستحاضة أن تتوضَّأ لوقتِّ كُل ِّ صلاة إِّن« وتتوضَّأ لوقت كُل ِّ صلاةٍ »قوله: 
هذا ما كان يراه شيخنا رحمه الله  -؛  ها شيء بقيت على وضوئِّها الأوَّلشيء، فإِّن لم يخرج من

سابقاً، ثم إنه رجع عن ذلك وقال، إن المستحاضة ونحوها ممن حدثه دائم لا يجب عليه الوضوء 
م ابن واختيار شيخ الإسلافلا ينتقض وضوءه إلا بناقض آخر،  لكل صلاة بل يستحب، فإذا توضأ

تيمية رحمهما الله، لعدم الدليل على النقض، ولأن من حدثه دائم لا يستفيد بالوضوء شيئاً لأن 
 . -الحدث معه دائم ومستمر

-112.]ص، أي: إِّذا توضَّأت للنَّفل فلها أن تُصل ِّيَ الفريضة«وتُصل ِّي فروضاً ونوافل»قوله: 
111] 
، و )قوله:   ( يُسْتَحبُ غُسْلُها لِّكل ِّ صلاةٍ.ولا توُطأُ إِّلا مَعَ خوفِّ العَنَتِّ
، ،« توُطأَُ إِّلا مع خوف العَنَتِّ ولا »قوله:  يعني: أن المستحاضة لا يُلُّ وَطْؤها إِّلا مع خَوفِّ العَنَتِّ

 أي: المشقَّة بترك الوَطءِّ ـ هذا هو المذهب ـ إِّلا أنَّ هذا التَّحريم ليس كتحريم وطءِّ الحائض
 دليل ذلك:، و أنه ليس بحرام :الصَّحيح و
تُمْ قوله تعالى: } -2 ئـْ  [ .111{ ]البقرة: نِّسَاؤكُُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فأَْتوُا حَرْثَكُمْ أَنىَّ شِّ
صلى الله عليه وسلم أنَّ الصَّحابة رضي الله عنهم الذين استُحيضتْ نساؤهم وهنَّ حوالي سبع عشرة امرأة، لم ينُقَلْ أنَّ النبَّ  -1

لمن استُحيضَت زوجتُه، ولنَُقِّلَ صلى الله عليه وسلم وجته، ولو كان من شرع الله لبيَّنه منهم أن يعتزل ز  أمر أحداً 
 حفاظاً على الشريعة، فلما لم يكن شيءٌ من ذلك عُلِّمَ أنه ليس بحرام.

 البراءة الأصلية، وهي الحلُّ. -1
ب على أنَّ دم الحيض ليس كدم الاستحاضة، لا في طبيعته، ولا في أحكامه؛ ولهذا يج -1

المستحاضة أن تُصل ِّيَ، فإِّذا استباحت الصَّلاةَ مع هذا الدَّم فكيف لا يبُاح وطؤُها؟ وتحريمُ الصَّلاة 
 أعظمُ من تحريم الوَطء.
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تُها طويلةٌ؛ فمنع وطئها  -1 أنَّ الحيض مدَّته قليلةٌ، فمنع الوطء فيه يسيٌر؛ بخلاف الاستحاضة فمدَّ
 الحرجُ منفيٌّ شرعاً.إِّلا مع خوف العَنَتِّ فيه حرجٌ و 

وأما كونُ الذَّكر يتلوَّث عند الوطء بالدَّم النَّجس؛ فإِّن قلنا: إِّنه يعُفى عن يسير دم الاستحاضة فلا 
إِّشكال؛ لأنَّ ما يعلق منه بالذَّكر يسيٌر، وإِّنْ قلنا: لا يعُفى عنه فهو مباشرةٌ للدم غير مقصودة ولا 

 .مستمرَّة؛ إِّذ يجبُ عليه غسله بعد ذلك
 .لكن إِّذا استقذره، وكَرِّه أن يجامعَ مع رؤية الدَّم؛ فهذا شيءٌ نفسيٌّ لا يتعلَّق به حكمٌ شرعيٌّ 

، أي غُسل المستحاضة لوقتِّ كل ِّ صلاة؛ لا لفعل كل ِّ « ويُستَحبُّ غُسلها لكل ِّ صلاة»قوله: 
 .ه صل ى الله عليه وسل م بذلكصلاة. والدَّليل على ذلك: أمر 

ا تَمعُ بين الظُّهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، وهذا إِّذا قويت  أن تغتسلَ لكل ِّ صلاة، وإِّلا فإِّنهَّ
فبدلًا من أن تغتسلَ خَس مرَّات تغتسلُ ثلاث مرات، مرَّةً للظُّهر والعصر، ومرَّة للمغرب والعشاء، 

 ومرَّة للفجر.
 عدا ذلك فهو سُنَّة. وهذا الاغتسال ليس بواجب، بل الواجب ما كان عند إِّدبار الحيض، وما

 [115-111]ص
لَه تَطَهَّرتْ وصَلَّتْ، ويكُْرَهُ وَطْؤُها قَـبْلَ  وأكثرُ مُدةِّ الن ِّفاسِّ أربعونَ يوماً،قوله: )  ومتى طَهُرتْ قَـبـْ

 ( الأرْبعَِّيَن بعَدَ التَّطَهُّر،
اء ثلاثةٌ: حيضٌ، ، الن ِّفاس آخرُ الد ِّماء، لأن الدم« وأكثر مدَّة الن ِّفاس أربعون يوماً »قوله: 

لُ دمَ الفساد في دم  واستحاضةٌ، ونِّفاس، وبعضهم يزيد دماً رابعاً: دمُ فساد، وبعضهم يدُخِّ
 الاستحاضة.

ُ كُربَـتَه، فهو نِّفاس، لأنه نُـف ِّسَ للمرأة به، يعني لما فيه من تنفيس   والن ِّفاس: بكسر النون من نَـفَّسَ اللََّّ
 كُربة المرأة.

{ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلَى وَهْنٍ تكلَّفُ عند الحمل، وعند الولادة، قال الله تعالى: }ولا شكَّ أن المرأة ت
 [ .21{ ]الأحقاف: حَمَلَتْهُ أمُُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا[ ، وقال تعالى: }21]لقمان: 

لاثةٍ مع الطَّلق، أما بدون والن ِّفاس: دمٌ يخرج من المرأة بعد الولادة، أو معها، أو قبلها بيومين، أو ث
 الطَّلق، فالذي يخرج قبل الولادة دمُ فساد وليس بشيء.

فإِّن قيل: كيف نعرف أنه قبل الولادة بيومين أو ثلاثة؟ فهنا امرأة أحسَّت بالطَّلق، وصار الدَّم يخرج 
 منها؛ لكن هل نعلم أنها سَتَلِّدُ خلال يومين أو ثلاثة؟.

ا لا تَلس، لكن عندنا ظاهرٌ يَـقْوَى على هذا الأصل وهو الطَّلق، فإِّنه الجواب: لا نعلم، والأصل أنه
قرينةٌ على أنَّ الدَّم دمُ نِّفاسٍ، وأن الولادةَ قريبةٌ، وعلى هذا تَلسُ ولا تُصل ِّي، فإِّن زاد على اليومين 
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 قضت ما زاد؛ لأنَّه تبينَّ أنَّ ما زاد ليس بنفاس، بل هو دمُ فساد.
و مع الطَّلق ـ لا نفاس إِّلا مع الوِّلادة أو بعدها، وما تراه المرأةُ قبل الولادة ـ ول وقال بعض العلماء:

 .فليس بنِّفاس
وعلى هذا القول تكونُ المرأة مستريُةً، وتُصل ِّي وتصومُ حتى مع وجود الدَّم والطَّلق ولا حرج عليها، 

ا إِّلى الآن لمالشَّافعيةوهذا قول   فاس يكون بالتنفُّس.تتنفَّس، والن ِّ  ، وأشرت إِّليه لقوَّته؛ لأنهَّ
، أي: طَهُرَت النُّفساء قبل مدَّة أكثر الن ِّفاس. وذلك بانقطاع الدَّم، « ومتى طَهُرَتْ قبَلَه»قوله: 

 والمرأةُ تعرف الطَّهارةَ.
 ، أي: اغتسلت.« تطهَّرت»قوله: 
 ستحبابًا.، أي: فروضاً ونوافل، فالفرائض وجوباً، والنَّوافل ا« وصلَّت»قوله: 
فساء إِّذا تطهَّرت قبل ، أي: يُكره وَطءُ النُّ « ويكُره وَطؤها قبل الأربعين بعد التَّطهُّر»قوله: 

 [121-115. ]صالرَّاجح: أنه يجوز وطؤُها قبل الأربعين إِّذا تطهَّرتو الأربعين؛ 
يقوله: )  مُ فَمَشْكُوكٌ فيه تَصُومُ، وتُصَل ِّي، وتَـقْضِّ  ( الواجب، فإِّن عَاوَدَهَا الدَّ

 ، أي: عاد الدَّم إِّلى النُّفساء بعد انقطاعه.« فإِّن عاودها الدَّم»قوله: 
 ، أي: لا ندري أنِّفاسٌ هو؟ أم دمُ فساد؟.« فمشكوكٌ فيه»قوله: 

 فإِّن كان نفاساً ثبت له حُكْمُ الن ِّفاس، وإِّن كان دم فساد لم يثبتْ له حكمُ الن ِّفاس.
تتجنَّب ، و من باب الاحتياط يجب عليها أن تتطهَّر، وتصلي وتصومَ ، أي: « تصومُ وتُصل ِّي»قوله: 

 ما يُرم على الن فساء كالجماع مثلًا فلا تفعله، من باب الاحتياط.
 ، يعني من الصَّوم والصَّلاة إِّن كان يُـقْضَى.« وتقضي الواجب»قوله: 

طَّاهرات لاحتمال أنه دمُ فصار حكم الدَّم المشكوك فيه أن المرأة يجب عليها فعلُ ما يجب على ال
فساد، ويجب عليها قضاءُ ما يجب على النُّفساء قضاؤه لاحتمال أنه دمُ نِّفاس، هذا ما قاله المؤل ِّف 

 وهو المذهب.
والرَّاجح: أنَّه إِّن كان العائدُ دمَ الن ِّفاس بلونه ورائحته، وكل ِّ أحواله، فليس مشكوكاً فيه، بل هو دمٌ 

اس فلا تصومُ، ولا تصل ِّي، وتقضي الصَّوم دون الصَّلاة. وإِّن عَلِّمَت بالقرائنِّ معلومٌ، وهو دمُ الن ِّف
أنه ليس دمَ نفاس فهي في حكم الطَّاهرات تصومُ وتصل ِّي، ولا قضاءَ عليها؛ لأن الله لم يوجبْ على 

ائدُ عادة العباد العبادةَ مرَّتين. فإِّم ا أن تكونَ أهلاً للصوم فتصوم وإِّلا فلا. لكن إِّن صادف الع
 [121-121]ص حيضها فهو حيض.

رَ العِّدَّة، والبـُلُوغِّ قوله: )   ( ،وهو كالْحيض فيما يُِّلُّ، ويَُْرُمُ، ويجِّبُ، ويَسْقُطُ، غَيـْ
حكمُ الحيض. فيما يُلُّ كاستمتاعِّ الرَّجل  ، يعني أن حكمَ الن ِّفاس« وهو كالحيض فيما يُلُّ »قوله: 
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 في المسجد مع أمن التَّلويث. بالمرأة بغير الوَطء، والمرورِّ 
، يعني أنه كالحيض فيما يُرُمُ. كالصَّوم، والصَّلاة، والوطءِّ، والطَّواف، والطَّلاق على « ويُرم»قوله: 

 حسب كلام المؤل ِّف.
 ، يعني أنه كالحيض فيما يجب. كالغسل إِّذا طَهُرتْ.« ويجب»قوله: 
به، كالصَّوم، والصَّلاةِّ فإِّنهما يسقطانِّ عنها، لكن  ، يعني أنه كالحيض فيما يَسقُطُ « ويسقُطُ »قوله: 

 الصومَ يجبُ قضاؤه، والصلاةَ لا تقُضى.
 لن ِّفاس يفارق الحيض في العدَّة.، يعني أن ا« غير العِّدَّة»قوله: 
، أي: أن الحيضَ من علامات البلوغ.« والبلُوغ»قوله:   ، يعني: أنه يفارقَ الحيضَ في البلوغِّ

ا إِّذا حملت، فقدأما الحمَلُ فلي ا أنزلت، وحصل البلوغُ  س من علامات البلوغ؛ لأنهَّ علمنا أنهَّ
نزال السَّابق على الحمل.  بالإِّ

يلاء، وهو أن يُلف عن ترك وطء زوجته إِّما مُطْلَقاً، أو مدَّة تزيد على أربعة  ويُستثنى أيضاً مدَّة الإِّ
 أشهر. مثل أن يقول: والله لا أَطأَُ زوجتي.

 والله لا أطأ زوجتي حتى يخرج الدجَّال. أو يقول:
ةُ يقُال له:  فهذا يُُسب عليه أربعةُ أشهر، فإِّن رجعَ وجامع كَفَّر عن يمينه، وإِّنْ أَبََ، فإِّن تمَّت المدَّ

 ارجعْ عن يمينك، أو طل ِّقْ.
يلاء أربعون يوماً  ، وطلب فإن قال: إِّن امرأته تحيضُ في كل ِّ شهر عشرةَ أيام، فيبقى من مدَّة الإِّ

م الحيض، بل تُحسَبُ عليك. يلاء يقُال له: لا تُسْقَطُ عنك أياَّ  إِّسقاطها من مدَّة الإِّ
تهُ على المولي.  أما بالن ِّسبة للن ِّفاس فلا تُحسب مدَّ

 الطَّلاق في الحيض حرامٌ، وهل يقعُ؟ فيه خلافٌ .مسألة: هل 
لأن النبَّ «. وهو كالحيض فيما يُلُّ ويُرمُ »فُ: وفي الن ِّفاس ـ على المذهب ـ حرام أيضاً كما قال المؤل ِّ 

 ، والنُّفساء غير طاهر.« يطل ِّقها طاهراً، أو حاملاً مُرْهُ فل»صل ى الله عليه وسل م قال لعمر: 
 والصحيح: أنُّه ليس بحرام.

ُّ ير العدَّة، قال الله تعالى: }والدليل على ذلك: أن الطَّلاق في الحيض حُر ِّمَ لكونه طلاقاً لغ يَأيَّـُهَا النَّبِّ
الحيضة طلَّق وهي حائضٌ فإِّن بقيَّة هذه ، فإِّذا [2{ ]الطلاق: إِّذَا طلََّقْتُمُ الن ِّسَاءَ فَطلَ ِّقُوهُنَّ لِّعِّدَّتهِِّّنَّ 

. يَضٍ جديدةِّ، فلا تدخل في العدَّة من حينِّ الطَّلاقِّ  لا تحسب، فلا بدَّ أن تأتي ثلاثُ حِّ
لعدَّة، لأنه لا يُُسب منها، فإِّذا طلقَّها فيه شرعت في العدَّة من حين أما الن ِّفاس فلا دخل فيه في ا

 الطَّلاق فيكون مطل ِّقاً للعدة، وإِّذا كان كذلك فإِّذا طلَّقها في الن ِّفاس أو بعده، فهو على حدٍ  سواء.
يض بدليل ما ، أي: طاهراً من الح«مُرْهُ فليطل ِّقها طاهراً، أو حاملاً »أما قولهُ صل ى الله عليه وسل م: 
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[ 2{ ]الطلاق: فَطلَ ِّقُوهُنَّ لِّعِّدَّتهِِّّنَّ قرأ: }صلى الله عليه وسلم ، ولأنه «أنه طلَّق امرأته وهي حائضٌ »جاء في الحديث: 
 [129-121]ص ، وهذا الحكمُ يختصُّ بالطَّلاق في الحيض دون الن ِّفاس.

، وآخِّ قوله: )   ( رُهُ من أَوَّلهِِّّمَا.وإِّن وَلَدتْ تَـوْأَمَيْنِّ، فَأوَّلُ الن ِّفاسِّ
 ، أي: ولدين.« وإِّن ولدت توأمين»قوله: 
 ، أي: أوَّل الولدين خروجاً.« فأوَّلُ الن ِّفاس، وآخرُه من أوَّلهما»قوله: 

حتى ولو كان بينهما مدَّة كيومين، أو ثلاثة، فلو قُد ِّر أنها ولدت الأول في أول يوم من الشهر، 
 هر، فإِّنه يبقى لها ثلاثون يوما؛ً لأن أوَّل الن ِّفاس من الأوَّل.الشَّ  والثَّاني في العاشرِّ من

ولو قُد ِّر أنها ولدت الأوَّل في أوَّلِّ الشَّهر، وولدت الثَّاني في الثَّاني عشر من الشَّهر الثَّاني، فلا نفاس 
س على أربعين يوماً اللثَّاني؛ لأن الن ِّفاس من الأوَّل، وانتهت الأربعون يوماً، ولا يمكن أن يزيدَ الن ِّف

 على المذهب؛
ها، ولو كان ابتداؤه من الثاني، إِّذ كيفَ يقُال:  ا تبقى في نفاسِّ والرَّاجحُ: أنه إِّذا تَدَّدَ دمٌ للثاني، فإِّنهَّ

 ليس بشيءٍ، وهي ولدتْ وجاءها دم؟!.
** ** ** 

 
 المجلد الأوَّل تلخيصانتهى بحمد الله تعالى 

 المجلد الثَّاني يصتلخويليه بمشيئة الله عز وجل 
 «كتاب الصَّلاة»وأوَّله: 

 
 
 


